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إن الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور أنفسـنا      
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا  

  .وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسولهإله إلا االله 

  .) 1(]يا أيها الذين ءامنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون[

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مѧن نفѧس واحѧدة وخلѧق منهѧا زوجهѧا وبѧث منهمѧا         [
  .) 2(]االله آان عليكم رقيبا رجالا آثيرا ونساء واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إنّ

يا أيها الذين ءامنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكѧم أعمѧالكم ويغفѧر لكѧم ذنѧوبكم      [
  .) 3(]ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

وشـر الأمـور    ρفإنّ خير الكلام كلام االله تعالى، وخير الهدي هدى محمد   
  .دعة ضلالة، وكل ضلالة في النارمحدثاا، وكل محدثة بدعة، وكل ب

  أما بعد، 

فلما كانت الشريعة الإسلامية الغراء أفضل ما يؤصل في المؤمن الخير، وأعظـم    
ما ينمي ملكاته، ويسمو بنفسه وروحه، ويوجهه إلى أعظم منهاج للحيـاة الكريمـة   

طبيقها، الفاضلة، وإلى السعادة الدائمة، كانت جديرة بأن يعنى بدراستها وتدوينها وت
  .وتنشئة الأجيال المؤمنة عليها

ومن علوم هذه الشريعة علم أصول الفقه الذي يعتبر من أعظم علوم الشـريعة    
قدرا، وأرفعها مترلة وشرفا، وأكثرها نفعا وفائدة، إذ هو العلم الكفيـل بـالنظر في   

  .أحوال الأدلة الشرعية من حيث تؤخذ منها التكاليف وتستنبط الأحكام

                                                           

  .من سورة آل عمران 102الآية )  1(
  .من سورة النساء 1الآية ) 2(
  .من سورة الأحزاب 71، 70الآية ) 3(



ول الفقه هو العاصم للذهن عن الخطأ عند استنباط الأحكام الشرعية، وعلم أص  
وهو المعتمد لأصحاب الخلاف فيما يجري بينهم من مناظرات، وهو المعتمـد أيضـا   
لأصحاب التخريج الذين عنوا بتفريع الأحكام الفقهية، فهو علم عظـيم المرتقـى لا   

  .ر على الاستنباط والتفريعيطلبه إلا ادون، من تمرس به حقا قويت حجته، وقد

لذا كان لزاما على المشتغلين بالفقه ومصادره التي منها أخذت أحكامـه، أن    
يتعرفوا على أصول الفقه، كي يسيروا على ج الأئمة في استخراج الأحكام للوقائع 

  .الحادثة، فهو إذا من العلوم التي لا غنى للفقيه عنها في بحثه ودراسته، وتفريع الأحكام

ولأهمية هذا العلم، وعلو مترلته، اعتنى به علماء المسلمين في العصور المختلفـة    
  .أعظم عناية، فألفوا فيه المصنفات الكثيرة، والبحوث القيمة

بدراسته الشريعة الإسلامية، والتخصص  -تعالى–وبحكم كوني ممن شرفه االله   
ه، غني في بابه، وهو في أصول الفقه، شد انتباهي، ولفت نظري كتاب قيم في موضوع

  .فتح القدير لابن الهمام الحنفي

فقد كنت أسمع وأقرأ عن ابن الهمام، وما تميز به من عقلية فذة، وقدرة علمية   
  .فائقة، وسعة اطلاع مكنته من التأليف في أكثر من علم

وتوثقت صلتي بابن الهمام، عندما بدأت بحثي في أصول الحنفيـة في مرحلـة     
رجعت إلى كثير من كتب الحنفية في الأصول والفقه، وبخاصة كتـاب  الماجستير، إذ 

فتح القدير حيث استفدت منه في ذلك البحث، وتعرفت على قيمته العلمية، وما يمتاز 
  .عن غيره من كتب الفقه الحنفي

وقد زاد من رغبتي في الاشتغال بكتاب فتح القدير أن مؤلفه من علماء الحنفية   
  .اداته واختياراته الخاصة به في الفقه والأصولالمشهورين، وله اجته

ولما كان نظام الدارسة يوجب على الطالب اختيار موضوع علمي ليكون محل   
على أن يكون موضوع القواعد الأصولية في -بعد التفكير-بحث ودراسة استقر رأيي



في  كتاب فتح القدير لابن الهمام الحنفي، هو الذي أتقدم به لنيل درجـة الـدكتوراه  
  .العلوم الإسلامية

  :إشكالية البحث

  :يمكن حصر الإشكالية التي اهتم بمعالجتها هذا الموضوع فيما يلي  

 أدلـة هل الاختلاف بين العلماء ناشئ عن تعصب أم له مسوغاته الشرعية مـن  -
  ونصوص؟

  هل لاختلاف في القواعد الأصولية أثر في الفروع الفقهية؟-

لحنفية لغاية السير وراء المذهبية واطراح الدليل، أو هل تعصب ابن الهمام لمذهب ا-
تأويله تأويلا بعيدا، أم أنه التزم طرق الحق باتباع النصوص الشرعية على الوجـه الـذي   

  يصح؟

في -ثبت رجوعه الف فيها ابن الهمام الحنفية؟ وهلماهي القواعد الأصولية التي خ-
  من أصول؟ -في التحرير–عما قرره -فتح القدير

  هي الدرجة الاجتهادية لابن الهمام؟ما-

  :أسباب اختيار الموضوع

  :لقد كان لاختيار هذا الموضوع أسبابه، يمكن تلخيصها فيما يلي  

  .بالمذهب الحنفي -في الوقت الحاضر–قلة اهتمام الباحثين -

تأثري بشخصية ابن الهمام وما امتازت به من ذكـاء ورصـيد في الـرأي    -
رير الأدلة النقلية ووجوه الاستدلال ا والتصرف فيها وفق والاستدلال وطريقة في تح

  .القواعد الكلية

إنّ من حصلت له الملكة الكافية والإحاطة الواسعة بأصول الفقه سهل عليـه  -
  .فهم المسائل الفرعية والجزئيات الفقهية



توسيع ثقافتي ومعرفتي لهذا العلم بالاطلاع على ما كتبه المتكلمون والفقهاء -
  .أصول الفقهفي 

-بين الأصول والفروع، وهذا يـدل  -في كتابه فتح القدير–جمع ابن الهمام -
  .على براعته في تخريج الفروع على الأصول-دون شك

إنّ كتاب فتح القدير يعتبر من أمهات الكتب المشهورة في فقه الحنفية كمـا  -
  .أشار إلى ذلك غير واحد من أهل العلم

  :الموضوع فيما يلي تظهر أهمية: أهمية الموضوع

إبراز الغاية المتوخاة من دراسة الأصول بشكل عملي، حيث إنّ الغاية مـن  -  
  .علم الأصول تعرف الأسس التي بنيت عليها الأحكام الشرعية

القضاء على أكذوبة غلق باب الاجتهاد، ومن أراد أن يتأهل للنظر والاجتهاد -  
وله، والتعـرض لمقارنـة المـذاهب    ساغ له ذلك، وذلك بالاهتمام بعلم الفقه وأص

المختلفة، والموازنة بين الآراء المتباينة، والحرص على التقريب بينها، أو إظهـار الحـق   
  .فيها، وبيان قويها من ضعيفها، وصحيحها من سقيمها

تثمين كتاب فتح القدير الذي اشتهر بين علماء الحنفية وغيرهم، وما حـوى  -  
  .على الباحث البصيرمن الفوائد الجمة ما لا يخفى 

من أحكام كانت بنـاء علـى   -في كتب الحنفية-الاطمئنان إلى ما نقل إلينا-  
  .قواعد ثابتة وأسس حكيمة، غير خاضعة لميل النفس إلى الهوى

تعويل الأصوليين على أراء ابن الهمام، الأمر الذي يؤكد لنا مكانته الأصولية -  
  .وضرورة إبرازها

الأصولية التي عول عليها ابن الهمـام في اسـتنباط   تأكيد وتوضيح القواعد -  
  .الأحكام الشرعية ومدى موافقتها أو مخالفتها لأصول الحنفية



  :منهج البحث

إن المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن هو الذي التزمته في إعداد هذا البحث،   
  :وقد تلخص عملي فيه فيما يلي

  .ح القديراستخرجت القواعد الأصولية من كتاب فت-1  

رتبت القواعد الأصولية التي يتألف منها موضوع البحث وفـق الأبـواب   -2  
  .الواردة في الخطة

عكفت على دراسة هذه القواعد دراسة تحليلية مقارنة، فأبدأ بذكر تعريف -3  
القاعدة، وأحرر محل التراع فيها ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ثم أذكر مذاهب العلماء 

ل مذهب، مع مناقشة دليل من ظهـر لي ضـعف مذهبـه في    في حجيتها، ودليل ك
  .المسألة، ثم أنتهي إلى استنتاج أبرز فيه ما أراه راجحا في نظري

من طريقتي في البحث أن أذكر مذاهب العلماء في المسألة، ثم أتي بـنص مـن     
  .كلام أهل المذهب لبيان صحة ما نسب للمذهب

لأصولية، وتحقيق المذاهب فيهـا  في تقرير القواعد والمسائل ا-لقد رجعت-4  
إلى عدد كبير من المصادر والمراجع الأصولية على اخـتلاف  -وتقرير الأدلة ومناقشتها

  .طرقها ومذاهبها

على كتاب فتح القدير، بل عولـت  -في تحرير مذهب ابن الهمام-لم أقتصر-5  
ن الهمام على كتاب التحرير قصد حصر القواعد والمسائل الأصولية التي خالف فيها اب

  .الحنفية

بينت أثر هذه القواعد الأصولية في فروع فتح القدير، بحيث أكتفي مـن  -6  
  .الفروع ما يوضح القاعدة

  .وثقت النصوص والمذاهب والآراء من مصادرها المعتمدة-7  



علقت على كل كلمة أو عبارة تقتضي شرحا، أو تحتاج إلى إيضاح وبيان، -8  
  .د منهابما يزيل غموضها ويوضح المرا

  .ذكرت موضع الآيات القرآنية من السور-9  

من كتب -رضوان االله عليهم-خرجت الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة-10  
  .السنة المعتمدة، وبيان درجتها غالبا

ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث، عدا الصحابة المشهورين -11  
  .والأئمة الأربعة

  .صدر السابقإلى الم) م س(رمزت بـ  -12  

  : وضعت فهارس تفصيلية لما تضمنه البحث، وهي-13

  .فهرس الآيات القرآنية-أ    
  .فهرس الأحاديث النبوية-ب    
  .فهرس الآثار-جـ    
  .فهرس الأعلام-د    
  .فهرس القواعد الأصولية-و    
  .فهرس المصادر والمراجع-ن    
  .فهرس الموضوعات-هـ    

  
  
  
  
  
  



  

  خطة البحث

  :ها للسير في إعداد هذا البحث هي على النحو التاليوالخطة التي رسمت  

  .جعلت هذه الرسالة في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة

وتشمل المقدمة على إبراز إشكالية البحث والدوافع لاختيار الموضوع مع بيان   
  .أهميته، ومنهج البحث وخطته

  :ثم قسمت الأبواب الأربعة على الشكل التالي  

  .يف بابن الهمام وطريقته في فتح القديرالتعر: الباب الأول

  :وفيه فصلان  

  .دراسة حياة ابن الهمام: الأول الفصل

  :مباحث ةوفيه ثلاث  

  .الحالة السياسية والفكرية في عصر ابن الهمام: الأول المبحث  

  .حياة ابن الهمام ومكانته العلمية والعملية: الثاني بحثلما  

  .تلامذتهشيوخ ابن الهمام و: الثالث المبحث  

  .دراسة كتاب فتح القدير: الثاني الفصل

  :وفيه تمهيد وثلاثة مباحث  

  .سماا والمآخذ عليها: طريقة الحنفية في التأليف الأصولي: تمهيد

  .مصادر ابن الهمام في فتح القدير: المبحث الأول  

  .أهمية كتاب فتح القدير وطريقة ابن الهمام فيه: الثاني المبحث  



  .اختيارات ابن الهمام الأصولية والفقهية: ثالثال المبحث  

  .القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ: الثاني الباب

  :وفيه فصلان  

  .تقسيم اللفظ باعتبار ظهور المعنى ووضعه له: الأول الفصل

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  الظاهر والنص: الأول المبحث  

  .العام والخاص: الثاني المبحث  

  .المطلق والمقيد: ثالثال المبحث  

  تقسيم اللفظ باعتبار كيفية دلالته على المعنى وإفادته للحكم : الثاني الفصل

  .الشرعي              

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  .إشارة النص ودلالة النص: الأول المبحث  

  .دلالة الاقتضاء وعموم المقتضى: الثاني المبحث  

  .الأمر والنهي: الثالث المبحث  

  .القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المتفق عليها: ثالثال الباب

  :وفيه فصلان  

  .القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب والسنة: الأول الفصل

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  .القواعد الأصولية المتعلقة بالكتاب: الأول المبحث  



  .القواعد الأصولية المتعلقة بالسنة: الثاني المبحث  

  .القواعد الأصولية المشتركة بين الكتاب والسنة :الثالث المبحث  

  .القواعد الأصولية المتعلقة بالإجماع والقياس: الثاني الفصل

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  .الإجماع الصريح: الأول المبحث  

  .الإجماع السكوتي: الثاني المبحث  

  .القياس: الثالث المبحث  

  .لة المختلف فيهاالقواعد الأصولية المتعلقة بالأد: الرابع الباب

  :وفيه فصلان  

  .الاستحسان والاستصحاب: الأول الفصل

  :وفيه مبحثان  

  .الاستحسان: المبحث الأول  

  .الاستصحاب: الثاني المبحث  

  .العرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا: الثاني الفصل

  :وفيه ثلاثة مباحث  

  .العرف: الأول المبحث  

  .مذهب الصحابي: الثاني المبحث  

  .شرع من قبلنا: الثالث بحثالم  



  .وذيلت هذه الخطة بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي خرجت ا من هذا البحث

هذا وحسبي أني قد بذلت الجهد، وأفرغت الوسع، حتى أخرج ذا البحـث    
الإخلاص في القصد، والصواب في العمل، فإن -عزوجل–على هذا النحو، سائلا االله 

-وكرمه، إن يكن فيه خطأ فمني ومن الشيطان، سائلا المولىوفقت فذلك بفضل االله 
  .الصفح عن الزلل، وأن ينعم بإصلاح الخطأ، فهو حسبي ونعم الوكيل -جلت قدرته

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .في عصر ابن الهمامالحالة السياسية والفكرية : المبحث الأول
  

  :)4(في عصر ابن الهمام الحالة السياسية: المطلب الأول

                                                           

وما  2/236: وما بعدها، خطط المقريزي 3/202: خ البشر لابن كثيريمختصر تار: نظر الحالة السياسية فيا) 4(
، وما بعدها، حسن المحاضرة في تـاريخ مصـر والقـاهرة    1/376:لمقريزيعرفة دول الملوك لعدها، السلوك لمب

 .وما بعدها 2/247: وما بعدها، عصر سلاطين المماليك لمحمود رزق سليم 2/3:للسيوطي



إن العصر الذي يحيى فيه عالم من العلماء لا شك أنّ له تأثيرا فعالا عليه، إلا أنّ   
  .التأثير يختلف من شخص لآخر

ثم إنّ معرفة أخبار أهل العلم والإطلاع على أحوال نشأم وظروف بيئتـهم،    
كثير من العلماء من الأمور المستحبة، لما فيه من المعاني المستخرجة من الأحداث اعتبره 

  .التي تمر م

-هـ648[فمن الناحية السياسية، عاش ابن الهمام في فترة حكم دولة المماليك   
 ـ923 حيث تمكن سلاطينها من حماية مصر من غزو التتار الذين اجتاحوا العـالم  ] هـ

بع الهجري، ومن السلاطين الذين كان لهم الأثـر الكـبير في   الإسلامي في القرن السا
  .تاريخ مصر

  .الصلبيين وهو قاهر، هـ658 إلى سنة هـ657 المظفر قطر وسلطنته من سنة*  

، وهـو الـذي صـيّر    هـ676إلى سنة  هـ658سنةالظاهر بيبرس وسلطنته من *  
  .القاهرة مركزا للعالم الإسلامي بعد زوال بغداد

 ـ679إلى سنة  هـ678الدين قلاوون الذي تسلطن في سنة  المنصور سيف*   ، هـ
  .ويعتبر من أعاظم السلاطين

، وأخرج مـن  هـ693الناصر محمد بن قلاوون الذي تولى الحكم أول مرة سنة   
السلطنة مرتين وأعيد إليها، وكان مجموع السنوات التي حكم فيها في المرات الثلاث 

  .سنة وثمانية أشهر 43نحو 

 ـ784سيف الدين برقوق العثماني الذي تسلطن في سنة  الظاهر*   إلى سـنة   هـ
  .هـ801إلى سنة  هـ792، وعاد فحكم من سنة هـ790

زين الدين أبو السعادات فرج، ولقب الملك الناصر الذي حكم مـن سـنة   *  
 ـ808، ثم خلع وأقيم أخوه عبد العزيز سنة هـ815هـ حتى سنة 801 ، ولقب الملك هـ



قليل، وكان فرج من أعظم السلاطين لشـجاعته وبطولتـه في    المنصور، وعزل بعد
القتال، وما جدده من أبنية ولامتلاء عصره بالعلماء والأدباء، غير أنـه كـان قليـل    

  .الحرص على الدين، فعانى الناس منه الطغيان

، وقد هـ841إلى سنة  هـ825الأشرف برسباي الدقماقي الذي حكم من سنة *  
  .بدنانيره الأشرفية، وغزا قبرص، وهزم ملكها وأسر جنودهبنى المدارس، واشتهر 

 ـ842الظاهر جقمق أبو سعيد العلائي الذي تسلطن سنة *   وامتد حكمه إلى  هـ
هـ، وقد أخمد الفتن، وعاشت البلاء في زمنه عيشا هادئا، وكان كريما محبا 857سنة 

  .للعلماء

وامتد حكمه إلى سـنة   هـ857 الأشرف إينال العلائي، الذي تولى السلطنة سنة*  
  .وساد الهدوء في عهده، وقلت الثورات وعرف بالكرم وهدوء النفس، هـ865

، حيث دخل العثمـانيون مصـر،   هـ923وتتابع السلاطين بعد ذلك إلى سنة   
  .وهذا العام يعتبر عام انتهاء حكم المماليك في مصر

يجـد مـن    لقد اتخذت الغزوات المغولية طابعا وحشيا عنيفا، يدمر كل مـا   
حضارات ويهدم ما يلقى من بناء، ومن آثار الغزو التتاري سقوط الخلاقة العباسية في 

، ولم يكن سقوطها في حقيقة الأمر يعني ايـة حكـم العباسـين    هـ656بغداد سنة 
وحسب بقدر ما كان يعني حدثا خطيرا هزّ كيان العالم الإسلامي كلـه، ذلـك أن   

مزا دينيا لوحدة المسلمين على الـرغم مـن انقسـام    الخلافة الإسلامية كانت تمثل ر
الأقاليم الإسلامية إلى دويلات متعددة تخضع لحكام متفرقين متناحرين فيما بينهم على 

  .ازدياد النفوذ في كثير من الأحيان



ولم يكن ثمة مناص من حدوث الصدام بين التتار والمماليك، بعد وصول التتار   
، وأعلن الجهاد في سبيل االله، وكان النصر حليـف  إلى حدود مصر، فجهزت الجيوش

  .  )5(بقيادة السلطان قطز هـ658رمضان سنة  25المماليك في موقعة عين جالوت 

وبالرغم مما حل بالتتار من هزيمة على يد السلطان قطز، إلا أم كانوا عنيدين،   
مـرات عديـدة،   فقد لموا شتام مرة  أخرى، وأعادوا غارام على العالم الإسلامي 

  .ولكن سلاطين المماليك كانوا لهم بالمرصاد

والأكيد أن معركة عين جالوت بعيدة نسبيا عن عصر ابن الهمام، غير أنه يتعين   
الإشارة إلى هذا الحدث لما كان له من أثر في العصر المملوكي بصفة خاصة، حيـث  

أكسـبوا  -نتصاربفضل هذا الا–بسط المماليك نفوذهم على مصر والشام، كما أم 
  . )6(حكمهم صفة الشرعية التي كانوا يفتقرون إليها

وإذا كانت القاهرة هي المدينة التي تلقى فيها ابن الهمام العلـم، فإـا قـد      
اكتسبت كثيرا من المميزات على إثر هذا الانتصار، وظلت تتمتع ذه المميزات طيلة 

ارة وحيوية، حيث لم تمتد إليهـا  عصر المماليك، فقد احتفظت القاهرة بمالها من حض
معاول التدمير المغولي التي شملت غيرها من مدن الشرق الإسلامي، وأصبحت ملجـأ  
وملاذا للعلماء الفارين من الغزاة، وبحكم الحالة السياسية، فقد أصبحت مصر والشام 
دولة واحدة قوية تعقد عليها آمال المسلمين في الشرق والغـرب حيـث لم يكـن    

  . دولة ذات شوكة غيرهاللمسلمين

                                                           

 .7/78:غري برديتالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن : انظر) 5(

 .1/386: كالسلوك لمعرفة دول الملو: انظر) 6(



وحلت القاهرة محل بغداد في كل شيء، وأصبحت وارثة لها في تركتها سياسيا   
وحضاريا وثقافيا، وإكمالا لهذه الصورة، فلقد انتقلت الخلافة العباسية كذلك مـن  

  .  )7(هـ659بغداد إلى القاهرة سنة 

ليـك المختلفـة،   وقد تميز هذا العصر بصفة عامة بالعصبيات بين طوائف المما  
والتناحر من أجل الوصول إلى السلطة وأهم هذه العصبيات ما كان بـين طوائـف   
المماليك الترك وطائفة المماليك الجراكسة وما لقيه الأخيرون من اضـطهاد في أيـام   

  .حكم أبناء قلاوون

وقد كان الوصول إلى السلطة يتم دائما عن طريق العصبيات وازدياد النفـوذ    
 )8(المماليك، ولذلك فإن الفتن السياسية الداخلية لم تنقطع خلال هذه المرحلةبين أمراء 

، وفضلا عن هذه الفتن الداخلية، فلقد طبع هذا العصر ببعض الاضطرابات الخارجية 
الشام على طاعتهم، وكذلك التي تعود سلاطين المماليك مواجهتها، وهي خروج أمراء 

  .ت الأعراب المتكررةتعرض البلاد لغزوات المغول، ولغارا

وإكمالا للحديث عن الحياة السياسية، تتعين الإشارة إلى نظم الحكم والقضاء   
  .بالدولة لارتباطها بالنواحي السياسية

  :نظم الحكم

كانت دولة المماليك، إقطاعية، وكان الإقطاع شخصيا لا دخـل لأحكـام     
الإقطاع يمكن للسـلطان أن  الوراثة أو الملكية فيه، وبموت المقطع أو إخلاله بشروط 

يخرجه عن إقطاعه ويمنح الإقطاع لغيره، وكان السلطان على رأس الهـرم الإقطـاعي   
بالبلاد، وكذلك على رأس الهرم الإداري، ووجد إلى جانبه مجلس للمشـورة، وقـد   
تعددت اختصاصات الس في شؤون الحرب والصلح، وشغل المناصـب الكـبرى   

                                                           

 .2/57: حسن المحاضرة: انظر)7(

 .323لعصر المماليكي للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور، صا )8(

 



 يكن ملزما بدعوة هذا الس، أو الأخـذ برأيـه فهـو    للدولة، على أن السلطان لم
  . )9(صاحب الرأي الأخير بوصفه حاكما مطلقا

وقد بلغ النظام الإداري غاية الدقة، وتنوعت الدواوين الـتي تخـتص بمختلـف      
وكان هناك نائب السلطة، وهو المنصب الثاني بعد السلطان، وبعـده يـأتي   ،  )10(الشؤون

  .المماليك، ثم يليه الوزير الذي كان نفوذه أقل من سابقيه الأتابك وهو قائد جيش

ويأتي بعد هؤلاء فئة الولاة، وكان أفرادها يختارون من بين الأمـراء، وكـان     
أكبر هؤلاء شأنا هو والي القاهرة الذي عهد إليه بالإشراف على العاصمة، وصيانتها 

كـان عليـه مكافحـة    وحماية أهلها من عبث المفسدين واللصوص ومثيري الفتن، و
الأمراض الاجتماعية كانتشار الخمر وتعاطي الحشيش، وكان يتخذ لذلك من الوسائل 

  . )11(ما يراه كفيلا بتحقيق غرضه

  : القضاء

حظي القضاء باهتمام رجال الدولة، كما تمتع القضاة بمكانة اجتماعية كـبيرة    
المذاهب الأربعـة،   بين الناس، وروعي في اختيارهم شروط معينة، وكان هناك قضاة

وظل هذا النظام طيلة عصر المماليك، وكان على رأس كل فئة قاضي قضاة المذهب، 
وكان لقضاة القضاة مكانة عظيمة بالدولة، فقد كانوا يحضرون مجـالس السـلطان،   

  .فضلا على ضرورة حضورهم مبايعة السلطان الجديد

د، كمـا كـانوا   وكان هناك قضاة العسكر وهم الذين يختصون بشؤون الجن  
  . )12(يفصلون في المنازعات القائمة بين العسكر والمدنيين

                                                           

 .3/453:صبح الأعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي: انظر) 9(

 .2/111:حسن المحاضرة) 10(

 .357-356: يالعصر المماليك )11(
 .366: م س )12(



وكان لكل قاض عدد من النواب الذين يعينونه في القضاء، كما كـان لكـل     
منهم عدد معين من الشهود الذين يتعرفون أحوال الناس ويشهدون في القضايا ولهـم  

  .حوانيت معلومة

عرف أمولاً عديـدة لا يحمـد عليهـا    والجدير بالذكر أن عصر المماليك قد   
  : )13(المماليك، من ذلك

الظلم في معاملة العامة وتسخيرهم في الأعمال الحكومية بلا أجر، والتمـاس  *  
  .التهمة عند البريء، وإغفال الجاني

إهمال حقوق الشعب السياسية، كقصر التعليم العسكري على طائفة المماليك *  
  .الناسمما نتج عنه تباعد بين الجيش و

الأمراء هم أصحاب الأمر في خلع السلطان، أما الشعب فلا رأي له في إدارة *  
  .شؤون بلاده

إن السلطان وأمراءه ومماليكه هم رجال الحكم وأرباب المناصب وأهل الأيدي *  
  .المسلحة
  .فداحة الضرائب وتعدد أنواعها*  
  .اف الجند وإضاعة المالكثرة الفتن الداخلية التي تفضي إلى القتل والتمثيل وإضع*  

  .ما مضي ذكره اختصار للحالة السياسية في عصر سلاطين المماليك  
  :في عصر ابن الهمام الحالة الفكرية :المطلب الثاني

يعتبر عصر المماليك امتداد لما قبله، وإكمالا لحلقة التأليف والنشاط العلمـي    
الإسلامية، ومركزها رة الأمة السابق، كما احتلت مصر مكانة علمية بارزة جعلتها منا
  .الثقافي، وذلك بعد ضياع بحور العلم وقتلهم على يد المغول

                                                           

 .دهاوما بع 2/267: عصر سلاطين المماليك )13(



وقد كان من الأسباب التي عملت على رفع الحالة الثقافية في الديار المصرية، ما   
عرف من رحلة العلماء إليها بعد سقوط بغداد وتخريب التتر لها، وتبديـد الكتـب   

لعلماء، فغدت مصر محل سكن العلمـاء ومحـط رجـال    الإسلامية وقتل كثير من ا
  .الفضلاء
كما ساهم تشجيع وترحيب وتعظيم السلاطين لأهل العلم، واستشـارم في    

كثير من القضايا في وفود العلماء والأدباء إلى مصر، حيث كانوا قدوة حسنة حـتى  
ثقـافي في  رغب الكثير من السلاطين في طلب العلم، مما ساهم في ازدهار النشـاط ال 

  ) 14(عصر المماليك
هكذا شهد العصر المملوكي نشاطا ثقافيا واسعا كما شهد كثيرا من المنشآت   

  ) 15(العلمية التي تمثلت في المدارس والخوانق والأربطة والزوايا والمساجد

  

  :المدارس

أما المدارس فلقد كان غرضها الأساس أن تكون أماكن لإلقاء الدروس وإقامة   
ن إلى جانب هذه المدارس مكاتب صغيرة ملحقة ا تعنى بتعليم الصبية الطلاب، وكا

مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن، وكانت هذه المكاتب تمهد للالتحاق بالمدارس 
  .الكبيرة

أما العلوم الأساسية التي كانت تدرس في هذه المدارس فهي الفقه والأصـول    
ما يتصل ا كالنحو والصرف والبيان، فضلا عن والحديث والتفسير، والعلوم اللغوية و

  ) 16(الدراسات العقلية كالفلسفة والمنطق والعلوم العملية كالفلك والكيمياء والطب

                                                           

  .7/182: النجوم الزاهرة )14(
 .1/20: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: رحلة ابن بطوطة المسماة  )15(
 .157ص: ابن تيمية، أبو زهرة: انظر  )16(



أما فيما يخص الطلبة فقد كان الواحد منهم يحضر دروس أحد المشايخ حـتى    
ب العلم أن يأخذ منه كفايته ثم ينتقل إلى الآخر، وكثيرا ما تطلب هذه الطريقة من طال

يرحل إلى مختلف المدارس، فإذا أتم دراسته وتأهل للفتيا والتدريس، أجاز له شـيخه  
  ) 17(ذلك، وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة

وقد كان بكثير من هذه المدارس خزائن كتب حفلت بالكتب الثمينة في شتى   
ن الإعداد والتنظيم، وقد عنى المماليك أنفسـهم  العلوم، وكانت على درجة كبيرة م

بمكتبة ضخمة ا أكبر عدد -في قلعة الجبل–بالكتب عناية فائقة دل عليها احتفاظهم 
  ) 18(من الكتب

  :والربط والزوايا نقاالخو 

إن البيوت التي أنشئت للصوفية عرف بعضها بالخوانق وبعضها الآخر بـالربط    
  .كما عرف قسم ثالث بالزوايا

إن هذه المنشآت التي أنشئت لإقامة الصوفية لم تخل من الجوانب العلمية، بـل    
تحل محل المدرسة تدريجيا، حيث وجد ا تدريس كـثير مـن   -مع مر الأيام-صارت

المواد الدراسية المعروفة، ولعل هذا الاتجاه العلمي للخوانق هو الذي جعـل بعـض   
  .ا للخانقاهالمؤرخين يطلق على بعضها اسم المدرسة مرادف

ويعلل الباحثون انتشار التصوف في عصر سلاطين المماليك بكثرة من وفد على   
مصر من مشايخ الصوفية المغاربة والأندلسيين، وحب الشعب المصري وميله الطبيعي 
إلى التدين، كما ساهمت الأحوال الاجتماعية القاسية التي عاشها الناس إلى انتشـار  

ع الناس للعبادة التماسا للعدالة والنعيم فيما وراء الـدنيا،  هذه الظاهرة، فكان انقطا

                                                           

  .344: العصر  المماليكي )17(

  .346 :م س )18(



والجدير بالذكر أن ابن الهمام كان له نصيب وافر مما لأرباب الأحوال، وكان قد تجرد 
  .) 19(ارجع فإن للناس حاجة بعلمك: أولا بالكلية، فقال له أهل التصوف

  : الجوامع

لمسجد الذي تقام فيه الجمعة، على ا" الجامع"استقر العرف اللغوي على إطلاق   
والجامع في الأصل وصف للمسجد كان يلفظ به مقترنا بموصوفه فيقـال المسـجد   
الجامع ثم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه فاستعملت الكلمة وحـدها لكـل   

  .مسجد تقام به الجمعة
وقد عرفت مصر في عصر المماليك عددا كبيرا من المساجد، وقد شهد كـثير    
المساجد أنواعا من النشاط العلمي، وقام بالتـدريس فيهـا كبـار علمـاء      من هذه
  ) 20(العصر

وكان لكل مسجد أوقاف سخية تقوم بسداد احتياجات المسجد والإنفـاق    
  .على مرافقه والعاملين به، كما تكفل أموال القائمين بالتدريس فيه في بعض الأحيان

لعلوم الدينية واللغوية فحسب، ولم تكن الدراسة ذه المساجد مقصورة على ا  
بل تعدا إلى غيرها من العلوم كالطب والفلك والحساب وغيرها، وكانت مشـيخة  

  .الجامع من الوظائف الهامة بالدولة، وكانت تسند إلى المبرزين في العلوم الدينية
  :نشاط الحركة التأليفية

 الفقـه علـى   زخر عصر المماليك بعدد وافر من العلماء في شتى العلوم، في   
المذاهب الأربعة، وفي علم الكلام والتصوف واللغة والنحو والأدب والطب والتاريخ 

  .)21(والفلك وغيرها من العلوم

                                                           

  .8/131: انظر الضوء اللامع )19(
 .4/2:الخطط: انظر )20(
 .3/94: المماليك عصر سلاطين) 21(



ولقد أنتج علماء هذه الحقبة آلافا من الكتب في مختلف أنواع المعرفـة، وقـد     
الذي قيـل إن مؤلفاتـه    )22(عرف عن بعضهم أنه ألف مئات من الكتب كابن تيمية

الذي زادت مؤلفاته علـى مائـة وخمسـين،     )23(أربت على خمسمائة، وابن حجر
  .الذي وصلت مؤلفاته إلى نحو ستمائة )24(والسيوطي

ومما يؤسف له أن كثيرا من هذه الكتب قد ضاع واندثر، وما تبقى لا يـزال    
 ـ ك الكثير منه مخطوطا لم تمتد إليه يد النشر، والملاحظ على التأليف والمؤلفات في ذل

  :العصر ما يلي

  :الاتجاه الموسوعي-أ

اتجه المؤلفون إلى وضع موسوعات علمية، تجمع أشتاتا من علوم مختلفة، ويدل   
وضع هذه الموسوعات على سعة علم واضعيها ومقدار اطلاعهم الواسع وصبرهم على 

  .تدوين ما لديهم من العلوم

صر بمسؤوليتهم تجاه ولعل الدافع إلى وضع هذه الموسوعات هو شعور علماء الع  
المسلمين في المشرق والمغرب بعد سقوط بغداد وضياع كثير من كنوزها العلمية على 

  .أيدي التتر

  :ظاهرة التقليد-ب

إن كثرة المؤلفات التي وضعت في هذه الحقبة وذيوع شهرة بعضـها جعلـت     
لتقليـد في  كثيرا من المؤلفين يتجهون إلى تقليد ما اشتهر منها لدى أشياخهم، ولهذا ا

                                                           

هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، كان واسع العلم محيطا بالفنون ) 22(
منهاج السنة النبوية، السياسية الشرعية، توفي سنة " الفتاوى:" والمعارف النقلية والعقلية، مؤلفاته كثيرة، منها

  .هـ728
 .1/63:، البدر الطالع للشوكاني2/387: الحنابلة لابن رجب ذيل طبقات: انظر ترجمته في

 .انظر ترجمته في تلامذة ابن الهمام) 23(

 .انظر ترجمته في تلامذة ابن الهمام) 24(



التأليف صور عديدة، فقد يكون التقليد في تسمية الكتاب، أو في أسلوب التـأليف،  
وقد يكون في الموضوع باعتماد المؤلف على كتاب أو عدد قليل من الكتب السـابقة  

  .دون الإشارة إلى ذلك، أو بإشارات قليلة

  

  :ظاهرة المتون والشروح-جـ

إلى وضع المتون الـتي تجمـع مسـائل    -متيسيرا على طلا–لقد اتجه العلماء   
الموضوعات في قليل من اللفظ حتى يتسنى لطالب العلم أن يستوعبها بأيسر طريق وفي 
زمن قليل، وقد غلا بعض العلماء في الإيجاز حتى بلغت المتون حد الرموز، كما هـو  

الطلاب صنيع ابن الهمام في كتابه التحرير في أصول الفقه، فاستغلق بذلك فهمها على 
واحتاجت إلى شروح، فوضعت لها كتب شارحة، ثم وضعت كتب أخـرى أكثـر   

الشروح التي تتناول المتن الواحد ما بين تفصيلا تشرح الكتب الشارحة، ومن ثم تعددت 
شرح مطول وآخر يميل إلى الإيجاز، كما نظمت كثير من العلوم في منظومـات تعليميـة   

  .احتاجت أيضا إلى وضع الشروح لها

ن اتساع حركة التأليف وظهور الكتب بأنواعها دليل خصوبة الفكر في هذه إ  
  .الفترة، حيث اجتهد العلماء في حفظ التراث الفكري السابق اختصارا ونقدا ودراسة

  

  

  

  

  

  



  

  

  حياة ابن الهمام ومكانته العلمية والعملية: المبحث الثاني

  .حياة ابن الهمام: المطلب الأول

 .قبهاسمه ونسبه ول: أولا

هو كمال الدين محمد بن همام الدين عبد الواحد بن حميد الدين عبد الحميد بن   
الاسكندري القاهري الحنفي الشـهير بـابن همـام    ) 25(سعد الدين مسعود السيواسي

  ) 26(الدين
  .) 27(وهمام الدين هو لقب والده عبد الواحد  

  أصله ومولده: ثانيا
، ثم قدم ) 28(والده وجده قاضيا اأصل ابن الهمام من سيواس، وكان كل من   

والده القاهرة وولي القضاء ا، ثم ولي القضاء بالإسكندرية، وتزوج ا بنت القاضي 
  .) 29(المالكي، فولدت له الكمال

                                                           

  .57: حدائق، إحداق الأزهار للتاذقي الحنفي: نسبة إلى مدينة سيواس من بلاد الروم، انظر) 25(
، تيسـير  78: ، تاج التراجم لابن قطلو بغـا 16/180ن تغري بردي النجوم الزاهرة لاب: انظر ترجمته في) 26(

، بغيـة  1/306: ، حسن المحاضرة للسـيوطي 8/130: ، الضوء اللامع للسخاوي1/3: التحرير لأمير باد شاه
، البدر 150: ، الطبقات السنية للتميمي2/270: ، مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة1/150: الوعاة للسيوطي
، الفـتح المـبين   2/201: ، هدية العارفين للبغدادي234: ، الفوائد البهية للكنوي2/201: نيالطالع للشوكا

 .3/36: للمراغي

  .234: الفوائد البهية: انظر) 27(

  .8/130: ، الضوء اللامع3/204: المنهل الصافي لابن تغري بردي) 28(

  .234: ، الفوائد البهية1/3: تيسير التحرير: انظر) 29(



، وهو الراجح كمـا  م1388-هـ790أكثر المترجمين لابن الهمام أنه ولد سنة   
  .)30(جاء عن بعض معاصريه

  :منشأته وطلبه للعل: ثالثا

بالإسـكندرية،  نشأ ابن الهمام في بيت العلم والقضاء، توفي أبوه وكان قاضيا   
وابن الهمام ابن عشر سنين، فنشأ يتيما في كفالة جدته لأمه، وكانت مغربية خيرة تحفـظ  
القرآن الكريم، وقد انتقلت به إلى القاهرة حيث تنتشر مدارس العلم، ويكثر العلماء، وقد 

فحفظ القرآن الكريم وتلاه تجويدا، وحفظ كثيرا من علم شغوفا به، كان الكمال محبا لل
) 32(للنسـفي " والمنار") 31(كتب السنة والأصول والنحو، كما حفظ المختصر للقدوري

  .) 34("في النحو" ) 33(ألفية ابن مالك"و

لم تمكث جدة ابن الهمام طويلا في القاهرة، حيث رجعـت إلى الإسـكندرية     
فمكثت مدة ثم عادت إلى القاهرة مرة أخرى، وفي المدة التي وصحبت معها الكمال، 

، )35(بقي فيها الكمال في الإسكندرية، تردد على بعض العلماء أمثال يوسف الحميدي
ثم واصل رحلته في طلب العلم في القاهرة حتى صار شيخا يدرس في مدارسها شـتى  

                                                           

  .8/130: ء اللامعالضو: انظر) 30(

هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسين القدوري، كان فقيها حنفيا، انتهت إليه رئاسة الحنفية في العراق، من ) 31(
  .هـ428مؤلفاته، المختصر، توفي سنة 

  .2/223: شذرات الذهب: انظر ترجمته في
: نفي الأصولي المفسر المتكلم، من مؤلفاتـه هو عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، الفقيه الح) 32(

  .هـ710منار الأنوار، كشف الأسرار، توفي سنة 
  .2/112: ، الفتح المبين2/247: الدرر الكامنة لابن حجر: انظر ترجمته في

 الألفيـة في : هو محمد بن عبد االله بن مالك الطائي، جمال الدين أبو عبد االله، من أئمة اللغة، له تآليف منها) 33(
  .هـ672النحو، تسهيل الفوائد، توفي سنة 

  .5/390:، شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي1/220بغية الوعاة، : انظر ترجمته في
  .8/120: الضوء اللامع: انظر) 34(

  .انظر ترجمته في شيوخ ابن الهمام) 35(



لبيان والتصوف والمنطـق  العلوم، فبرع في الفقه والأصول والنحو والصرف والمعاني وا
  .)36(والحساب وغير ذلك

  ) 37(كما أن ابن الهمام قد سافر إلى القدس طلبا للعلم، فاستفاد من علمائها  

  :وفاة ابن الهمام :رابعا

–هـ، وصلى عليه 861توفي ابن الهمام في يوم الجمعة السابع من رمضان سنة 

  .) 39(فن بالقرافةود )38(سعد الدين الديريقاضي الحنفية  -في مشهد عظيم

  .مكانة ابن الهمام العلمية والعملية: المطلب الثاني

  :مكانة ابن الهمام العلمية-أ

 :الدرجة الاجتهادية لابن الهمام: أولا

  .لقد أشاد كثير من فقهاء الحنفية بابن الهمام وأثنوا على تحريراته وترجيحاته  

وأطـال  :" الهمام بقوله يعقب على بعض المسائل التي حققها ابن) 40(فابن نجيم  
ويقول أيضا عند الحديث ) 41("إطالة حسنة كما هو دأبه-أي في تحقيق الاختلاف-فيه

  ) 42("وأجاد كما هو دأبه في التحقيق -رحمه االله-ولقد أحسن:" عن قضاء الفوائت

                                                           

  .7/298: ، شذرات الذهب2/133: مفتاح السعادة: انظر) 36(

  .2/201: البدر الطالع: انظر) 37(

هو سعد بن محمد بن عبد االله، أبو السعادات، المعروف بابن الديري النابلسي الأصل المقدسي الحنفي، نزيل  )38(
  .هـ867القاهرة، توفي سنة 

  .253-3/249: الضوء اللامع: انظر ترجمته في

  .181: ، الفوائد البهية1/168: ، بغية الوعاة8/131: الضوء اللامع :انظر) 39(

: الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم الحنفي المصري، ومن أشهر كتبه الأشـباه والنظـائر   هو زين )40(
: ، الفوائد البهية8/358: شذرات الذهب: هـ، انظر ترجمته في970والبحر الرائق شرح كتر الدقائق، توفي سنة 

134. 
 .55- 2/54: البحر الرائق )41(



وقد أكد كثير من الفقهاء في المذهب الحنفي أن ابن الهمام من أهل التـرجيح،    
أي مـدة ارتفـاع   –فإذا اختلف المشايخ في تقديم هذه المدة :" ) 43(يقول ابن عابدين

احتيج إلى ترجيح أحد القولين، والمحقق ابن -الحيض المستمر الذي يعد عيبا في الجارية
  ) 44("الهمام من رجال هذه الكتيبة

من أهل الترجيح، بـل مـن أهـل    -صاحب الفتح-والكمال:" ويقول أيضا  
  ) 45("في نكاح الرقيق الاجتهاد المطلق كما قدمنا

عـده  :" مؤيدا رأي الذين اعتبروا ابن الهمام من أهل الاجتهاد) 46(قال اللكنوي  
وهـو رأي  يح، وعده بعضهم من أهل الاجتهاد، ابن نجيم في البحر الرائق من أهل الترج

  ) 47("نجيح تشهد بذلك تصانيفه وتآليفه

الاجتهاد، إلى بلوغ رتبة  ويبدو أن ابن الهمام نفسه كان ذا همة عالية وطموح   
عالم أهل الأرض ومحقـق أولي العصـر، ذو حجـج بـاهرة     :" قال السخاوي في ذلك

واختيارات كثيرة وترجيحات قوية، بل كان يصرح بأنه لولا العوارض البدنية من طـول  
  .) 48(الضعف والأسقام وتراكمها في طول المدد لبلغ ربتة الاجتهاد

                                                                                                                                                                                

 .2/96: م س )42(
هـ، مـن  1198عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، إمام الحنفية في عصره، ولد سنة هو محمد أمين بن  )43(

هـ، انظر ترجمتـه في  1252رد المحتار على الدر المختار، والرحيق المختوم وغيرها، توفي بدمشق سنة : تصانيفه
 .9/77: ، معجم المؤلفين6/42:الأعلام

 .6/47: حاشية البحر )44(
 .3/261: حاشية ابن عابدين )45(
هـ، من أجل علماء الحنفية في الهند، 1264هو أبو الحسنات محمد بن عبد الحي اللكنوي الهندي ولد سنة  )46(

 .3/158: هـ، انظر ترجمته في الفتح المبين1304الفوائد البهية في تراجم الحنفية، توفي سنة : من مصنفاته
 .180: الفوائد البهية) 47(
 .8/131: الضوء اللامع )48(



لغ رتبة الاجتهاد المطلق في نظـر الكـثيرين مـن    والحاصل أن ابن الهمام قد ب  
الفقهاء الحنفية، وليس درجة الترجيح فقط، وذكر الشيخ أبـو زهـرة رأي هـؤلاء    

مـع  -ولقد وجدنا:" الفقهاء حين تحدث عن جواز فتح هذا النوع من الاجتهاد فقال
 بعض الحنفية يفرضون لبعض فقهائهم الاجتهاد المطلق، وقالوا ذلـك بالنسـبة  -ذلك

) 49("لكمال الدين بن الهمام
  

في رأي الكثيرين، فإنـه   )50(وإذا كان  ابن الهمام قد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق  
يعد من الطبقة الأولى القادرة على استخراج الأحكام من الكتاب والسنة، والتي تقيس 

ا في وتفتي بالمصالح المرسلة، وتستحسن، وتنهج جا خاصا في استدلالها، ولا تتبع أحد
  .ذلك

 :مؤلفات ابن الهمام: ثانيا

ترك ابن الهمام كتبا قليلة، شملت الفقه وأصوله وعلم الكلام، وهي خير دليـل    
  :على عمق فكره واستيعابه لدقائق المسائل، وهذه الكتب هي

  :زاد الفقير
  .وهو مختصر صغير تناول فيه المؤلف مسائل الطهارة والصلاة في فروع الحنفية       
هــ  875الكتاب عبد الوهاب بن محمد الحسيني الحنفي المتوفى سـنة   شرح  
  .نزهة البصير لحل زاد الفقير: وسماه

  :، وسماههـ1004كما شرحه محمد بن عبد االله التمرتاشي المتوفى سنة   

  .إعانة الحقير لزاد الفقير
  :وقد نسب زاد الفقير إلى ابن الهمام  
  ).1/168( :جلال الدين السيوطي في بغية الوعاة  

                                                           

 .392-391: أصول الفقه )49(
 .أي رتبة الاجتهاد المطلق المقيد )50(



  ).181: (عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية  
  )2/201: (إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين  
  ).3/39: (مصطفى المراغي في الفتح المبين  

 :فتح القدير

لبرهان الدين أبي الحسن " الهداية" أحسن شرح لكتاب" فتح القدير"يعد كتاب   
، وقد جمع فيه المرغيناني بـين مختصـر   هـ593وفى سنة علي بن أبي بكر المرغيناني المت

 ـ428القدوري المتوفى سنة  ، والجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سـنة  هـ
في ثمانين مجلدا، " كفاية المنتهى" ، ثم شرحه بكتاب سماه"بداية المبتدي"، وسماه هـ189

عهد تأليفه لهذا الكتـاب مـدة   ، وبقي صائما في "الهداية"ثم اختصره في كتاب سماه 
  .ثلاث عشرة سنة، ولم يطلع على صومه أحد

سنة تسع وعشرين وثمانمائة عنـد  " فتح القدير"شرع ابن الهمام في تأليف كتابه  
وقد ظل يحقق الكتاب نحو ثلاثين عاما حيـث  ، ) 51(الشروع في إقرائه لبعض الإخوان

هذا الكتاب أن الوجه منـع العمـرة   ثم ظهر لي بعد نحو ثلاثين عاما من كتابة :" قال
  .) 52("أو لا مكي في أشهر الحج سواء حج من عاملل

ولما جاء بفضل االله ورحمته أكبر مـن  :" قائلا ،وقد ذكر سبب تسمية الكتاب  
–قدري بما لا ينتسب بنسبة علمت أنه من فتح جود القادر على كل شيء فسـيمته  

  . )53("…فتح القدير للعاجز الفقير-والله المنة

                                                           

  .5-1/4:فتح القدير: انظر) 51(

  .3/11: م س) 52(

  .1/8: م س) 53(



بدأ ابن الهمام يشرح كتاب الهداية إلا أنه وافته المنية قبل أن يتمه حيث وصل   
إلى باب الوكالة، ثم أتمه الشيخ شمس الدين أحمد بن قورد المعروف بقاضي زاده المتوفى 

  ".نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار" هـ، وسماه992سنة 

  :وقد نسب فتح القدير إلى ابن الهمام

  ).3/205: (تغري بردي في المنهل الصافيابن   
  ).8/130: (شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع  
  ).1/474: (جلال الدين السيوطي في حسن المحاضرة  
  ).2/203: (حاجي خليفة في كشف الظنون  
  ).2/202: (محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع  

  :التحرير في أصول الفقه

ابن الهمام بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، وقد كان  كتاب التحرير جمع فيه  
فـإني لمـا أن   :" شرع في كتابته مطولا ثم عدل عن ذلك كما جاء في مقدمة الكتاب

صرفت طائفة من العمر للنظر في طريقي الحنفية والشافعية في الأصول، خطـر لي أن  
، وعرفـت  ، فظهر بعد قليل أنه سفر كبير.…أكتب كتابا مفصحا عن الاصطلاحين

فعـدلت إلى مختصـر   …من أهل العصر انصراف هممهم في غير الفقه إلى المختصرات
  .) 54("…الغرضين-إن شاء االله تعالى-متضمن
  .وقد بالغ ابن الهمام في الإيجاز في تأليف التحرير حتى صار لغزا وصعب فهمه  

 ـ879وقد شرح التحرير محمد بن أمير الحاج المتوفى سنة    " هفي كتاب أسمـا  هـ
  ".التقرير والتحبير

  ".تيسير التحرير"في كتابه هـ987كما شرحه محمد أمين المتوفى سنة   

                                                           

  .7-1/6: التحرير) 54(



 ـ970وقد اختصر ابن نجيم المتوفى سنة    لـب  " "كتاب التحرير بكتاب أسماه هـ
  ".الأصول
  :وقد نسب التحرير إلى ابن الهمام  
  ).8/130: (شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع  
  ).1/168: (وطي في بغية الوعاةجلال الدين السي  
  ).2/202: (محمد بن علي الشوكاني في البدر الطالع  
  ).180: (عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية  
  ).10/264: (عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين  

  .هـ694 شرح بديع النظام لابن الساعاتي المتوفى سنة

 كتابي أصول البزدوي المتوفى سنة بين" بديع النظام" جمع ابن الساعاتي في كتابه  
، فالأول كتب على طريقة الفقهـاء،  هـ631، والإحكام للآمدي المتوفى سنة هـ482

  .والثاني كتب على طريقة المتكلمين

، كما ذكر هذا الشرح ابن ) 55( وقد ذكر ابن أمير حاج كتاب شيخه في تقريره  
المسألة لفظي مبني على تفسـير   والتراع في:" حيث قال" فتح القدير"الهمام نفسه في 

التعليل بما يساوي القياس أو أعم منه لا شك في هذا، وقد أوضحناه فيما كتبناه على 
  )  56( البديع

  :وقد نسب شرح بديع النظام إلى ابن الهمام  

  .3/205: ابن تغري بردي في المنهل الصافي  
  .1/236: حاجي خليفة في كشف الظنون  
  .2/201: ي في هدية العارفينإسماعيل باشا البغداد  

                                                           

  .1/5: التقرير والتحبير) 55(

  .2/316: فتح القدير) 56(



  .10/264: عمر رضا كحالة في معجم المؤلفين  

  :المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة

، والرسـالة  "الرسالة، القدسية بأدلتها البرهانية" وهي اختصار لكتاب الغزالي  
 ، وهو الثـاني "قواعد العقائد" كتبها الغزالي لأهل القدس مفردة، ثم أودعها في كتاب

  .من كتب الإحياء

شرع ابن الهمام أولا في اختصار الرسالة ثم عرض لخاطره استحسان زيـادات    
على ما فيها، فلم يزل يزداد حتى خرج التأليف عن القصـد الأول، فصـار تأليفـا    
مستقلا، غير أنه سايره في تراجمه وزاد عليها خاتمة بعدها ومقدمة في صـدر الـركن   

الأول في ذات االله تعالى، والثاني : المقدمة في أربعة أركان الأول، وينحصر الكتاب بعد
  . ρفي صفاته، والثالث في أفعاله، والرابع في صدق الرسول 

  :وقد وضع على المسايرة شروح، منها  
  .هـ867شرح المسايرة     لسعد الدين الديري الحنفي المتوفى سنة   
  .هـ879وفى سنة شرح المسايرة     لقاسم بن قطلو بغا الحنفي المت  
المسامرة في شرح المسايرة لكمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي   

  .هـ905شريف المتوفى سنة 

  :وقد نسب كتاب المسايرة إلى ابن الهمام

  .3/205 :ابن تغري بردي في المنهل الصافي  
  .8/130: شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع  
  .2/1666: حاجي خليفة في كشف الظنون  
  .181: عبد الحي اللكنوي في الفوائد البهية  
  .3/39: مصطفى المراغي في الفتح المبين  

  "…كلمتان خفيفتان على اللسان" :  ρرسالة في إعراب قوله  



كلمتان خفيفتان : " ρالرسالة هي جواب أسئلة عن إعراب حديث رسول االله   
حمان، سبحان االله وبحمده، سبحان االله على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الر

، فحرر ابن الهمام إجابته بأسلوب علمي يدل على تبحره في النحو، وتمكنه )57("العظيم
  .في العلوم النقلية

  :ونسب الرسالة إلى ابن الهمام

  .8/130: شمس الدين السخاوي في الضوء اللامع  
  ).1/168: (جلال الدين السيوطي في بغية الوعاة

  .2/1040: خليفة في كشف الظنونحاجي     
  .2/201: إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين  

  :مكانة ابن الهمام العملية- ب

  :وظائف ابن الهمام

إن أهم الوظائف الدينية والمناصب الرسمية التي كان يتقلدها العلماء في أغلـب    
  .الأحوال، هي منصب القضاء والفتوى والتدريس

 لابن الهمام أنه قد أفتى برهة من عمره، ثم ترك الإفتاء جملـة ويذكر المترجمون   

  .)58(ليشتغل بالتدريس

وأول ما ولي من الوظائف الكبار تدريس الفقه بقبة المنصورية بالقـاهرة، وقـرره     
شيخا في مدرسته الأشرفية، وحين زعم بعض الطلبة أنـه   -أحد الولاة-الأشرف برسباي

يخا في المدرسة الأشرفية، استدعاه الأشرف وسأله عـن  شاب، أي لا يناسبه أن يكون ش
عمره، وكان إذ ذاك في التاسعة والثلاثين، فأخبره أنه دون الأربعين، فأقره الأشـرف في  

                                                           

حـديث أبي  مـن   2/1251: ، وابن ماجة في سننه4/2072: حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه) 57(
  .هريرة رضي االله عنه

 .181: ، الفوائد البهية7/298: ، شذرات الذهب1/167: بغية الوعاة: انظر )58(



مدرسته، في يوم الثلاثاء رابع عشر من ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وثمانمائـة، فباشـر   
  . )59(عمله إلى أن تركها سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة

الترعة -في هذه الفترة-ثر ابن الهمام العزلة وأحب الانفراد، وقد سيطرت عليهآوقد   
الصوفية، وسلوك طريق أرباا، غير أنه لم ينس واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

  .للأمراء، ومن دوم

حاجة وقد نصحه كثير من الناس، بل وأهل الطريق أنفسهم أن يرجع لأن الناس في   
واستمر ا سنوات، وعمر  هـ847لمه، فأقر في مشيخة الشيوخ في جمادى الأولى سنة ع

أوقافها وزاد معالمها، ولم يحاب أحدا ولو عظم، ثم تركها بحكم رغبته وسـافر إلى مكـة   
   )60(هـ858 حين آثر جوار الحرمين، وكان ذلك في محرم سنة

  شيوخ ابن الهمام وتلامذته: المبحث الثالث

  .ابن الهمام شيوخ: ولالمطلب الأ

  : تلقى ابن الهمام العلم عن طائفة من العلماء منهم  

  : هـ815ابن الشحنة المتوفى سنة 

ين أبو الوليد محمد بن محمد بن محمود التركي الأصل الحنفي، تولى دب الهو مح
القضاء بحلب ثم دمشق ثم قدم القاهرة وتولى القضاء ا، وقد أخذ عنه الكمال شـيئا  

  .) 61(لفقه الحنفيمن ا
  :هـ819 ابن جماعة المتوفى سنة

وقد أخذ عنه  ،عز الدين محمد بن شرف الدين أبو بكر بن جماعة الشافعيهو   
  .) 62(جمع منهم ابن الهمام

                                                           

 .1/167: ، بغية الوعاة8/129: الضوء اللامع: انظر )59(
 181: ، الفوائد البهية8/130: ، الضوء اللامع3/205: المنهل الصافي: انظر )60(

 .7/114:ات الذهب، شذر10/3:الضوء اللامع: انظر) 61(



  : هـ819 القطب الأبرقوهي المتوفى سنة
 ـ818محمد قطب الدين الأبرقوهي، قدم القاهرة سنة هو    ، فأقرأ الكشـاف  هـ

د عام من قدومه إلى القاهرة، لذا لم يدم انتفاع ابن الهمـام بشـيخه   وغيره، توفي بع
  .) 63(طويلا، قال عنه الكمال إنه لم يكن في شيوخه أذكى منه

  :هـ819 الكمال الشمني المتوفى سنة
محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد عز الدين، كان يسكن منطقـة  هو   

ان يقيم ا ابن الهمام، لذلك كثـرت مخالطتـه   الجمالية بالقاهرة، وهي المنطقة التي ك
  .) 64(لشيخه

  :هـ821 سنة جمال الدين الحميدي المتوفى

عنـه  سكندرية، أخذ لإيوسف بن محمد عبد االله الحميدي الحنفي، قاضي اهو   
سـكندرية مـع   لإالكمال النحو والعربية، وقرأ عليه الهداية، وذلك بعد عودته إلى ا

  .) 65(جدته

  :هـ823 ركماني المتوفى سنةتغري برمش الت

تغري برمش بن يوسف بن علي بن عبد االله زين الدين الحنفي، كان شديد هو   
  ) 66(الذم لمتصوفي الفلاسفة، وعرف عنه أنه كان يتعاظم ويشتد في انتقامه ممن يعارضه

  :هـ825 البدر الأقصرائي المتوفى سنة

                                                                                                                                                                                

 .8/127: ، الضوء اللامع1/63: ، بغية الوعاة14/143: النجوم الزاهرة: انظر) 62(

 .7/143: ، شذرات الذهب10/114: الضوء اللامع: انظر) 63(

 .7/153: ، شذرات الذهب10/231: الضوء اللامع: انظر) 64(

 .7/153: شذرات الذهب: انظر) 65(

 7/160: ، شذرات الذهب3/131: ضوء اللامع، ال3/228: أنباء الغمر: انظر) 66(



التفسـير بالمدرسـة   محمود بن محمد الأقصرائي بدر الدين، كان يـدرس  هو   
لكمال يحضر عنده دروس التفسير، ويدقق المباحث معه بحيث لا يجـد  االمؤيدية، كان 
  .) 67(البدر له مخلصا

  :هـ825 الزراتيتي المتوفى سنة

، الحنفي، إمام في علم القـراءات،  ئمحمد بن علي بن محمد الزراتيتي المقرهو   
  به كثير من الطلبة، وقد رحل في طلبها إلى دمشق، وكان خيرا انتفع 

  .) 68(وقد تلا الكمال القرآن تجويدا عليه، وأخذ عنه القراءات

  

  :هـ826 أبو زرعة العراقي المتوفى سنة

أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة بن العراقي، تولى التدريس بالجامع الطولوني هو   
ح وولي القضاء، ودرس بمدارس متعددة، وقد أخذ عنه الكمال الحديث وغالب شـر 

  .) 69(ألفية العراقي، وكان شديد التدقيق في البحث

  : هـ829 سراج الدين قاريء الهداية المتوفى سنة

عمر بن علي سراج الدين، كان فقيها مدققا، انتهت إليه رئاسة مـذهب  هو   
الحنفية في عصره، وقد أخذ عنه الكمال الأصول والفقه، وقرأ الهداية بتمامها عليه في 

) 70(والتي تليها، وبه انتفع، مع وصف الكمال له بالتحقيق في كل فنسنتي ثماني عشرة 

.  

  هـ830سنة  الشمس الشامي المتوفى
                                                           

 .2/282: ، بغية الوعاة1/298: الضوء اللامع: انظر) 67(

 .1/520: ، حسن المحاضرة9/11: ، الضوء اللامع15/114: النجوم الزاهرة: انظر) 68(

 .1/362: ، حسن المحاضرة1/312: المنهل الصافي لابن تغري بردي: انظر) 69(

 .1/473: ، حسن المحاضرة15/133: النجوم الزاهرة: انظر) 70(



  .)  71(شمس الدين بن محمد الشامي، كان محدثا، أخذ عنه الكمال الحديثهو    

  :هـ835 الزين التفهني المتوفى سنة

يـة والفقـه،   زين الدين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن، برز في العربهو 
انتهت إليه رئاسة مذهب الحنفية، تولى القضاء لفترة طويلة، تتلمذ عليـه الكمـال   
بالمدرسة الصّرغتمشية الواقعة خارج القاهرة، وسافر  بصحبته إلى القدس، فقرأ عليه 

  .) 72(الكشاف وسمع منه الهداية

  :هـ835 الكلوتاتي المتوفى سنة

بن عبد االله الحنفي، كان عالما بالفقه  شهاب الدين أحمد بن عثمان بن محمدهو 
  .) 73(الحديث والعربية والقراءات، قرأ البخاري خمسين مرة

  :هـ840عائشة الكنانية المتوفاة سنة 

عائشة بنت القاضي علاء الدين علي بن محمد بن محمـد، أم عبـد االله،   هي 
  .)  74(ثم المصرية الحنبلية، كانت عالمة بالحديث والفقه ،العسقلانية الأصل

  :هـ852 ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة

أحمد بن علي محمد الكناني العسقلاني الشهير بابن حجر، العسقلاني الأصل هو   
المصري المولد والمنشأ والدار والوفاة، سمع من السراج البلقيني والحافظين ابن الملقـن  

 ،شافعية بالديار المصرية، تولى قضاء قضاة الوالحديثوالعراقي، برع في الفقه والعربية 

                                                           

 .7/192: ، شذرات الذهب2/133: مفتاح السعادة: انظر) 71(

 .89:، الفوائد البهية2/84: ، بغية الوعاة4/98: ، الضوء اللامع15/175: النجوم الزاهرة: انظر) 72(

 .1/452: ، الطبقات السنية1/378: ، الضوء اللامع1/369: المنهل الصافي: انظر) 73(

 .7/234: ، شذرات الذهب12/78: الضوء اللامع: نظرا) 74(



فتح الباري، الإصابة في تمييز الصحابة، طبقات الحفاظ، والإحكام لبيان : من مصنفاته
  .) 75(ما في القرآن من الإام، والمقترب في بيان المضطرب وغيرها كثير

  :تلامذة ابن الهمام: المطلب الثاني

  :تلامذته تتلمذ على ابن الهمام الكثير من الطلبة، وسأتعرض لأهم  

   :هـ846 عبادة بن علي المالكي المتوفى سنة

، تتلمـذ  هـ777هو عبادة بن علي بن صالح الأنصاري الخزرجي القاهري، ولد سنة 
على التنوخي وابن الشيخة وابن الهمام وغيرهم، كان فصيحا طلق اللسـان حسـن   

  .) 76(التقرير علامة مبرزا في المنقول والمعقول

  :هـ855 توفى سنةابن هشام الحنبلي الم

ولـد سـنة    ،هو عبد االله بن محمد بن عبد االله القاهري، المعروف بابن هشام  
، كان بارعا في الفقه والعربية، قرأ صحيح مسلم على الزين الزركشي، والنحو هـ790

  .) 77(على البرهان بن الحجاج

  :هـ856 طاهر بن محمد المالكي المتوفى سنة

الحسن بن الشمس القاهري الأزهري، تفقـه   هو طاهر بن محمد بن علي، أبو  
بابن الهمام والجمال الأقفهسي والشهاب الصنهاجي، صار من العلماء العارفين بالفقه 

  .) 78(وأصوله والعربية والقراءات وغيرها

  :هـ867 محمد القرافي المالكي المتوفى سنة

                                                           

 .1/87: ، البدر الطالع272-4/271: شذرات الذهب: انظر) 75(

 .1/462: ، حسن المحاضرة4/16: ، الضوء اللامع15/492: النجوم الزاهرة: انظر ترجمته في) 76(

 .7/285: هب، شذرات الذ5/56: ، الضوء اللامع16/2: النجوم الزاهرة: انظر ترجمته في) 77(

 .4/5: الضوء اللامع: انظر ترجمته في) 78(



سـنة   هو محمد بن أحمد بن عمر أبو الفضل بن شهاب القاهري القرافي، ولد  
أخذ النحو عن ناصر الدين البارانباري وأحمد الصنهاجي، والفقه عـن الجمـال    ،هـ801

الأقفهسي، وأصوله عن اد البرماوي، والحديث عن الولي العراقي، أفتى وصار الاعتمـاد  
  .) 79("في الفتوى عليه لمزيد اتقانه وحسن إدراكه لمقاصد السائلين

  

  :هـ871 فى سنةشرف الدين المناوي الشافعي المتو

 ـ798هو شرف الدين أبو زكريا يحيى بن محمد المناوي المصري، ولد سـنة      هـ
لازم الشيخ ولي الدين العراقي وتخرج به في الفقه والأصول وسمع الحديث عليه، أخذ 

  .) 80(شرح مختصر المزني: المعقول عن ابن الهمام وغيره، برع في الفقه، من تصانيفه

  :هـ872 في المتوفى سنةتقي الدين الشمني الحن

هو أحمد بن محمد تقي الدين أبو العباس الشمني، برع في التفسير والحديث والفقه   
ولي الدين العراقي والقاضي شمس الدين البساطي : والأصول والكلام والنحو، من شيوخه
شرح المغني لابن هشام، شرح نظـم النخبـة في   : والعلاء البخاري وغيرهم، من مصنفاته

  .) 81(يثالحد

  :هـ872 أبو الوقت المرشدي الحنفي المتوفي سنة

الجمال المرشدي المكي، ولـد   بنبن محمد بن إبراهيم، أبو الوقت هو عبد الأول 
تفقه بالسعد بن الديري، وابن الهمام، وهو أجل من أخـذ عنـه الفقـه    هـ، 817 سنة

  .) 82(ة حنفيا متفننا مثلهول، وإبراهيم الكردي، لم يكن بمكوالأص

                                                           

 .7/27: ، الضوء اللامع16/325: النجوم الزاهرة: انظر ترجمته في) 79(

 .7/312: ، شذرات الذهب1/445: حسن المحاضرة: انظر ترجمته في) 80(

 .37: ، الفوائد البهية1/275: بغية الوعاة: انظر ترجمته في) 81(

 .4/22: لضوء اللامعا: انظر ترجمته في) 82(



  :هـ879 ابن أمير حاج الحنفي المتوفى سنة

ولـد   ،هو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير الحاج الحلبي  
، كان عالم الحنفية بحلب، وقد تأثر ابن أمير حاج بشيخه ابـن الهمـام،   هـ825سنة 

ير، التقريـر والتحـب  : عن آرائه واختياراته، من مصنفاته -في غالب الأحيان–ودافع 
  .) 83(وشرح منية المصلي وغنية المبتدي للشيخ سديد الدين الكاشغري

  :هـ879 قاسم بن قطلوبغا الحنفي المتوفى سنة

هو زين الدين قاسم بن قطلوبغا بن عبد االله الجمال المصري، العلامة، ولد سنة   
تخريج أحاديث البزدوي في الأصول، وثقات الرجال، : بالقاهرة، من تصانيفه هـ802

وحاشية على التلويح وغيرها من الكتب، أخذ عن ابن الهمام وغيره من علماء عصره، 
  .) 84(وأخذ عنه من لا يحصى كثرة

  :هـ890 ابن الشحنة الحنفي المتوفى سنة

هو محمد بن محمد بن محمود، أبو الوليد الحلبي، يعرف بابن الشحنة، ألـف في    
البدر بن : صر في الفقه، من شيوخهالفقه والأصول والتفسير، وشرح الكشاف، له مخت

  .) 85(سلامة، وابن قاضي شهبة وابن الهمام وغيرهم

  :هـ893 أبو بكر السخاوي الشافعي المتوفى سنة

ولد سـنة   القاهري، ،هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الأصل  
مـن   سعد الدين بن الديري والشمني وابن الهمام،: وتتلمذ على جماعة منهم هـ845

  .) 86(شرح الأجرومية، والقواعد لابن هشام: مصنفاته

                                                           

 .181: ، الفوائد البهية7/328: ، شذرات الذهب9/210: الضوء اللامع: انظر ترجمته في) 83(

 .7/326: شذرات الذهب: انظر ترجمته في) 84(

 .9/3: الضوء اللامع: انظر ترجمته في) 85(

 .11/44: الصوء اللامع: انظر ترجمته في) 86(



  :هـ895البدر الفيشي الحنفي المتوفى سنة

القـاهري ولـد سـنة     ،الأصل الفيشيهو حسين بن علي بن عبد االله البدر   
أخذ عن القاضي سعد الدين الفقه وأصوله، والشمس الطنتـدائي والأمـين    ،هـ830

  .) 87(الأقصرائي، والشمني وابن الهمام

  :هـ895 الشافعي المتوفى سنة يعبد القادر الورور

هو عبد القادر بن عمر بن عيسى الوروري القاهري الأزهري، ولـد سـنة     
 ـ833  الحديث والنحو، وعرض على القاياني وابن الهمـام،  تيلفيأ حفظ المنهاج و ،هـ

  .) 88(كان فاضلا عاقلا دينا متقللا

  :هـ902 ةشمس الدين السخاوي الشافعي المتوفى سن

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي القاهري، ولد سـنة    
 ـ831 ، أخذ عن ابن الهمام الأصول، وأبي القاسم النويري وكثير من العلماء، مـن  هـ

شرح ألفية الحديث، القول المفيد في إيضاح شرح العمدة لابن دقيق العيد، : مصنفاته
  .)  89(ع وغيرها، توفي بالمدينة، ودفن بالبقيعوالضوء اللامع لأهل القرن التاس

  :هـ905 ابن أبي الشريف الشافعي المتوفى سنة

هو كمال الدين أبو المعالي محمد بن ناصر الدين المقدسي، الفقيـه الأصـولي     
المحدث المفسر، تتلمذ لابن حجر العسقلاني وسعد الدين الديري وابن الهمام وغيرهم، 

رح الإرشاد في الفقه، الدرر اللوامع بشرح جمع الجوامـع في  شالإسعاد ب: من مؤلفاته
  .) 90(والمسامرة بشرح المسايرة في التوحيد، وغيرها ،الأصول

                                                           

 .151-3/150: م س: انظر ترجمته في) 87(

 .4/282: م س: انظر ترجمته في) 88(

 .8/15: وما بعدها، شذرات الذهب 3/1: الضوء اللامع: انظر ترجمته في) 89(

 .3/63: ، الفتح المبين235-234: الفوائد البهية: انظر ترجمته في) 90(



  :هـ911عبد الرحمن السيوطي الشافعي المتوفى سنة 

 ـ849هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي، ولد سـنة     ، هـ
ن الشمس محمد بن موسى الحنفي، وعن الفخـر  نشأ يتيما فكفله ابن الهمام، أخذ ع

عثمان المقسي وابن القالاني وغيرهم من جلة علماء عصره، كان إماما بارعا في علوم 
الإتقـان في علـوم القـرآن،    : شتى، نيفت تآليفه على خمسمائة مؤلف، من أشهرها

ات النحاة، الأشباه والنظائر في الفقه، وألفية في مصطلح الحديث، وبغية الوعاة في طبق
  .) 91(وتدريب الراوي في شرح تقريب النووي وغيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .4/61: ، شذرات الذهب2/488: الضوء اللامع: انظر ترجمته في) 91(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تمهيد

  سماا والمآخذ عليها: طريقة الحنفية في التأليف الأصولي

على طريقة خاصة في كتابـة القواعـد    –رحمهم االله -قد سار علماء الحنفية  
تهم المتقدمين لم يكن لهم مـدونات  الأصولية، ميزم عن سائر المذاهب، ذلك أن أئم

أصولية يورثوا أجيال المذهب، لكنهم تركوا لهم مسائل فقهية، وتراثا فقهيا كـبيرا،  
إبراز المذهب وبيان قواعده الأصولية، حيث -من خلاله–استطاعت الأجيال اللاحقة 



لصوا عمدوا إلى تلك الفروع والمسائل، فجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض، واستخ
منها القواعد، وخرجوا على إثرها المسائل، ومن ثمّ تكونت لديهم قواعـد أصـولية   

: " )92(حفظت المذهب، وصار نبراسا للاستنباط، قال أحمد شـاه ولي االله الـدهلوي  
دت أكثرهم يزعمون أن بناء الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي على هذه جواعلم أني و

ونحوه، وإنما الحق أن أكثرها مخرجـة علـى   ) 93(الأصول المذكورة في كتاب البزدوي
بأن الخاص مبين ولا يلحقه بيان، وأن الزيادة نسخ، : قولهم، وعندي أن المسألة القائلة

  .) 94(وأن العام قطعي كالخاص وأمثال ذلك، أصول مخرجة على كلام الأئمة
والمتتبع لكتب المذهب يرى هذه الصورة واضحة، فهم يرتكـزون في إثبـات     

قاعدة على أقوال الأئمة أولا، ثم يستدلون لتلك الأقوال بما ورثه أئمتهم من فـروع  ال
بطريقة الفقهاء، لأا نتاج كتابام، كما  -عند العلماء–ومسائل، وعلى هذا وسمت 

  .) 95("أا تسمى بطريقة الحنفية، لشيوع التأليف ا عند علمائهم
  :سمات هذه الطريقة وخصائصها

ات التي ورثها علماء الحنفية للأجيال ازدحمت بالفروع الفقهيـة  إن المصنف) 1  
والأمثلة والشواهد، مما جعل تلك القواعد تعم بالفوائد العظيمة، ولا تكـون مجـرد   

  .قواعد استنباطية عارية عن التمثيل

                                                           

أحد علماء المذهب الحنفي الكبار في بلاد الهند، كان عالمـا  : د الرحيم الدهلويهو أحمد شاه ولي االله بن عب) 92(
حجة االله البالغة، الفوز الكبير في أصول التفسير، الإنصاف في بيان أسباب الخـلاف،  : فقيها محدثا، من مصنفاته

 .3/131: الفتح المبين: هـ، انظر1176توفي سنة 

الملقب بفخر الإسلام، الفقيه الأصولي، إمام الحنفية في : الكريم البزدوي هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد) 93(
كتر الوصول إلى معرفة الأصول، المبسوط في الفروع، كشف الأستار في التفسير، توفي سـنة  : زمانه، من مؤلفاته

 .1/693: ، هدية العارفين125-124: الفوائد البهية: هـ، انظر482

 .1/135:ولي االله الدهلوي: الخلافالإنصاف في بيان أسباب ) 94(

 .455مقدمة ابن خلدون، ص: انظر) 95(



كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بـالفروع لكثـرة   :" ) 96(قال ابن خلدون  
  .) 97("واهد، وبناء المسائل فيها على النكت الفقهيةالأمثلة منها والش

الالتزام بفتاوى علماء المذهب وآرائهم فيما يتوصلون إليه من قواعد، نتيجة ) 2  
  .لكون هذه القواعد مبنية على فروع المذهب

فكانت دراسة الأصول على ذلك النحو صورة لينـابيع  :" قال الإمام أبو زهرة  
  .) 98("الفروع المذهبية وحججها

نتيجة للتركيز الفقهي الذي ساد المؤلفات الأصولية الحنفية، خلت مؤلفام عامة من  )3  
  .المصطلحات المنطقية، والمباحث الكلامية التي ازدحمت ا كتب المتكلمين

إن هذه الطريقة ماهي إلا مقاييس تقرر الفروع وتثبتها، وليست مقـاييس  ) 4  
وأما طريقة الحنفية فقد كانت حاكمـة علـى   :" حكم عليها، قال الإمام أبو زهرة

الفروع بعد أن دونت، أي أم استنبطوا القواعد التي تؤيد مذهبهم، ودافعوا عنـها،  
  .)  99("فهي مقاييس مقررة، وليست مقاييس حاكمة

  :المآخذ على هذه الطريقة

ولـة  إن تقرير القواعد الأصولية إنما يكون على مقتضى الفروع الفقهية المنق) 1  
عن أئمة المذهب، ومن ثم قد تضبط القاعدة، وما تلبث أن تقرر إلا ويوجـد فـرع   

                                                           

 القاهري، المالكي، عالم وأديب ومؤرخ واجتماعي ثمهو عبد الرحمان بن محمد الخضرمي الإشبيلي التونسي، ) 96(
ومقدمته المعروف بتاريخ ابن خلدون، ..…العبر وديوان المبتدأ : هـ، من مصنفاته732حكيم، ولد في تونس سنة 

 ـال: هــ، انظـر ترجمتـه في   808التي فاقت الكتب شهرة، وكتاب في أصول الدين، توفي بالقاهرة سنة  در ب
 .5/177: ـ معجم المؤلفين1/354:الطالع

 .455ص:مقدمة ابن خلدون) 97(

 .19ص: م س) 98(

 ..19ص: أصول الفقه) 99(



فقهي في المذهب يشذ عنها، مما يجعلهم يضطرون إلى إعادة تقريرها وتشكليها بنمط 
  .آخر، يجعلها تتفق مع ذلك الفرع

لتفات إلى الفروع الفقهية الموروثة عن علماء المذهب في بناء القواعـد  لإا) 2  
  .لاقتصار العام عليها دون الأدلة النقليةوا

نتصار للمذهبية، والالتفاف حولها، حيث إن هذه القواعد إنما تقرر بناء على لاا )3  
  .فروع المذهب، ومن ثمّ لا مجال للقواعد والأدلة والبراهين التي تخالف المذهب

نـا  ومع هذه المآخذ الواردة على هذه الطريقة، إلا أا خـدمت مـذهبا معي    
ودافعت عنه، وكان لها الأثر البالغ في التفكير الفقهي عامة، حيث ازدحمت مصنفات 
الحنفية بالفروع الفقهية، وبانت ا حجج هذه الفروع، واتضحت سلامة الاجتـهاد  
فيها، وسيقت النكت الفقهية، وبنيت مسائل الأصول عليها، وربطت الأصول ربطا 

  .) 100("وعدقيقا تبين منه علاقة الأصول بالفر

  

  مصادر ابن الهمام من فتح القدير :المبحث الأول

على كتب التفسير والحـديث  " فتح القدير"اعتمد ابن الهمام في تصنيفه لكتاب  
والفقه والأصول واللغة وغيرها، وتظهر هذه المؤلفات على الترتيب التـالي بحسـب   

  :وفيات أصحاا

  .ورجاله مؤلفات التفسير والحديث وشروحه: المطلب الأول

  .كتب التفسير: أولا

                                                           

 .19: م س ص: انظر) 100(



 للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سـنة " تفسير عبد الرزاق" •
  .هـ211

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة " جامع البيان عن تأويل آي القرآن" •
  .هـ310

المتـوفى   تفسير الحاكم أبي الفضل محمد بن أحمد المروزي الشهير بالحاكم الشهيد •
  .هـ324سنة 

  .هـ327تفسير ابن أبي حاتم أبي محمد عبد الرحمان بن إدريس المتوفى سنة  •
  .هـ330لأبي منصور الماتريدي المتوفى سنة " تأويلات القرآن" •
  .هـ360تفسير الطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة  •
  .هـ370سنة  لأحمد بن علي الجصاص المتوفى" أحكام القرآن" •
  .هـ410الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه المتوفى سنة  هتفسير ابن مردوي •
  . هـ516لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة " معالم التتريل" •
لمحمود بن عمر الزمخشري المتـوفى سـنة   " الكشاف عن حقائق غوامض التتريل" •

  .هـ538

  
  :ورجالهكتب الحديث وشروحه : ثانيا

  .هـ150مسند الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة  •
  .هـ179الموطأ للإمام مالك بن أنس بن عامر الأصبحي المتوفى سنة  •
  .هـ189كتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ204مسند الإمام الشافعي محمد بن ادريس المتوفى سنة  •
  .هـ211اق بن همام الصنعاني المتوفى سنة المصنف للحافظ عبد الرز •
  .هـ219مسند الحميدي للحافظ أبي بكر عبد االله بن الزبير المتوفى سنة  •
  .هـ227سنن سعيد بن منصور الخراساني المتوفى سنة  •



  .هـ235المصنف للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة المتوفى سنة  •
  .هـ238المتوفى سنة  هللحافظ إسحاق بن راهوي همسند ابن راهوي •
  .هـ241مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة  •
  .هـ249مسند الإمام أبي محمد عبد بن حميد المتوفى سنة  •
  .هـ255رمي المتوفى سنة ارمي لأبي محمد عبد االله بن عبد الرحمان الدامسند الد •
  .هـ256صحيح البخاري لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة  •
  .هـ256سماعيل البخاري المتوفى سنة إفرد لأبي عبد االله محمد بن الأدب الم •
  .هـ256سماعيل البخاري المتوفى سنة إالمسند لأبي عبد االله محمد بن  •
  .هـ261صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة  •
  .هـ275سنن أبي داود لسليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي المتوفى سنة  •
  .هـ275المراسيل مع الأسانيد لأبي داود سليمان بن الأشعت المتوفى سنة  •
  .هـ275سنن ابن ماجة لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة  •
  .هـ279الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد الترمذي المتوفى سنة  •
  .هـ279العلل الكبرى لأبي عيسى محمد الترمذي المتوفى سنة  •
  .هـ292زار لأبي بكر بن أحمد بن عمر والبزار المتوفى سنة مسند الب •
  .هـ303سنن النسائي لأبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة  •
  .هـ307مسند أبي يعلى لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي المتوفى سنة  •
الجارود لأبي محمد عبد االله بن علي بن  ρالمنتقى من السنن المسندة عن رسول االله  •

  .هـ307سنة المتوفى 
  .هـ310ذيب الآثار لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة  •
  .هـ311صحيح ابن خزيمة لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة المتوفى سنة  •
  .هـ316صحيح أبي عوانة ليعقوب بن إسحاق أبي عوانة المتوفى سنة  •
  .ـه321اوي المتوفى سنة مشكل الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطح •



  .هـ321 شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد الطحاوي المتوفي سنة •
  .هـ322الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمر العقيلي المتوفى سنة  •
  .هـ327سنة المتوفى علل الحديث لابن أبي حاتم  •
  .هـ327 حاتم المتوفى سنة بيالمراسيل لابن أ •
  .هـ353سنةالمتوفى ثمان بن السكن البغدادي الصحيح المنتقى لسعيد بن ع •
  .هـ354صحيح ابن حبان لمحمد بن أحمد بن حبان البستي المتوفى سنة  •
  .هـ354الثقات لابن حبان البستي المتوفى سنة  •
  .هـ354الضعفاء لابن حبان البستي المتوفى سنة  •
  .ـه360المعجم الصغير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة  •
  .هـ360المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني المتوفى سنة  •
  .هـ360المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني المتوفى سنة  •
الكامل في معرفة الضعفاء والمتروكين من الرواة لأبي أحمد عبـد االله بـن محمـد     •

  .هـ365سنة المعروف بابن عدي المتوفى 
  .هـ385لدارقطني المتوفى سنة سنن الدارقطني لأبي الحسن علي بن عمر ا •
  .هـ385فوائد الأفراد لأبي الحسن علي بن عمر الدراقطني المتوفى سنة  •
  .هـ385العلل الواردة في الأحاديث النبوية لعلي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة  •
  .هـ385المؤتلف والمختلف لعلي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة  •
  هـ388براهيم المعروف بالخطابي المتوفى سنة معالم السنن لأحمد بن محمد بن إ •
  .هـ405معرفة علوم الحديث لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة  •
  .هـ405المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة  •
  .هـ430المستخرج لأبي نعيم الأصفهاني أحمد بن عبد االله المتوفى سنة  •
  .هـ458لكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة السنن ا •
  .هـ458دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة  •



  .هـ516شرح السنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة  •
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن  •

  .هـ543ربي المتوفى سنة الع
التحقيق في اختلاف الحديث لأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي المتـوفى سـنة    •

  .هـ597
  .هـ597العلل المتناهية لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى سنة  •
  .هـ597الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوزي المتوفى سنة  •
  .هـ671 محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة عبد االله شرح مسلم للقرطبي أبي •
زكرياء يحيى بن شرف النووي المتـوفى سـنة    شرح مسلم للنووي محي الدين أبي •

  .هـ676
ميزان الاعتدال في نقد الرجال لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي المتـوفى سـنة    •

  .هـ748
زيلعي المتوفى سـنة  نصب الراية لأحاديث الهداية لأبي محمد عبد االله بن يوسف ال •

  .هـ762
  .هـ826شرح سنن أبي داود لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة  •
 .هـ841سنةشرح البخاري لبرهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى  •

  .المؤلفات الأصولية والفقهية: المطلب الثاني

  :كتب أصول الفقه: أولا

 .هـ204س الشافعي المتوفى سنة الرسالة للإمام محمد بن ادري •
  .هـ430تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي عبيد االله بن عمر المتوفى سنة  •
  .هـ749جامع الأسرار شرح المنار لقوام الدين محمد بن محمد الكاكي المتوفى سنة  •
  .هـ792حواشي الشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة  •



  .هـ861ن الهمام المتوفى سنة تحرير الأصول للكمال ب •
  .هـ861شرح بديع النظام للكمال بن الهمام المتوفى سنة  •
  

  :كتب الفقه: ثانيا

  :كتب الفقه الحنفي-أ  

  .هـ183الأمالي لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم المتوفى سنة  •
  .هـ189الأصل في الفروع لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ189الحسن الشيباني المتوفى سنة الجامع الصغير لمحمد بن  •
  .هـ189الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ189السير الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ189السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ189الزيادات لمحمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة  •
  .هـ211وادر إبراهيم بن رستم المتوفى سنة ن •
  . هـ261اف أبي بكر أحمد بن عمر المتوفى سنة صشرح كتاب الحيل للخ •
  .هـ261أدب القاضي لأبي بكر أحمد بن عمر الخصاف المتوفى سنة  •
  .هـ324المنتقى للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد المتوفى سنة  •
  .هـ324مد بن محمد المتوفى سنة مح الفضل الكافي للحاكم الشهيد أبي •
  .هـ340الحسن عبد االله بن الحسين المتوفى سنة  لأبيمختصر الكرخي  •
  .هـ373النوازل لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد المتوفى سنة  •
  .هـ373عيون المسائل لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد المتوفى سنة  •
  .هـ373المتوفى سنة فتاوى أبي الليث السمرقندي نصر بن محمد  •
  .هـ373شرح الجامع الصغير لأبي الليث السمرقندي نصر بن محمد المتوفى سنة  •



الشامل في فروع الحنفية لأبي القاسم إسماعيل بن الحسين البيهقي الحنفي المتـوفى   •
  .هـ402سنة 

  .هـ428مختصر القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد المتوفى سنة  •
  .هـ428 الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنةشرح مختصر الكرخي لأبي  •
  .هـ428التجريد لأحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة  •
  .هـ428التقريب في الفروع لأحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة  •
  .هـ446الأجناس في الفروع لأبي العباس أحمد بن محمد الناطفي المتوفى سنة  •
  .هـ450لسمرقندي المتوفى سنة الجامع الأصغر لمحمد بن الوليد ا •
 شرح مختصر القدوري لأبي نصر أحمد بن محمد المعروف بالأقطع المتـوفى سـنة   •

  .هـ474
  .هـ482المبسوط لأبي الحسن علي بن محمد البزدوي المتوفى سنة  •
  .هـ490المبسوط لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي المتوفى سنة  •
  .هـ490رخسي المتوفى سنة مختصر المحيط لأبي بكر محمد بن أحمد الس •
  .هـ508فتاوى الفضلي لأبي عمرو عثمان بن إبراهيم المتوفى سنة  •
  .هـ508شرح الجامع الكبير لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى سنة  •
  .هـ516الحاوي لجمال الدين محمود بن أحمد البخاري المتوفى سنة  •
  .هـ517توفى سنة شرح الشافي لنجم الدين أبي حفص عمر النسفي الم •
  .هـ535شرح مختصر الطحاوي لعلي بن محمد الإسبيجابي المتوفى سنة  •
  .هـ535شرح الجامع الكبير لعلي بن محمد الإسبيجاني المتوفى سنة  •
  .هـ536الفتاوى الصغرى لعمر بن عبد العزيز المعروف بالحسام الشهيد المتوفى سنة  •
  .هـ536 بالحسام الشهيد المتوفى سنة الفتاوى الكبرى لعمر بن عبد العزيز المعروف •
  .هـ539تحفة الفقهاء لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة  •
 .هـ543محمد الكرماني المتوفى سنة  إشارات الأسرار لأبي الفضل عبد الرحمان بن •



الإيضاح في الفروع لأبي الفضل عبد الرحمان بن محمد الكرمـاني المتـوفى سـنة     •
  .هـ543

  .هـ586مع الفقه لأحمد بن محمد العتابي المتوفى سنة جوا •
  .هـ586زيادات العتابي لأحمد بن محمد العتابي المتوفى سنة  •
  .هـ586شرح الجامع الكبير لأحمد بن محمد العتابي المتوفى سنة  •
  .هـ586جامع جوامع لأحمد بن محمد العتابي المتوفى سنة  •
دين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء ال •

  .هـ587سنة 
  .هـ592شرح الزيادات للحسن بن منصور الأوزجندي المتوفى سنة  •
  .هـ592شرح الجامع الصغير للحسن بن منصور الأوزجندي المتوفى سنة  •
زجندي  المشهور بقاضيخان المتوفى سنة وفتاوى قاضيخان للحسن بن منصور الأ •

  .هـ592
  .هـ593ان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة الهداية لبره •
  .هـ593التجنيس لبرهان الدين علي بن أبي بكر الرغيناني المتوفى سنة  •
  .هـ616ذخيرة الفتاوى لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري المتوفى سنة  •
  .هـ616تتمة الفتاوى لبرهان الدين محمود بن أحمد البخاري المتوفى سنة  •
  .هـ619فتاوى الظهيرية لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد المرغيناني المتوفى سنة ال •
  .هـ620جامع المحبوبي لعبيد االله بن إبراهيم المحبوبي المتوفى سنة  •
  .هـ658القنية لنجم الدين مختار بن محمود الزاهدي المتوفى سنة  •
  .هـ710ة المصفى لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي المتوفى سن •
  .هـ710الكافي لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي المتوفى سنة  •
  .هـ710كتر الدقائق لأبي البركات عبد االله بن أحمد النسفي المتوفى سنة  •
  .هـ724شرح العمدة لابن العطار علي بن إبراهيم بن داود المتوفى سنة  •



ي الزيلعي المتـوفى سـنة   تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق لأبي محمد عثمان بن عل •
  .هـ743

  .هـ749معراج الدراية لقوام الدين محمد بن محمد الكاكي المتوفى سنة  •
  .هـ766الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع لمحمد بن عبد االله الشبلي المتوفى سنة  •
  .هـ786شرح العناية على الهداية لمحمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة  •
  .هـ855اية لبدر الدين محمود بن أحمد المعروف بالعيني المتوفى سنة النهاية شرح الهد •

  

  :كتب الفقه المالكي-ب

  .هـ463الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر المتوفى سنة  •
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر  •

  .هـ463المتوفى سنة 
  .هـ542حكام لعبد الحي بن غالب بن عطية الغرناطي المتوفى سنة الإ •
  .هـ702الإمام لقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوفى سنة  •

  :كتب الفقه الشافعي-جـ

  .هـ458الخلافيات لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة  •

  .هـ462توفى سنة أحمد المروزي المبن فتاوى القاضي حسين بن محمد  •

  .هـ676خلاصة الأحكام لمحي الدين أبي زكرياء يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة  •

  .هـ676ف النووي المتوفى سنة رروضة الطالبين لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن ش •

  :كتب الفقه الحنبلي-د

  .هـ610المستوعب لمحمد عبد االله بن الحسين السامري المتوفى سنة  •

  .هـ620محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى سنة  المغني لأبي •



  .كتب اللغة والتاريخ والتراجم: المطلب الثالث

  :كتب اللغة: أولا

  .هـ224غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة  •

  .هـ285الكامل لمحمد بن يزيد المبرد المتوفى سنة  •

  .هـ302بن محمد السرقسطي المتوفى سنة الدلائل في الحديث لأبي محمد قاسم  •

  .هـ321الجمهرة في اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة  •

  .هـ393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة  •

  .هـ395مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس المتوفى سنة  •

  .هـ537ر بن محمد النسفي المتوفى سنة طلبة الطلبة لأبي حفص عم •

  .هـ538الفائق في غريب الحديث لجار االله محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة  •

النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي البركات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير  •
  .هـ606المتوفى سنة 

  .هـ610سنة  المغرب في ترتيب المعرب لأبي الفتح المطرزي المتوفى •

  .هـ728الفصول الخمسون في النحو ليحيى بن عبد المعطي المتوفى سنة  •

  :كتب التاريخ والتراجم: ثانيا

  .هـ213السيرة النبوية لأبي محمد عبد االله بن هشام المتوفى سنة  •

  .هـ230ري المتوفى سنة بصالطبقات الكبرى لأبي عبد االله محمد بن سعد ال •

  .هـ256االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة التاريخ الصغير لأبي عبد  •

  .هـ256التاريخ الكبير لأبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة  •



حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني المتوفى سنة  •
  .هـ430

  .هـ430المتوفى سنة تاريخ أصفهان لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصفهاني  •

  .هـ463تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي المتوفى سنة  •

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة  •
  .هـ463

  .هـ468المغازي لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة  •

  .هـ571سنة تاريخ ابن عساكر لعلي بن الحسن المتوفى  •

أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثـير   •
  .هـ630المتوفى سنة 

  .هـ748العبر في خبر من غبر لأبي عبد االله محمد بن أحمد الذهبي المتوفى سنة  •

  .هـ774البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة  •

فـتح  " ترينا مدى الجهد الذي بذله ابن الهمام في تأليف كتابهوهذه إحصائية 
إلى درجة الاجتهاد المطلق، وقد -كما ذكر بعض فقهاء الحنفية–حتى وصل به " القدير

كان موقف المصنف من هذه المصادر موقف الناقد المتأمل، الفاحص المرجح، لا يقبل 
  .رأيا إلا إذا صحبه دليل نقلي صحيح، أو عقلي مقبول

  

  

  

  



  

  

  

  أهمية كتاب فتح القدير وطريقة ابن الهمام فيه: المبحث الثاني

  .أهمية كتاب فتح القدير: المطلب الأول

ليس الكتاب بدعا في هذا العلم، بل هو مسبوق بكتب أخرى في الفقـه الحنفـي     
 وغيره، وبما أنّ كل كتاب لا بد له من امتيازات يمتاز ا عن غيره، فهذا الكتاب أيضا له

  .من الامتيازات ما يجعله يحتل مقام الصدارة والتقدم مع تلك الكتب

  .أذكر فيما يلي بعض الامتيازات  

يتميز الكتاب بسهولة الأسلوب، ووضوح العرض، وحسن الترتيب، والتناسب، -أ
  .وعرض موضوعاته عرضا دقيقا متقنا

، إذ لم من كتاب الفقه المقـارن  -في نظري–يمكن اعتبار كتاب فتح القدير -ب
يقتصر مؤلفه على بيان مذهب أبي حنيفة وآراء علماء المذهب، بل يعـرض للمـذاهب   

  .الأخرى، ويبين آراء علماء من غير المذهب الحنفي، مع إيراد أدلتهم ومناقشتها

مصدرا أصيلا في فقه الحنفية، لما لمؤلفه مـن الدرايـة    -أيضا-الكتاب يعد-جـ
  .روعاالكافية بالمذهب الحنفي، أصولا وف

حوى الكتاب ماد علمية غزيرة مستفادة من المصـادر الأصـلية في التفسـير    -د
  .والحديث والأصول والفقه وغيرها من العلوم

ترجم لنا الكتاب ما يتمتع به ابن الهمام من شخصية فذة ومقدرة عظيمـة،  -ن-
، وبراعة في هذا المضمار، فقد كانت شخصية المؤلف ظاهرة من أول الكتاب إلى آخـره 

  .حيث كان يناقش الأدلة، ويرجح بين الروايات، ويخرج باختيار له في كل مسألة



إنه من الكتب التي جمعت بين اتجاه الفقهاء والمتكلمين في تخريج الفروع على -هـ
  .الأصول

فهذه بعض امتيازات هذا الكتاب ذكرا على سبيل المثال، وهناك أمور أخرى لا 
  .ا القارئ المطلع على كتاب فتح القديريسع المقام استقصاءها، يعرفه

  .طريقة ابن الهمام في فتح القدير: المطلب الثاني

مستكمل الجوانب المختلفة التي " فتح القدير" حرص ابن الهمام على أن يكون كتابه  
  ".الهداية" تتصل بشرحه كتاب

وجه  يبدأ ابن الهمام بشرح العنوان الذي يضعه صاحب الهداية لكل باب مبينا) 1  
تنصيف  -أي صلاة المسافر-مناسبته مع قبله:" اتصاله بما سبقه، جاء في باب صلاة الجمعة

الصلاة لعارض، إلا أنّ التنصيف هنا في خاص من الصلاة وهو الظهر، وفيما قبله في كل 
رباعية، وتقديم العام هو الوجه، ولسنا تعني أن الجمعة تنصيف الظهر بعينه، بل هي فرض 

  ".)101(ته النصف منهاابتداء نسب

لا شك في كثرة وقوع عتق الكل وندرة عتق :" قال ابن الهمام في باب العبد يعتق بضعه  
ما يندر وجوده، وأنّ البعض، وفي أنّ ما كثر وجوده فالحاجة إلى بيان أحكامه أمس منها إلى 

  .) 102("دفع الحاجة الماسة مقدم على النادرة، فلذا أخر هذا عما قبله

الأحاديث التي وردت في الهداية، ويحاول أن يستقصي الروايات وبناقش يخرج ) 2  
ويدلل عليها، حتى عد من المحدثين البارعين، مثال ذلك مسألة تخليل اللحية، قـال ابـن   

مـن حـديث بـن شـقيق     ) 104(وابن ماجة) 103(وأمثل حديث ما رواه الترمذي:" الهمام

                                                           

  .2/47:فتح القدير) 101(

  .4/416: س.م) 102(

: هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أحد أئمة الحديث وهو تلميذ البخاري، من مؤلفاتـه ) 103(
  .3/678:ميزان الاعتدال للذهبي: هـ، انظر ترجمته في279العلل، الجامع الصحيح وغيرهما، توفي سنة 



توضأ :"وقال الترمذي) 107(ن يخلل لحيتهكا ρعن عثمان أن ) 106(عن أبي وائل)  105(الأسدي
) 112)(111(، والحاكم) 110)(109(، وصححه ابن حبان) 108(حسن صحيح:" ، وقال"وخلل لحيته

بجميع رواته إلا عامر بن شقيق، ولا أعلم فيه طعنا بوجه من الوجـوه،  ) 113(احتجا:" وقال
رضـي االله  –) 116(وعائشـة ) 115(وأنـس ) 114(وله شاهد صحيح من حديث عمار بن ياسر

ـذا أمـرني   : توضأ وخلل لحيته، وزاد في حديث أنس ρثم أخرج أحاديثهم أنه -عنهم
  .)  117("ربي

                                                                                                                                                                                

هـ، انظر ترجمته 275سنة  هو محمد بن يزيد الربعي، أبو عبد االله بن ماجة، الحافظ، صاحب السنن، توفي) 104(
  .:9/530ذيب التهذيب لابن حجر: في
: هو عامر بن شقيق الأسدي الكوفي، روى عن أبي وائل، وعنه شعبة وشريك والسفيانان، قال أبو حـاتم ) 105(

  . :5/69ذيب التهذيب: ليس بقوي، وذكره ابن حيان في التقاه، انظر ترجمته في

وائل الكوفي، من سادات التابعين، روى عن الخلفاء الأربعة وغيرهم، توفي  هو شقيق بن سلمة الأسدي، أبو) 106(
  .1/60: تذكرة الحفاظ:هـ، انظر ترجمته في82سنة 

  .1/45:، سنن الترمذي1/144: سنن ابن ماجة) 107(

  .1/46: سنن الترمذي) 108(

اللغة والفقه والحديث، مـن  هو محمد بن حبان بن أحمد، أبو حاتم البستي التميمي، كان من أوعية العلم في ) 109(
  .3/16:شذرات الذهب:هـ، انظر ترجمته في354الجرح والتعديل، الثقات وغيرهما، توفي سنة : مؤلفاته

  .3/363:الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان) 110(

: ، من مؤلفاتـه هو محمد بن عبد االله، أبو عبد االله الحاكم النيسابوري، الحافظ، إمام أهل الحديث في عصره) 111(
: تـذكرة الحفـاظ  : هـ، انظر ترجمتـه في 405المستدرك على الصحيحين، معرفة الحديث وغيرهما، توفي سنة 

  .3/177: ، شذرات الذهب3/1039

  .1/249: المستدرك) 112(

  .أي البخاري ومسلم) 113(

  .1/45:، والترمذي1/148: أخرجه ابن ماجة) 114(

  .1/54: سننه الكبرىوالبيهقي في  1/149: أخرجه ابن ماجة) 115(

  .6/234:أخرجه أحمد في مسنده) 116(

  .250-1/249: المستدرك) 117(



وحاصل ) 120("ليس بالقوى:" ) 119(، وقال أبو حاتم) 118(وتعقب بأنّ عامرا ضعفه ابن معين
الأول طعن مبهم وهو غير مقبول على ما عليه العمل، ولم يقبله الترمذي، والثاني لا يخرجه 

سلم، فغاية الأمر اختلاف فيه لا يترل به عن الحسن، قال الترمـذي في  إلى الضعف ولو 
أصح شيء عندي حديث عثمـان  : يعني البخاري) 121(قال محمد بن اسماعيل:" علله الكبير

  .) 123)(122("وهو حديث حسن

يورد أقوال الفقهاء من مصنفام ويعقب عليها شرحا، كما يذكر في كثير من ) 3
في المسألة وآراء المذاهب الأخرى، والملاحظ في منهجه أنـه  الأحيان اختلاف العلماء 

كان يهتم اهتماما خاصا بالأدلة حيث لا يقبـل حكما من الأحكام إلا بعد تقريـر  
:" الأدلة المرجحة له، ومن ذلك ما جـاء في مسألة تقدير أقل المهـر، حيـث قـال   

،  )126(، بل تبرا )125(فضة وإن لم تكن مسكوكة"وأقل المهر عشرة دراهم:"  )124(قوله
وإنما يشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد، وهـذا عنـدنا،   

                                                           

هو أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي، من حفاظ الحديث ونقاده، عنه سمع أحمد البخاري ومسلم، تـوفي  ) 118(
  .8/307:التاريخ الكبير للبخاري: هـ، انظر ترجمته في233بالمدينة سنة 

الرحمن بن أبي حاتم الرازي، الحافظ، كان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه  هو أبو محمد عبد) 119(
هــ، انظـر   327واختلاف الصحابة والتابعين، وكان زاهدا، له مصنف كبير في الرد على الجهمية، توفى سنة 

  .3/830:تذكرة الحفاظ: ترجمته في

  .6/322:الجرح والتعديل) 120(

بن إبراهيم أبو عبد االله البخاري، الحافظ المتقن، روى عن أحمد وابن المديني وغيرهما،  هو محمد بن إسماعيل) 121(
: هـ، انظر ترجمته في256الجامع الصحيح والتاريخ الكبير، توفي سنة : وعنه مسلم والترمذي وخلق، من مؤلفاته

  .2/134: ، شذرات المذهب2/555:تذكرة الحفاظ

  .1/45:سنن الترمذي) 122(

  .1/29: قديرفتح ال) 123(

 .أي صاحب الهداية )124(
  .107: المسكوكة المطبوعة المصباح المنير )125(
 .28:م س: التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ )126(



أربعون درهما، وقال الشافعي وأحمد،  )128(، وعند النخعي )127(وعند مالك ربع دينار
، لأنه حقها إذ جعل بدل بعضها، ولذا تتصرف فيه إبراء واستيفاء  )129(ما يجوز ثمنا"

، ويدل على عدم تعيين العشرة حديث عبد الرحمان بن عـوف  "يهافيكون التقدير إل
بارك االله لـك،  :"وزن نواة من ذهب، فقال: قال" كم سقت إليها؟:" حيث قال فيه
ثلاثـة  : ، والنواة خمسة دراهم عند الأكثر، وقيـل  )130(رواه الجماعة"أولم ولو بشاة
  .النواة فيه نواة التمر: وثلت، وقيل

 )131(من أعطي في صداق امرأة ملء كفيه سويقا:" قال ρعن النبي τوعن جابر  
وأن تتبعѧوا بѧأموالكم   [: قوله تعالى ، ولأنّ )133)(132(رواه أبو داود"أو تمرا فقد استحل

مطلقا، فالتعيين الخاص زيادة عليه بخبر الواحـد،   وجود الماليوجب  )134(]محصѧنين 
النساء إلا الأوليـاء، ولا  ألا لا يزوج :"  τمن حديث جابر ρوأنتم تمنعونه، لنا قوله 

 )136)(135(رواه الـدراقطني " يزوجن إلا من الأكفاء، ولا مهر أقل من عشرة دراهـم 

                                                           

 .9/180:المنتقى الباجي: انظر )127(
هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران، أحد أعلام التابعين، توفي بالكوفة سنة  )128(

  .1/177:هـ، انظر ترجمته في ذيب التهذيب96
 .10/101: ، المغني16/326: اموع: انظر )129(
، 2/404:، وأبو داود2/1042: ، ومسلم5/1983:، والبخاري3/165:أخرجه أحمد في مسنده )130(

 .2/138:، وابن ماجة6/128:، والنسائي3/402: والترمذي
  .113: صباح المنيرما يعمل من الحنطة والشعير، الم: السويق )131(
هو أبو داود سليمان بن الأشعت بن إسحاق، الأزدي السجستاني، إمام في الحديث، صاحب السنن، له  )132(

، ذيب 2/591:تذكرة الحفاظ: هـ، انظر ترجمته في275كتاب مسائل الإمام أحمد، توفي بالبصرة سنة 
 .173-4/169:التهذيب

 .206: ضعيف سنن أبي داود للألباني: يف، انظر، وهو حديث ضع2/404:أخرجه أبو داود )133(
 .من سورة النساء 24جزء من آية  )134(
هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أمير المؤمنين في معرفة الحديث وعلومه، كان إماامـا في القـراءات    )135(

: تـاريخ بغـداد  ترجمتـه في  : هـ، انظر385العلل، السنن، توفي سنة : والنحو، مع الصدق والثقة، من مؤلفاته
 . 3/991: ، تذكرة الحفاظ12/34



، وتقدم الكلام عليه في الكفاءة فوجب الجمع، فيحمل كل ما أفاد  )138)(137(والبيهقي
ظاهره كونه أقل من عشرة دراهم على أنه المعجل، وذلك لأن العادة عندهم كانـت  

إلا أنه لا يدخل ا حـتى    ر قبل الدخول، حتى ذهب بعض العلماءتعجيل بعض المه
  ".)140) 139(يقدم شيئا لها

، فيتعرض لمسائل لم يذكرها صاحب "تتمة وفروع" يذكر في آخر الباب عنوانا) 4
  )141(فرع في عينه رمد:" الهداية، مثال ذلك ما جاء في كتاب الطهارات، حيث قال

هذا التعليل يقتضي : ت لاحتمال كونه صديدا وأقوليسيل دمعها، يؤمر بالوضوء لكل وق
إذ : أنه أمر استحباب، فإن الشك والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض

اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء، أو علامات تغلب 
   )142("ظن المبتلى، يجب

أكمله من بعض الكتب، من ذلك ما نقله في باب فصلا ب-أحيانا-ينقل ابن الهمام) 5
ثم رأيت أن أكتب تمام فصل السجدات المذكور في مختصر :" سجود السهو، حيث قال

وأما إذا كان المتروك ركوعا فلنسق فصله بتمامه :" ، وفي نفس الباب قال)144)(143("المحيط
  . )148()147("فرع نفيس من المبسوط: ، ويذكر في موضع آخر )146)(145("من البدائع

                                                                                                                                                                                

لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهـر دون  :"ولفظه 4/358: سنن الدراقطني )136(
 ".عشرة الدراهم

هو أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري، أبو بكر البيهقي الشافعي، حافظ كبير وفقيه جليل، كان زاهـدا   )137(
  .هـ458السنن، دلائل النبوة، الخلافيات، توفي سنة : عا، من مصنفاتهور
 .3/304: ، شذرات الذهب4/7: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في 
 ".وهو حديث ضعيف:" 3/199:، قال الزيعلي في نصب الراية7/133: سنن البيهقي الكبرى )138(
 " وكرهه مالك حتى يقدم ولو ربع دينار):" 4/455(جاء في النوادر والزيادات لأبي زيد القيرواني  )139(
 .306- 3/305: فتح القدير )140(
  .3/185: وجع العين وانتفاخها، لسان العرب: الرمد )141(
  .1/187: فتح القدير )142(
  .مختصر المحيط لأبي بكر السرخسي )143(



يصحح ما يراه خطأ في ما أورده المرغيناني في الهداية، من ذلك ما جاء في ) 6  
لما فرع من نكاح الأحرار المسلمين شرع في بيان :" حيث قال" نكاح الرقيق" كتاب

نكاح الأرقاء، والإسلام فيهم  غالب، فلذا قدم باب نكاح المسلمين، ثم أولاه نكاح 
الشرك، وأما ما تقدم من فصل النصراني، فإنما هو في المهر من  الأرقاء، ثم أولاه نكاح أهل

  .توابع مهور المسلمين، والمهر من توابع النكاح، فأردفه تتمة له

أي لا ينفذ، فإنه ينعقد موقوفا عندنا " لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيده:" قوله
ليس  )151(ب، وما نسبه إلى مالك في الكتا )150(ورواية عن أحمد )149(وعند مالك

  .  )152("مذهبه

لا يقبل في الرضاع شهادة النساء :" قوله: " قال ابن الهمام في كتاب  الرضاع  
أي عن الرجـال، وإنما يثبت بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين، وقال " منفـردات

يثبت بشهادة امـرأة واحدة إن كانت موصـوفة بالعـدالة، ونـقل عن : "مـالك
والـذي في كتبهـم إنما يـثبت  فـعي بأربـع نسـوةوالشا )153(أحمد وإسحاق

                                                                                                                                                                                

  .1/536: م س )144(
  .بدائع الصنائع  للكساني )145(
  .1/538: فتح القدير )146(
  .لأبي بكر السرخسيالمبسوط  )147(
  .6/17:فتح القدير )148(
  .4/459: ، البيان والتحصيل لابن رشد246: الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: انظر )149(
  .7/410: المغني: انظر )150(
ق لأنه يملك الطلا: يجوز للعبد: لا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن مولاهما، وقال مالك:" قال المرغيناني )151(

  .3/369:الهداية مع فتح القدير: انظر" فيملك النكاح
  .3/369: فتح القدير )152(
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب المروزي، المعروف بابن راهوية، جمع بين الحديث والفقه  )153(

جمته في مذكرة هـ، انظر تر238المسند، التفسير، توفي سنة : والورع، جالس الإمام أحمد وروى عنه، من مؤلفاته
  .2/179: ، شذرات الذهب2/433: الحفاظ



لأنه : بناء على أنه مما لا يطلع عليه الرجال )155(، وكذا عند مالك)154(بشهـادة امرأتين
  . )156("لا يحل النظر إلى ثدي الأجنبية

الإلحاق بالدلالة :" يتعرض ابن الهمام كثيرا لمسائل من أصول الفقه، فمن ذلك قوله
من معنى جامع، غير أنه لا يتوقف سوى على فهم اللغة، دون -عرفعلى ما - لا بد فيه

   )157("أهلية الاجتهاد، ولذا سماه كثير القياس الجلي، ونسميه نحن الثابت بمعنى النص لغة

ولا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور، بل المساواة :"وقال  
  . )158("تكفي فيه

تاج في بقائه إلى بقاء علته لثبوت استغنائه في بقائه عنها إن الحكم لا يح:"وقال أيضا  
شرعا، لما عرف  في الرق والرمل، فلا بد في خصوص محل يقع فيه الانتفاء عند الانتفاء، 

  . )159("من دليل يدل على أنّ هذا الحكم مما شرع مقيدا ثبوته بثبوا

الفقهي في أغلب الأبواب اهتم ببناء الفروع على القواعد الأصولية عند التفريع ) 8  
  .الفقهية كما سيجيء بيان ذلك قريبا

                                                           

ولا تجوز شهادة النساء في ):" 5/36( ما نقله ابن الهمام عن الإمام الشافعي غير سديد حيث جاء في الأم  )154(
  ".موضع الذي ينفردون فيه إلا بأن يكن حرائر عدولا بوالغ ويكن أربعا

  ".يثبت بدون أربع نسوة لا): " 7/476(قال النووي في روضة الطالبين 
  :أما مذهب الإمام أحمد في المسألة، فقد نقل الحنابلة عن إمامهم ثلاث روايات

  .شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مريضة: الأولى
  .لا يقبل إلا شهادة إمرأتين: الثانية
  .11/340: المغني :شهادة المرأة الواحدة مقبولة وتستحلف مع شهادا، انظر: الثالثة

ولا يجوز شهادة امرأة في شيء، وتجوز شهادة امرأتين : قال مالك]:" 8/421[جاء في النوادر والزيادات  )155(
فيما لا يطلع عليه الرجال بغير يمين، من الولادة الحمل وعيوب الفرج والاستهلال والرضاع، ويحتاج في الرضاع 

  ".معها أن يكون فاشيا عند المعارف
  .3/440: ح القديرفت )156(
  .3/78: م س )157(
  .5/220: م س )158(
  .2/265:م س )159(



نظم ابن الهمام بعض الأبيات التي تجمع أحكاما فقهية قصد تسهيل حفظهـا،  ) 9
من ذلك ما ورد في مسألة طلاق المكره حيث بيّن أن جميع ما ثبت مع الإكـراه عشـرة   

لظهار والعتاق والعفو عن وا )161(والفيء)160(النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء: تصرفات
  :وجمعتها ليسهل حفظها في قولي:" القصاص واليمين والنذر، قال

  نكاح وإيلاء طلاق مفارقي    يصح مع الإكراه عتق ورجعة

   )162("وعفو لقتل شاب عنه مفارقي  وفيء ظهار واليمـين ونـذره

  

  

  

  اختيارات ابن الهمام الأصولية والفقهية: المبحث الثالث

مام عميق الفكر، حاد الذهن، متوقد الذكاء، ذا حجـج بـاهرة   كان ابن اله  
وية مكنته من الاطلاع على اجتهادات المذاهب الأخرى، واختيار قواختيارات كثيرة 

تباع دليله أنى إشدان الحق ونآراء خارجة عن المذهب الحنفي، ولا يحدوه في هذا إلا 
  .كان

 صوليةالأاختيارات ابن الهمام : المطلب الأول

لقد كان لابن الهمام اختيارات أصولية خالف فيها ما عليه الحنفية من أصـول    
  :وهي على النحو التالي

                                                           

  .2/167:هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته، بداية اتهد لابن رشد: الإيلاء )160(
  .2/402:الرجوع، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: الفيء )161(
  .472- 3/471:فتح القدير )162(



خالف ابن الهمام الحنفية في مسألة الأمر بعد الحظر، حيث صار عامة الحنفية *  
  :، واختار ابن الهمام القول بالتفصيل) 163(إلى أن الأمر بعد الحظر الإباحة
إلى الحكم الذي كان قبله من وجوب وغيره، حيـث   فالأمر بعد الحظر يرجع

والحق أن الاستقراء دل على أنه بعد الحظر لما اعترض عليه، فإن اعترض علـى  :" قال
) 165("كاغسلي عنك الدم وصلي"فلها، أو على الوجوب )  164()صطادوا(الإباحة، كـ

  .) 166("فله
حيـث ذهـب    خالف ابن الهمام الحنفية في مسألة الأمر المطلق عن الوقت،*

، واختار ابن الهمام القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي )167(الحنفية إلى أنه على التراخي
  .) 168(الفور ولا التراخي

وعند الحديث عن الوقت المضيق خالف ابن الهمام الحنفية في مسألة تعـيين  *
ا النية، حيث اعتبر الحنفية أن الوقت المضيق هو الذي يساوي الواجب، ولا يسع شيئ

آخر من جنس هذا الواجب كرمضان، لذا لم يشترطوا نية التعيين، وتـأدى صـوم   
بمطلق النية، أو بنية مباينة لنية صوم رمضان، كالنذر والكفارة، قال -عندهم–رمضان 

-والجمهور على نفيه وهو الحق لأنّ نفي شرعية غيره يوجب نفي صحته:" ابن الهمام
  )  169("إذا نواه -أي الغير

                                                           

  .1/379: مسلم الثبوت) 163(

  .من سورة المائدة 2جزء من آية ) 164(

:" قالت -رضي االله عنها–من حديث عائشة  1/262: ، ومسلم1/91: جزء من حديث أخرجه البخاري) 165(
يا رسول االله إني امرأة أستحاض فلا أطهـر  :فقالت -صلى االله عليه وسلم–جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى الني 

لا إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضك فـدعي  :االله عليه وسلمصلى –أفأدع الصلاة؟ فقال رسول االله 
  ".الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

  .1/307: التحرير مع التقرير والتحبير) 166(

  .1/520: كشف الأسرار) 167(

  .2/165:فتح القدير) 168(

  .2/207: التحرير مع تيسير التحرير) 169(



الهمام الحنفية في مسألة التخصيص بالقياس حيث صار الحنفية إلى  خالف ابن*
جواز التخصيص به بشرط تخصيص العام بغير قياس من سمعي أو عقلي، واعتبر ابـن  
الهمام هذا الشرط غير متصور، لأن تخصيص القياس بإخراجه بعض أفراد العام عـن  

تراكهما في العلـة،  حكمه إلحاق له بأصل منصوص في حكم مخالف لحكم العام لاش
فالمخصص حقيقة ذلك النص، والقياس إنما هو مظهر لذلك التخصيص، و لا شك أن 

  .) 170(ذلك النص مقارن للعام، ومن ثم لا يتصور مخصص آخر قبله
) 171(ذهب الحنفية إلى امتناع إطلاق اللفظ الواحد في مدلوله الحقيقي واازي*

ه فيهما مقصودين بالحكم في إطلاق واحد ، وخالفهم ابن الهمام، حيث أجاز استعمال
: عقلا لا لغة، إلا في غير المفرد فيصح لغة لتضمنه المتعدد، وثبت في الكلام الفصـيح 

  .) 172(القلم أحد اللسانين، والخال أحد الأبوين
صار ابن الهمام إلى أن الصحابي الراوي للخبر إذا لم يعلم عمله بـه، وعلـم   *

اتبع الخبر، لأن غير الراوي قد لا يعلم ذلك الخـبر، ثم   -أي الخبر-عمل الأكثر بخلافه
  .)173(قول الأكثر ليس بحجة، وهذا عند غير الحنفية

، وقـال ابـن الهمـام    ) 174(ذهب الحنفية إلى أنّ النسخ بالاجتهاد غير سائغ*
  .)  175(بجوازه

مذهب جمهور الحنفية عدم صحة التعليل بالعلة القاصـرة المسـتنبطة، قـال    *
ليس للتعليل حكم سوى التعدية عندنا، فمتى خلا تعليل عن التعدية، :" )176(البخاري

  .) 178(، وذهب ابن الهمام إلى صحة التعليل ا) 177("كان باطلا

                                                           

  .322-1/321: م س) 170(

  .2/85: ف الأسراركش) 171(

  .2/37: تيسير التحرير) 172(

  .3/73: تيسير التحرير) 173(

  .3/208:التحرير مع تيسير التحرير) 174(

  .2/128: فتح القدير) 175(



ذهب ابن الهمام إلى جواز تتبع رخص المذاهب، ولا يمنع منه مانع شرعي، إذ *
أنـا لا  و:" ، حيث قـال ) 179(للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل

أدري ما يمنع هذا من النقل أو العقل، وكون الإنسان يتبع ماهو أخف على نفسه من 
يحـب   ρقول مجتهد مسوغ له الاجتهاد، ما علمت من الشرع ذمه عليه، وكان النبي 

  .) 180("ما خفف عن أمته
إذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث يتعذر الجمع بينهما، فمختار جمهـور  *

، وصار ابن الهمام إلى تقديم القياس إن كانت العلة ثابتة ) 181(الخبر مطلقا الحنفية تقديم
بنص راجح على الخبر ثبوتا إذا استويا في الدلالة، أو دلالة إذا استويا ثبوتا، وقطع ا 
في الفرع، وإن ظنت العلة في الفرع، فالوقف متعين، أما إذا كانت العلة مستنبطة، أو 

  .) 182(بر، أو مساو له، فالخبر مقدمثابتة بنص مرجوح عن الخ
في غـير زمـرة    -رضي االله عنهما–صنف الحنفية أبا هريرة وأنس بن مالك *
العبرة في نقل الإجماع مـا  :" ، وخالفهم في ذلك ابن الهمام، حيث قال) 183(اتهدين

 لا تبلغ عدة ρنقل عن اتهدين لا العوام، والمائة الألف الذين توفي عنهم رسول االله 

                                                                                                                                                                                

شـرح  : هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد، الملقب بعلاء الدين البخاري، فقيه أصولي حنفي، من مؤلفاتـه ) 176(
  .هـ730توفي سنة : الهداية، كشف الأسرار

  .95-94: ، الفوائد البهية25:تاج التراجم: انظر ترجمته في

  .3/567: كشف الأسرار) 177(

  .4/5: التحرير تيسير التحرير مع) 178(

  .4/254: م س) 179(

  .7/239: فتح القدير) 180(

  .2/177: فواتح الرحموت) 181(

  3/116: التحريرتيسير التحرير مع ) 182(

  .2/702:كشف الأسرار: انظر) 183(



اتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بـن  
  .) 184( ..."رضي االله عنهم-جبل وأنس وأبي هريرة

، واستقر رأي ابن الهمام على أن أقل )185(صار جمهور الحنفية إلى أن أقل الجمع ثلاثة*
  .)186(الجمع إثنتان

  

  :فقهيةاختيارات ابن الهمام ال:المطلب الثاني

قد يرجح ابن الهمام بعض الآراء في المذاهب الأخرى على مـذهب الحنفـي     
  :لإنتهاض الأدلة لها، ومن ذلك

  :ترجيح لمذهب المالكية

  .استيعاب الحلق للرأس في الحج*  

ويكتفى في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح، وحلق الكل أولى :" جاء في الهداية  
  .) ρ")187اقتداء برسول االله 

لتدخلن المسجد [ :وأما الوارد في الحلق فمن الكتاب قوله تعالى:" قال ابن الهمام  

من غير باء، والآية فيها إشـارة إلى   ) 188(]الحرام  إن شاء االله آمنѧين محلقѧين رؤوسѧكم   
طلب تحليق الرؤوس أو تقصيرها، وليس فيها ما هو الموجب لطريق التبعـيض علـى   

وهو دخول الباء على المحل، ومن السنة فعله  -ه االلهرحم-اختلافه عندنا وعند الشافعي

                                                           

  .3/453: القديرفتح ) 184(

  .1/428: ، ميزان الأصول2/49: كشف الأسررا) 185(

  .6/226: فتح القدير) 186(

  .502-2/501: الهداية مع فتح القدير) 187(

  .من سورة الفتح 27جزء من آية ) 188(



، فكان مقتضى الدليل في الحلق وجـوب  ) 189(عله الصلاة والسلام، وهو الاستيعاب
  .) 191("، وهو الذي أدين االله به) 190(الاستيعاب، كما هو قول مالك

  

  :ترجيجات لمذهب الشافعي

  :مدة إيلاء الأمة*  

ومدة إيلاء الأمة :" مة شهران، جاء في الهدايةصار الحنفية إلى أن مدة إيلاء الأ  
، وقـد  )192("شهران، لأن هذه مدة ضربت أجلا للبينونة فتنتصف بالرق كمدة العدة

قد قالا باستواء مدة إيـلاء  -رحمهما االله-لاحظ ابن الهمام بأن الإمام مالكا والشافعي
وجـه الاسـتواء   والأ:" ، واختار هذا الرأي مخالفا مذهبه حيث قال) 193(الحرة والأمة

لعموم نص الإيلاء، لأن الأمة من نسائنا، ولأن ضرا إيلاء لعذر الزوج ورفقا، جريا 
على عادته تعالى من عدم المعالجة بالعقوبة، فأخرت عقوبته الدنيوية بظلمه إلى انقضاء 

  ..) 194("أربعة أشهر، وهذا المعنى لا يختلف في الحرة والأمة

  :جواز المن على الأسارى*

                                                           

لما رمى رسـول االله  :" قال -رضي االله عنهم-من حديث أنس 2/948: ، ومسلم3/111: أحمد أخرج) 189(
م الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه صلى االله عليه وسل

  "أقسمه بين الناس: أحلق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال

  .4/55: المنتقى) 190(

  .2/503: فتح القدير) 191(

  .4/183:الهداية مع فتح القدير) 192(

هذا الرأي للإمام مالك غير صحيحه، لأن كتب المذهب ناطقة بأن رأي المالكية في مدة إيلاء الأمـة   نسبة) 193(
: مـذهب الشـافعي في الأم  : ، انظـر 2/172: ، بداية اتهـد 5/250: على النصف من إيلاء الحرة، المنتقى

  . ،:7/77اية المحتاج5/258

  .4/182: تح القديرف) 194(



:" جاء في الهداية) 195(ختار الحنفية عدم جواز المن على الأسارى خلافا للشافعيا  
على بعض الأسارى  ρمن رسول االله: ولا يجوز المن عليهم خلافا للشافعي، فإنه يقول

، ولأنـه بالأسـر   ) 196(]فاقتلوا المشرآين حيث وجѧدتموهم [ :يوم بدر، ولنا قوله تعالى
، ) 198("فلا يجوز إسقاطه بغير منفعـة وعـوض   ثبت حق الاسترقاق فيه،) 197(والقسر

:" واستدل ابن الهمام على جواز المن على الأسارى بما ثبت في الصحيح، حيث قـال 
لو كـان  "في أسارى بدر ρمن قوله  -رحمه االله– ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري

والعجب مـن قـول   ) 199( "المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له
فيفيـد  : لامتناع الشيء لامتناع غيره، يعـني " لو"لأن : ذا لا يثبت المن) 200(شارح

امتناع المن، ولا يخفى على من له أدنى بصر بالكلام أن التركيب إخبار بأنه لو كلمة 
لتركهم، وصدقه واجب، وهو بأن يكون المن جائزا، فقد أخبر بأنه يطلقهم لو سأله 

قدير لا يثبت منه إلا وهو جائز شرعا، وكونه لم يقـع  إياهم، والإطلاق على ذلك الت
  .) 201("بعدم وقوع ما علق عليه، لا ينفي جوازه شرعا، وهو المطلوب

  :تحريم بيع اللحم بالحيوان*

خالف ابن الهمام مذهب الحنفية في جواز بيع اللحم بالحيوان، فالمذهب يـرى    
فالحيوان لا يوزن عادة، فلـيس   ، لأنه بيع موزون بما ليس بموزون،) 202(الجواز المطلق

                                                           

  .4/99: لأما) 195(

  .التوبة من سورة 5من آية  جزء) 196(

  .192: المصباح المنير: القسر القهر) 197(

   5/462: الهداية مع فتح القدير) 198(

  .من حديث محمد بن جبير عن أبيه، أن رضي االله عنهما 3/1143: أخرجه البخاري) 199(

  .ابن الهمام عن ذكر اسم الشارحت سك) 200(

  .5/464: فتح القدير) 201(

  .7/25: ديرالهداية مع فتح الق) 202(



الوزن أو الكيل، ذلك أن الحيوان لا يعرف قـدر ثقلـه   : فيه أحد المقدرين الشرعيين
  : بالوزن، لأنه يثقل نفسه ويخففها، فلا يدري حاله، وللشافعي قولان

:" قال ابن الهمام) 204(عن بيع اللحم بالحيوان ρلعموم يه ) 203(والأصح لا يصح  
ظاهر في منع بيع اللحم بالحيوان، ومنه ضعيف وقوي، فمن القـوي  واعلم أن السمع 

عن سعيد ) 207(عن زيد بن أسلم) 206(وأبو داود في المراسيل) 205(ما رواه مالك في الموطأ
، ومرسل سعيد مقبـول  "عن بيع اللحم بالحيوان ρى رسول االله :" )208(بن المسيب

  ) 209(بالاتفاق

  :ترجيحات لمذهب الحنابلة

  .القائم خلف القاعد إن شرع قائماجواز صلاة *  

ويصـلي  :" صار الحنفية إلى جواز صلاة القائم خلف القاعد، جاء في الهدايـة   
لا يجوز، وهو القياس، لقوة حـال  : -رحمه االله– )210(القائم خلف القاعد، وقال محمد

                                                           

  .3/113: روضة الطالبين) 203(

  .عن سعيد بن المسيب 5/297: ، والبيهقي في سننه الكبرى3/71: أخرجه الدارقطني في سننه) 204(

قال ابن عبد البر " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الحيوان باللحم:" ولفظه 6/365: المنتقي) 205(
لحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم    لا أعلم هذا ا" ،8/120في التمهيد

  ".وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله

  .167ص: المراسيل) 206(

هـ، انظر 136هو أبو أسامة، زيد بن أسلم العدوي المدني، كان عالما صالحا ثقة، كثير الحديث، توفي سنة ) 207(
  .1/326: ، الكاشف للذهبي2/38: التاريخ الصغير للبخاري: فيترجمته 

هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي، أبو محمد، سيد التابعين، جمع الحديث والتفسير والفقه والـورع  ) 208(
  .هـ94هـ، وقيل 93والعبادة والزهد، توفي سنة 

  .17:، طبقات الحفاظ1/54:تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في

  .7/27: القديرفتح ) 209(

الثوري والأوزاعـي  : هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الإمام اتهد صاحب أبي حنيفة، من شيوخه) 210(
  .هـ189المبسوط، الجامع الكبير والصغير، توفي سنة : ومالك، ومن مؤلفاته

  .163: ، الفوائد البهية5/121: ترجمته في لسان الميزان: انظر



القائم، ونحن تركناه بالنص، وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته 
  .) 212)(211("ا، والقوم خلفه قيامقاعد

وقد وقع اختيار ابن الهمام على مذهب الإمام أحمد في المسألة، واعتبره أـض    
واعلم أن مذهب الإمام أحمد أن القاعد إن شرع قائما :" من جهة الدليل، حيث قال

، وهو أض مـن جهـة   ) 213(ثم جلس صح اقتداء القائمين به، وإن شرع جالسا فلا
خرج إلى محل الصلاة يهادي، ثم جلس، فالظاهر أنه كبر قبل  ρعلم أنه وقد …الدليل

الجلوس، وصرحوا في صلاة المريض أنه إذا قدر على بعضها قائما، ولو التحريمة وجب 
، إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان كان قائمـا،  ρالقيام به، وكان ذلك متحققا في حقه 

ك فمورده النص حينئذ اقتداء القـائمين  فالتكبير قائما مقدور حينئذ، وإذا كان كذل
  .) 214("بجالس شرع قائما

  قبول شهادة الرقيق*

لأن الشهادة من بـاب الولايـة،   : ذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادة المملوك  
: ، وقال الإمام أحمد) 215(وهو لا يلي أمر نفسه، فأولى أن لا تثبت له ولاية على غيره

  .) 216(تقبل على الأحرار والعبيد
وقد نقض ابن الهمام الدليل الذي بني عليه الرأي المخالف لمذهب الإمام أحمد   
والمعول عليه في المنع عدم ولايته على نفسه، وماهو إلا معنى ضـعيف بعـد   :" بقوله

                                                           

  .-رضي االله عنها–من حديث عائشة  1/312: ، ومسلم1/252: ل أخرجه البخاريجزء من حديث طوي) 211(

  .379-1/378: فتح القدير) 212(

قال أبو الفضل " تجوز صلاة القائم خلف القاعد، والمستحب أن يستخلف الإمام: " 2/48: جاء في المغني) 213(
لإمام أحمد لطارق بن عوض االله بن محمد، مسائل ا" الإمام إذا صلى جالسا صلوا جلوسا: قال أبي:" صالح بن أحمد

  .352ص

  .1/380: فتح القدير) 214(

  .373-7/372: الهداية مع فتح القدير) 215(

  .12/70: المغني) 216(



ثبوت عدالة العبد وتمام تميزه، وعدم ولايته على نفسه لعارض يخصه من حق المولى، لا 
  .) 217("وضبطه، فلا مانع لنقص في عقله، ولا خلل في تحمله

تلك هي ترجيحات ابن الهمام للمذاهب الأخرى التي تدل على إيثاره إتبـاع    
  .الحق، والبعد عن التعصب المذهبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .7/372: فتح القدير) 217(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الظاهر والنص: المبحث الأول

  .الظاهر: المطلب الأول

  .)218(خلاف الباطن: الظاهر لغة

الظاهر اسم لكل كلام ظهـر المـراد بـه للسـامع     :" عرفه البزدوي بقوله: اصطلاحا
  .)219("بصيغته

إلى أنّ الظاهر هو اللفظ الذي انكشف معناه اللغوي واتضح ) 220(وصار السمرقندي  
  .) 221("للسامع من أهل اللسان بمجرد السماع من غير تأمل

هو اللفظ الذي يدل على معنى بيّن واضح بحيث لا يفتقر في -عند الحنفية-فالظاهر  
إفادته لمعناه إلى غيره، غير أن هذا المعنى ليس هو المقصود الأصلي من تشريع النص، بـل  

  .التبعي

                                                           

  .3/131:ترتيب القاموس المحيط) 218(

  .124-1/123: كشف الأسرار) 219(

تحفة الفقهاء، وميـزان  : يه وأصولي حنفي، من مؤلفاتههو محمد بن أحمد بن علي، أبو بكر السمرقندي، فق) 220(
  .هـ539الأصول، توفي سنة 

  .64: ، الفوائد البهية60: تاج التراجم: انظر ترجمته في

  .1/505: ميزان الأصول) 221(



والجدير بالذكر أنّ اللفظ إذا كان عاما فإنه يحتمل التخصيص، وإن كان خاصـا    
فيحتمل ااز، وإن كان مطلقا فيحتمل التقييد، كما أنه يحتمل النسخ في عهد الرسـالة،  

  .) 222(]وأحل االله البيع وحرم الربا[ :له تعالىومن الظاهر قو

فالآية تدل بعبارا على حل البيع وحرمة الربا، لكن هذه الدلالة غير مقصودة   
  .أصالة من سوق الكلام، إذ المقصود أصالة به هو نفي المماثلة بين البيع والربا

وهـو في  صار جمهور الأصوليين إلى أنّ الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين   
  .)223(أحدهما أرجح

 فإنـه يحتمـل  ، ) 224(]وآتوهم من مال االله الذي آتѧاآم [: والظاهر مثل قوله تعالى  
الندب، إلا أنّ ظاهره الوجوب، لأنه أمر، وظاهر الأمر الوجوب، فسـمي ظـاهرا   

  .) 225(لذلك

  .) 226("تنكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا: " ρ ومنه قول النبي  

 أنه راجح في العقد، لأنّ إطلاق النكاح على الـوطء مجـاز   فإنه يحتمل الوطء، غير
شرعي، وعلى العقد حقيقة شرعية، وحمل اللفظ الشرعي على حقيقته الشرعية أولى 

  .) 227(من حمله على ااز الشرعي

  .هو اللفظ الدال على معناه دلالة ظنية راجحة-عند الجمهور–فالظاهر   

  :حكم الظاهر

                                                           

  .من سورة البقرة 275 جزء من آية) 222(

، 1/558:لروضة، للطـوفي ، شرح مختصر ا1/336، المستصفى للغزالي، 1/140: العدة لأبي يعلى: انظر) 223(
  .352:مفتاح الوصول للتلمساني

  .من سورة النور 33 جزء من آية) 224(

  .1/141: العدة) 225(

  .-رضي االله عنه-من حديث عثمان 2/1030: ، ومسلم1/319: أخرجه مالك في الموطأ) 226(

  .356:مفتاح الوصول) 227(



  :الظاهر على مذهبيناختلف الحنفية في حكم   

والقاضي ) 229(والجصاص) 228(مذهب مشايخ العراق منهم أبو الحسن الكرخي: الأول
  .) 231(هو ثبوت ما انتظمه يقينا، ووجوب العمل به، وهو اختيار عامة المعتزلة) 230(أبو زيد

والسمرقندي هو وجـوب  ) 233(والسرخسي) 232(مذهب أبي منصور الماتريدي: الثاني
في -تعـالى –لفظ ظاهرا لا قطعا، ووجوب الاعتقاد بحقية ما أراد االله العمل بما وضع له ال

  .) 234(ذلك، وهو ما استقر عليه أصحاب الحديث وبعض المعتزلة

والملاحظ أن الاحتمال وارد عن الفريقين، إلا أنّ المذهب الأول جعله في حكـم  
قائما في الجملة  العدم، فأوجب العمل به على وجه القطع، والمذهب الثاني اعتبر الاحتمال

  .مما يترتب عليه كون العمل به ظنيا

                                                           

ار علماء الحنفية، كان ورعا زاهدا، له مختصر هو عبيد االله بن الحسن بن دلال، أبو الحسن الكرخي، من كب) 228(
  .هـ340في الفقه، ورسالة في الأصول، توفى ببغداد سنة 

  .1/186:، الفتح المبين108:الفوائد البهية: انظر ترجمته في

أحكام القرآن، الفصول في الأصـول،  : من تصانيفه: أبو بكر الرازي، من أعلام الحنفية: هو أحمد بن علي) 229(
  .هـ370 توفي سنة

  .27: الفوائد البهية: انظر ترجمته في

تقويم الأدلة، : هو القاضي عبيد االله بن عمر بن عيسى، أبو زيد الدبوسي، من كبار فقهاء الحنفية، من كتبه) 230(
  .هـ430تأسيس النظر، توفي سنة 

  .1/276: ، الفتح المبين23: انظر ترجمته في تاج التراجم

  1/128: ، كشف الأسرار125: بخاريالمغني في أصول الفقه ال) 231(
كتـاب  :من مؤلفاته: هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من كبار علماء الحنفية)232(

  .هـ330التأويلات، مآخذ الشرائع، توفي سنة 
  .2/182: ، طبقات الأصوليين195:الفوائد البهية: انظر ترجمته في

هل المعروف بالسرخسي، فقيه حنفي أصولي، من أشهر مؤلفاتـه، المبسـوط،   هو محمد بن أحمد بن أبي س)233(
  .هـ490وأصولي السرخسي، توفي سنة

  .1/264:انظر ترجمته في طبقات الأصوليين

  .1/516:، ميزان الأصول1/165: أصول السرخسي) 234(



إرادة -مبدئيا-هو وجوب العمل بمعناه على ظاهره، لأنه يمثل -إذن-فحكم الظاهر
  .المشرع، ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر إلا إذا قام الدليل على التأويل

  تفريع ابن الهمام على الظاهر

  .وجةعدم توقف الرجعة على رضا الز*

الآية، ظاهر في عدم . ) 235(]وبعѧولتهن أحѧق بѧردهن   [: وقوله تعالى:" قال ابن الهمام
توقف الرجعة على رضاها، لأنه تعالى جعله أحق مطلقا، أي هو الذي له حق الرجعة وإن 
أبت هي وأبوها، وحكمته استدراك الزوج ما وقع منه مـن التفـريط في حقـه مـن     

  .)236("النكاح

  امل من زناعدم صحة نكاح الح*  

واعلم أنّ في سنن أبي داود عن رجل من الأنصار يقال له نضرة : " قال ابن الهمام
تزوجت امرأة على أا بكـر في سـترها،   :" قال ρمن أصحاب رسول االله ) 237(بن أكتم

لها الصداق بما اسـتحللت مـن   :  ρفدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال لي رسول االله 
، وهو ظـاهر في  ) 238("إذا وضعت فحدوها:" رق بينننا، وقالفرجها، الولد عبد لك، وف

  .) 239("وفرق بيننا:" عدم صحة نكاح الحامل من زنا لقوله

  النص: المطلب الثاني

                                                           

  .من سورة البقرة 228 جزء من آية) 235(

  .4/141:فتح القدير) 236(

لأنصاري، وقيل الخزاعي صحابي، له حديث في النكاح، روى عنه سعيد بن المسـيب،  هو بصرة بن أكتم ا) 237(
  .نضله، قبل نضرة والراجح الأول: بسرة، وقيل: قيل فيه

  .1/267:، الإصابة لابن حجر7/336: ترجمته في ذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي: انظر

العلـل لابـن أبي   : ، وهو حديث مرسل، انظر3/250: ، والدراقطني في سننه2/414: أخرجه أبو داود) 238(
  .2/418:حاتم

  .234-3/233:فتح القدير) 239(



  .) 240(ر والارتفاعوالنص لغة الظه  

اللفظ الذي دلّ بصيغته على المعنى المقصود منه أصالة : اصطلاحا فهو عند الحنفية  
بѧذلك بѧأنهم قѧالوا إنمѧا     [: ، نحو قوله تعالى) 241(نسخ في عهد الرسالةمع احتماله التأويل، وال

  .) 242(]البيع مثل الربا وأحل االله البيع وحرم الربا

فالآية سيقت للتفرقة بين البيع والربا بقرينة صدر الآيـة مـن دعـوى المماثلـة       
  .) 243(بينهما

في اللفظ ما يوجب  ما ازداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم ليس-إذن-فالنص  
  .ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة

ازداد وضوحا على الظاهر من حيث إن المعنى في النص مقصـود  -كذلك-والنص  
قصدا أوليا، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا، إلا أنّ صيغة كل من النص والظاهر على 

  .درجة سواء من حيث الوضوح اللغوي

  .) 244("هو الطهور ماؤه الحل ميتة:" البحرفي ماء  ρومن النص قول النبي   

  .فهذا الحديث نص في طهارة ماء البحر، لأنّ الكلام مسوق لأجله  

) 245(هو اللفظ المفيد معناه على وجه لا يتطرق إليه التأويل: أما النص عند الجمهور  

    

                                                           

  .232:، المصباح المنير3/1058: الصحاح للجوهري: انظر) 240(

: ، أصول الفقه لأبي زهـرة 1/137:، تيسير التحرير1/124: ، كشف الأسرار68:أصول الشاشي: انظر) 241(
112.  

  .قرةمن سورة الب 275 جزء من آية) 242(

  .1/506:ميزان الأصول) 243(

، 1/101:، والترمـذي 1/136: ، وابـن ماجـة  1/54:، وأبو داود2/392: أخرجه أحمد في مسنده) 244(
قال الترمذي، حـديث  ):" 1/96(جاء في نصب الراية -رضي االله عنه-، من حديث أبي هريرة1/63:والنسائي

  ".ديث صحيحح: حسن صحيح، وسألت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث، فقال



والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعѧة شѧهداء فاجلѧدوهم    [: مثاله قوله تعالى

  )246(]انين جلدةثم

فالآية قاطعة الدلالة على جلد القاذف ثمانين جلدة، وهو عدد محدد بـه ارتفـع     
  .احتمال التأويل

فكل كلام أفاد معناه بحيث لا يحتمل معنى سواه يسمى نصا، وتكون دلالته علـى    
  .المعنى قطعية، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه

  :حكم النص

  ) 247(لنص على مذهبين كما سبق في بيان حكم الظاهراختلف الحنفية في حكم ا  

  .أما الجمهور فقد اعتبروا النص حجة يجب العمل به، لأنه يفيد معناه قطعا  

  تفريع ابن الهمام على النص

  .قصر الحل في النكاح على امرأتين وثلاث وأربع*  

اب لكѧم مѧن   فانكحوا ما ط[ :إن آية الإحلال ههنا وهي قوله تعالى: " قال ابن الهمام  

لم تسق إلا لبيان العدد المحلل لا لبيان نفس الحل، لأنه عرف من غيرها قبـل   )248(]النسѧاء 
نزولها كتابا وسنة، فكان ذكره ههنا معقبا بالعدد ليس إلا لبيان قصر الحل عليه، أو هـي  

  .) 249("لبيان الحل المقيد بالعدد لا مطلقا

                                                                                                                                                                                

، البحـر المحـيط   156:، الروضة لابـن قدامـة  1/12: ، التمهيد للكلوذاني1/384: المستصفى: انظر) 245(
  .1/375:للزركشي

  .من سورة النور 4 جزء من آية) 246(

  .انظر الصفحة   من هذه الأطروحة) 247(

  .من سورة النساء 3 جزء من آية) 248(

  .3/230: فتح القدير)  249(



  .لمعلومالقدر المعلوم والأجل ا )250(يشترط في السلم*  

الحديث نص على شرطي القـدر  ) 251("من أسلم منكم: "ρقوله :" قال ابن الهمام  
  .) 252(المعلوم والأجل المعلوم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  العام والخاص: المبحث الثاني

  :العام: المطلب الأول

                                                           

: هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل معلوم بزيادة في السعر الموجود عند السلف، النهايـة السلف و: السلم) 250(
1/796.  

قدم الـنبي  :" قال-رضي االله عنهما-، من حديث ابن عباس3/1227:، ومسلم2/659:أخرجه البخاري) 251(

ρ معلوم وزن معلـوم إلى  من أسلف في تمر فيسلف في كيل :" المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنين فقال
  ".أجل معلوم

  .7/85:فتح القدير) 252(



  .) 253(شملهم: عمهم الأمر يعمهم عموما: الشامل، يقال: العام لغة  

 العـام هـو كـلام   :" بقوله) 254(ين البصريعرفه أبو الحس: أما في الاصطلاح  
وقد تبعه في هذا التعريف جمع من الأصوليين، وزاد ، ) 255(له مستغرق لجميع ما يصلح

  .) 256("بوضع واحد:" بعضهم في التعريف

رجـل فإنـه   : ما لم يستغرق نحو" مستغرق لجميع ما يصلح له:" فخرج بقوله  
رجلان : ولا التثنية ولا الجمع نحويصلح لكل واحد من رجال الدنيا، ولا يستغرقهم، 

  .ورجال فإما يصلحان لكل اثنين وثلاثة ولا يفيدنان الاستغراق

فلا يسمى عاما بالنسبة إلى شموله " كالعين:" احتراز عن المشترك" بوضع واحد"  
  .الجارية والباصرة، لأنه لم يوضع لهما وضعا واحدا

  : )257(ألفاظ العموم

  :عموم كثيرة أشهرها ما يليالألفاظ التي تدل على ال  

  والسارق والسارقة فاقطعوا [: مثل قوله تعالى: المفرد المعرف بأل الجنسية الاستغراقية-

فلفظ السارق في الآية مفرد  ) 258(]أيديهما جزاء بما آسبا نكالا من االله، واالله عزيز حكيم
الوصف، من معرف بأل الجنسية الاستغراقية، فهو عام يشمل كل ما يصدق عليه هذا 

  .غير حصر بعدد

                                                           

  .12/426: لسان العرب) 253(

هو محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين البصري المعتزلي، أحد أئمة المعتزلة، كـان مشـهورا في علمـي    ) 254(
  .ـه436المعتمد في أصول الفقه، وشرح الأصول الخمسة، توفي سنة : الأصول والكلام، من مصنفاته

  .1/237:، الفتح المبين3/401وفيات الأعيان، : انظر ترجمته في

  .1/189: المعتمد) 255(

  .2/82:، الإاج للسبكي وابنه1/353:المحصول للرازي: انظر) 256(

ومـا بعـدها، البحـر     141:وما بعدها، شرح تنقيح الفصول للقـرافي  1/395: ميزان الأصولي: انظر) 257(
  .239:، المدخل لابن بدران1/197:  التحريروما بعدها، تيسير 2/236:المحيط



إنّ [: مثـل قولـه تعـالى   : الجمع المعرف بأل الحنسية التي تفيد الاستغراق-

فلفظ المنافقين جمع معرف بأل الحنسية التي  )259(]المنѧافقين فѧي الѧدرك الأسѧفل مѧن النѧار      
  .تفيد الاستغراق، فيعم كل منافق

ان، ماء، تراب، وهي ما لا واحد لها من لفظها، كلفظ حيو: أسماء الأجناس-
فلفظ المـاء  ، )260("الماء طهور لا ينجسه شيء:"  ρ إذا عرفت بأل الجنسية، مثل قوله

  .اسم جنس معرف بأل الجنسية التي تفيد الاستغراق، فيشمل كل ماء

  .ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة إلى معرفة-

" أنى"و" أيـن "فيما لا يعقـل، و " ما"فيما يعقل، و" من:"أدوات الشرط نحو-
  .تصلح للجميع" أي"للزمان، و" متى"للمكان، و" حيث"و

  .الأسماء الموصولة كالذي والتي، والذين، واللاتي، وذو الطائية وجمعها-

، فكل منها يفيد العموم فيما يضاف إليه، وذلـك  "جميع" ولفظ" كل"لفظ -
  .) 261(]آل نفس ذائقة الموت[ :مثل قوله تعالى

النكرة  وكذا، ) 262(]ولم تكن له صاحبة[: وله تعالىالنكرة في سياق النفي، نحو ق
وإن [ :لا تخاصم أحدا، والنكرة في سياق الشرط كقوله تعـالى : في سياق النهي، نحو

                                                                                                                                                                                

  .من سورة المائدة 28الآية ) 258(

  .من سورة النساء 145جزء من الآية ) 259(

إن المـاء لا  :"ولفظـه  -رضي االله عنه–من حديث أبي أمامة الباهلي  1/174: الحديث أخرجه ابن ماجة) 260(
  )1/94:نصب الراية: انظر(ف وهو حديث ضعي" ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

  .من سورة آل عمران 185 جزء من آية) 261(

  .من سورة الأنعام 101 جزء من آية) 262(



وأنزلنѧا  [: والنكرة في سياق الامتنان كقوله تعـالى ، ) 263(]أحد من المشرآين اسѧتجارك 

  .) 264(]من السماء ماء طهورا

  :دلالة العام على الأفراد

وأن الحكم الثابت للعام، ، ) 265(هور الأصوليين إلى أن دلالة العام ظنيةذهب جم  
ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه، ولكن على سبيل الظن والاحتمـال، لا القطـع   
واليقين، أي أن احتمال إرادة الشارع من العام بعض أفراده بالحكم قائم، وهذا معنى 

  .أفرادالعام حجة ظنية على ما يتناوله من : قولهم

، )266(وصار جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام على جميع أفراده قطعية لا ظنيـة   
  .فالعام عندهم صريح الدلالة على إرادة الشارع الشمول، لجميع أفراده تناولا وحكما

 العام عندنا يوجب الحكم فيما تناوله قطعا ويقينا بمترلة الخاص:" قال البزدوي
  .) 267("يتناوله فيما
  .الخاص: ب الثانيالمطل

  ) 268(المنفرد: الخاص لغة
هو كل لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد، وكـل اسـم   : الخاص اصطلاحا  

  .) 269(لمسمى معلوم على الانفراد

                                                           

  من سورة التوبة 6 جزء من آية) 263(

  .من سورة الفرقان 48 جزء من آية) 264(

  .1/206: ، نشر البنود للشنقيطي2/197:البحر المحيط: انظر) 265(

  .1/38: لتلويح، ا1/410: ميزان الأصول: انظر) 266(

  .1/587: أصول البزدوي مع كشف الأسرار) 267(

  .7/24: لسان العرب)  268(
  .1/125: أصول السرخسي)269(



: ومعنى الخصوص الانفراد وقطع الاشتراك، فإذا أريد به خصوص الجـنس قيـل  
) 270(زيد: خصوص العين قيلرجل، وإذا أريد به : إنسان، وإذا أريد به خصوص النوع قيل

.  
  :مفهوم التخصيص عند الأصوليين

إن التخصيص عند الجمهور هو قصر العام على بعض ما يتناوله بدليل مطلقا، دون   
نظر إلى نوعية الدليل من حيث كونه قطعيا أو ظنيا، مستقلا أم غير مستقل، مقارنـا في  

  .) 271(الزمن أم غير مقارن
على بعض أفراده بدليل مستقل مقارن، فإن كان بدليل  وهو عند الحنفية قصر العام  

  .) 272(متراخ كان نسخا
  :فيما يلي-عند الحنفية–ويمكن تلخيص شروط الدليل المخصص   

  .أن يكون مستقلا إذا كان كلاما*
  .أن يكون مقارنا للعام في زمن تشريعه، فإذا تراخى كان ناسخا*
  .ية، أو قوة الدلالةأن يكون مساويا للعام من حيث القطعية والظن*

  تفريع ابن الهمام على قاعدة التخصيص بالنص المجمع على حكمه
  سقوط الجمعة عن المملوك والمرأة والصبي والمريض*  

وإذا نودي للصلاة من يѧوم الجمعѧة فاسѧعوا إلѧى ذآѧر االله       [: قال االله تعالى: "قال ابن الهمام

ة، فالظاهر أن المراد بالذكر الصـلاة،  ، رتب الأمر بالسعي للذكر على النداء للصلا) 273(]
ويجوز كون المراد به الخطبة، وعلى كل تقدير يفيد افتراض الجمعة، فـالأول ظـاهر والثـاني    

فرع افتراض ذلك الغـير، أو لا   -وهو المقصود لغيره-كذلك، لأن افتراض السعي إلى الشرط
بالإجمـاع، والمـذكور في    ترى أن من لم يجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الخطبة

                                                           

  .1/125: م س)270(
، رفـع الحاجـب لابـن    1/286:، البرهـان للجـوني  354-1/352:شرح اللمع للشـيرازي : انظر) 271(

  .267:، المذكرة للشنقيطي3/323:السبكي

  .1/300:، فواتح الرحموت للأنصاري1/271: تيسير التحرير: انظر) 272(

  .من سورة الجمعة 9جزء من آية) 273(



الجمعـة  : "  ρالتفسير أن المراد الخطبة والصلاة وهو الأحق لصدقه عليهما معا، وقـال  
  .)275) (274("مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض: واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة

  تفريع ابن الهمام على قاعدة التخصيص بالإجماع
  .يتقى الفرج عند إقامة الحد-

 )277(وأنـه ") 276(إذا ضـرب أحدكـم قليتق الوجه:"  ρقوله:" ابن الهـمامقـال   
  ) 278("في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب، ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع

  

  المطلق والمقيد: المبحث الثالث

  المطلق: المطلب الأول

  :عرفه الأصوليون بتعريفات متعددة منها :تعريف المطلق
  .) 279("شائع في جنسهالمطلق لفظ دل على "
المطلق ما دل على بعض أفراد شائع لا قيـد معـه مسـتقلا    :" قال ابن الهمام  

  .) 280("لفظا
المتناول لواحد لا بعينه باعتبـار حقيقـة شـاملة    :" بأنه )281(عرفه ابن قدامة  
  .) 282("لجنسه

                                                           

) 1/188(، من حديث طارق بن شهاب، وصححه الحاكم 2/3:والدارقطني 1/279: أخرجه أبو داود) 274(
  .ووافقه الذهبي

  .2/47:فتح القدير) 275(

  ".قاتل أحدكم فليتجنب الوجهإذا "ولفظه -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة 2/769: أخرجه البخاري) 276(

  .أي الظهر كما يدل عليه السياق) 277(

  .5/219:فتح القدير) 278(

  .144: ، إرشاد الفحول للشوكاني1/63: ، التلويح2/521: كشف الأسرار) 279(

  .1/328: تيسير التحريرالتحرير مع ) 280(



فتعريفات الأصوليين للمطلق تفيد كلها بأنه دلالة اللفظ على الحقيقة من حيث   
  .بأن يدل على لفظ منتشر في جنسه غير مقيد لفظا بأي قيد يحد من انتشاره هي،

قد تناول " رقبة"، فلفظ ) 283(]فتحريѧر رقبѧة  [: مثاله قوله تعالى في كفارة الظهار  
فردا غير معين من جنس الرقاب، فمعنى المطلق أن يقتصر على مسمى اللفظة المفردة، 

، وكل نكرة في سياق الإثبات، فهي مـن  دون أي زيادة على مدلولها، كرقبة ورجل
  .المطلق، فإذا زيد على مدلول اللفظة مدلولا آخر كوصف، صارت مقيدة

  .المقيد: المطلب الثاني

  : تعريف المقيد

  .) 284("المقيد هواللفظ الدال على مدلول المطلق بصفة زائدة"  

  .) 285("ما تناول معينا أو موصوفا بوصف زائد على حقيقة جنسه" وعرف بأنه  

فاللفظ المقيد يدل على فرد من أفراد الحقيقة، ولكن اقترن به أمر زائد يـدل    
، فلا تصدق ) 286(]فتحرير رقبة مؤمنѧة  [: على تقييده، وتقليل شيوعه، مثاله قوله تعالى

  .على الكافرة، لأن االله تعالى قيدها بوصف الإيمان -هنا-الرقبة

                                                                                                                                                                                

روضة النـاظر، والمغـني،   : مؤلفاته هو عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الملقب بموفق الدين، من أشهر) 281(
  .هـ620وغيرها توفي سنة  قنعوالم

  .2/53:، الفتح المبين2/133: ذيل طبقات الحنابلة: انظر ترجمته في

  .230: روضة الناظر) 282(

  .من سورة اادلة 3جزء من آية ) 283(

  .2/521: كشف الأسرار) 284(

  .2/166: ن، نزهة الخاطر لابن بدرا2/631: شرح مختصر الروضة) 285(

  .من سورة النساء 92جزء من آية ) 286(



أعتق رقبة مؤمنة، "و" أعتق رقبة: "لأمر، نحوالإطلاق والتقييد يكونان تارة في ا: فائـدة 
لا نكـاح إلا بـولي   "، و) 287("لا نكاح إلا بولي وشـاهدين :" وتارة في الخبر، نحو

  .) 288("وشاهدي عدل

وتحريѧر   [: وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ واحد بالجهتين كقوله تعـالى   

طلقت من حيث ما سواه ، قيدت الرقبة من حيث الدين بالإيمان، وأ) 289(]رقبѧة مؤمنѧة  
كالصحة والسقم، والطول والقصر، والنسب والبلد، فهي مقيدة من جهة، مطلقة من 

  .جهة

  :أحوال المطلق والمقيد

لا خلاف بين العلماء في أن المطلق يجب العمل به على إطلاقه إلا بدليل يـدل    
لا بـذلك، لأن  على تقييده، وأن المقيد يعمل به بقيده، ولا يخرج المكلف من العهدة إ

العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل علـى  
خلاف ذلك، وإنما الخلاف قائم فيما إذا ورد لفظ مطلق في نص، ثم ورد مقيـدا في  
نص آخر، فهل يعمل بكل من المطلق والمقيد في محله، أو يحمل المطلق علـى المقيـد   

المقيد الوارد في النص الآخر، وفيما يلي الحـالات الـتي   ويكون المراد بذلك المطلق 
  :تعرض للمطلق مع المقيد وهي خمس

أن يرد اللفظ مطلقا في نص، ويرد بعينه مقيدا في نص آخر، ويكو : الحالة الأولى  
الإطلاق والتقييد في سبب الحكم، والموضوع والحكم واحد، كما في حديث عبد االله 

زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شـعير   ρاالله فرض رسول :" قال τبن عمر 

                                                           

، -رضـي االله عنـه  -من حديث أبي موسى الأشـعري  ] 165-1/164: [أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )287(
  .3/156:، التلخيص الحبير لابن حجر3/183: نصب الراية: انظر: والحديث صحيح من غير لفظ الشاهدين

والحديث صحيح لشـواهده،  -رضي االله عنها-من حديث عائشة ] 3/226[أخرجه الدراقطني في سننه ) 288(
  .6/261: إرواء الغليل للألباني:انظر

  .من سورة النساء 92جزء من آية ) 289(



على العبد والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر ا أن تـؤدى  
  .) 290("قبل خروج الناس إلى الصلاة

صدقة رمضان على الحـر والعبـد    ρفرض رسول االله:" قال τوعن ابن عمر   
  .) 291("ن شعيروالذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا م

والحكم واحد فيهمـا   -وهو زكاة الفطر-ففي هذين النصين الموضوع واحد  
وهو وجوب زكاة الفطر، ولكن الاطلاق والتقييد قد وردا في سبب الحكـم، ففـي   
النص الأول جعل السبب وجود نفس يموا الصائم مقيدة بأا مـن المسـلمين، وفي   

فتشمل أي نفس سواء أكانـت مـن    النص الثاني جعل السبب وجود نفس مطلقة،
  .) 292(المسلمين أم لم تكن

: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، مثال ذلك قوله تعالى: الحالة الثانية  
، فلفظ الدم، ورد مطلقا في الآية، غير ) 293(]حرمت علѧيكم الميتѧة والѧدم ولحѧم الخنزيѧر     [

قѧل لا   [ :خرى، وهي قوله تعـالى مقيد بكونه مسفوحا، وقد ورد بعينه مقيدا في آية أ

  ) 294( ]أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

فالحكم في الآيتين واحد، وهو التحريم، والموضوع واحد، وهو تناول الـدم،    
  .)295(والسبب واحد، وهو الضرر الناشىء عن تناول الدم

والمقيد في الحكم والسبب، مثـال ذلـك قولـه     أن يختلف المطلق: الحالة الثالثة  
 [ :مع قوله تعالى في آيـة الوضـوء  ) 296(]والسارق والسѧارقة فѧاقطعوا أيѧديهما    [:تعالى

                                                           

  .7/63: ، ومسلم1/451:أخرجه البخاري) 290(

  .7/63:، ومسلم1/451:أخرجه البخاري) 291(

  .249-248: أثر الاختلاف للخن) 292(

  .المائدةمن سورة  3جزء من آية ) 293(

  .من سورة الأنعام 145جزء من آية ) 294(

  .530: المناهج الأصولية للدريني) 295(



فلفظ الأيدي جاء مطلقا في آية السرقة، ومقيـدا في آيـة   ) 297(]وأيѧديكم إلѧى المرافѧق   
بب مختلف الوضوء، فالحكم في الأولى وجوب القطع، وفي الثانية وجوب الغسل، والس

  .ففي الآية الأولى سرقة، وفي الثانية الحدث مع إرادة القيام إلى الصلاة -أيضا–

أن يختلف المطلق والمقيد في الحكم ويتحدا في السبب من ذلـك  : الحالة الرابعـة   
يѧا أيهѧا الѧذين آمنѧوا إذا قمѧتم إلѧى الصѧلاة فاغسѧلوا وجѧوهكم وأيѧديكم إلѧى             [: قوله تعالى

رؤسѧѧكم وأرجلكѧѧم إلѧѧى الكعبѧѧين، وإن آنѧѧتم جنبѧѧا فѧѧاطهروا وإن آنѧѧتم     المرافѧѧق وامسѧѧحوا ب 
مرضѧѧى أو علѧѧى سѧѧفر أو جѧѧاء أحѧѧد مѧѧنكم مѧѧن الغѧѧائط أو لامسѧѧتم النسѧѧاء فلѧѧم تجѧѧدوا مѧѧاء      

  .) 298(]فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

ت فالآية في أولها جاءت الأيدي فيها مقيدة بأا إلى المرافق، وفي آخرها جـاء   
مطلقة، والوضوء والتيمم حكمان مختلفان، وإن كان السبب واحـدا، وهـو إرادة   

  .الصلاة مع قيام الحدث

أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم، ويختلفا في السبب كقوله تعالى : الحالة الخامسة  
 ]والذين يظاهرون مѧن نسѧائهم ثѧم يعѧودون لمѧا قѧالوا فتحريѧر رقبѧة         [: في كفارة الظهار

ومѧن قتѧل مؤمنѧا خطѧأ فتحريѧر رقبѧة        [: قوله تعالى في شأن كفارة القتل الخطأ، و) 299(

، فالرقبة في آية الظهار مطلقة، وفي كفارة القتل الخطأ مقيدة بالإيمـان،  ) 300(]مؤمنѧة 
فالحكم في الآيتين متحد، وهو عتق رقبة، غير أن السبب فيهما مختلـف، إذ هـو في   

  .أالأولى العود وفي الثانية القتل الخط

  :حالات الاتفاق

                                                                                                                                                                                

  .من سورة المائدة 38جزء من آية ) 296(

  .من سورة المائدة 6جزء من آية ) 297(

  .من سورة المائدة 6جزء من آية ) 298(

  .من سورة اادلة 3جزء من آية ) 299(

  .من سورة النساء 92جزء من آية ) 300(



إذا اتحد الحكم والسبب فقد اتفق العلماء على وجوب حمل المطلق : الحالة الأولى  
  .) 301(على المقيد، فيحرم من الدم الدم المسفوح فقط

إذا اختلف الحكم والسبب معا، فقد اتفق العلماء على أنه لا يحمل : الثانية الحالة  
  .في آية السرقة، ويعمل بالقيد في آية الوضوء ، فيعمل بالإطلاق) 302(المطلق على المقيد

إذا اختلف الحكم واتحد السبب، فقد جرى اتفاق العلماء على عدم : الحالة الثالثة  
، فلا تحمل اليد المطلقة في التيمم علـى اليـد المقيـدة في    ) 303(حمل المطلق على المقيد

  .الوضوء

  :حالات الاختلاف

التقييد في سبب الحكم، والموضوع والحكـم  أن يكون الاطلاق و: الحالة الأولى  
واحد، فقد وقع الاختلاف في هذه الحالة، فذهب بعض الحنفية وجمهـور المالكيـة   
والشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد، ولذلك لم يوجبوا زكاة الفطر علـى  

علـى  المملوك غير المسلم، وذهب جمهور الحنفية إلى عدم الحمل، فأوجبوا الزكـاة  
  .) 304(المملوك

أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، فقد وقع الاختلاف في هذه  :الحالة الثانية  
الحالة، فذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى أنه لا يحمل المطلق على المقيد، بـل يعمـل   

                                                           

: ، تيسـير التحريـر  3/370: ، رفع الحاجب2/614: ، لباب المحصول لابن رشيق2/628: العدة: انظر) 301(
1/330.  

  .1/457: ، المحصول2/178:، التمهيد43: ، اللمع للشيرازي280: إحكام الفصول للباجي: انظر) 302(

  .280: صولية لابن اللحام، القواعد والفوائد والأ3/6:، الإحكام للآمدي135: المنتهى لابن الحاجب: انظر )303(

  .562: ، غاية المأمول لهرموش1/366: ، فواتح الرحموت2/522: كشف الأسرار: انظر) 304(



بالمطلق في موضعه، وبالمقيد في موضعه، وصار الجمهور إلى أنه يحمل المطلـق علـى   
  :، إلا أم اختلفوا في جهة الحمل )305(المقيد

  .فبعض العلماء قال بالحمل من جهة اللفظ، فحمل مطلقا  

وبعضهم قال بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة بين الطرفين، فيكـون الحمـل     
  ) 307(، ورواية عن أحمد) 306(عندهم من باب القياس، وهو الأظهر من مذهب الشافعي

  : أدلة الجمهور

كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض، فـإذا   إن القرآن كله) 1
  ) 308(نص على الإيمان في كفارة القتل لزم في الظهار، لأن القيد متصل به أيضا

في الحمل الاحتياط، فإن المطلق ساكت عن القيد، فيحتمـل أن يكـون   ) 2
لعهـدة  مرادا، والمقيد ناطق به، فلا يحتمل عدم الإرادة، وبالعمل بالمقيد يخرج عـن ا 

  .) 309(بيقين

في حمل المطلق على المقيد عمل بالدليلين، وفي النسخ إبطـال لأحـدهما،   ) 3
  .) 310(والعمل ما خير من إهدار أحدهما

إذا أجري المطلق على إطلاقه اعترض به على المقيد، وإذا اعتـبر المقيـد   ) 4
ر المقيد صريح اعترض به على المطلق، ولا بد من واحد منهما، والثاني أولى، لأن الأم

  .) 311(في وصف التقييد
                                                           

، فـواتح  210:، شرح تنقيح الفصـول 1/229: ، قواطع الأدلة للسمعاني281: إحكام الفصول: انظر) 305(
  .1/365: الرحموت

  .3/372: ، رفع الحاجب3/7: الإحكام للآمدي: انظر) 306(

  .2/638: العدة: انظر) 307(

  .2/524: ، كشف الأسرار283: إحكام الفصول) 308(

  .1/264: ، فواتح الرحموت1/64: التلويح) 309(

  .1/264: فواتح الرحموت) 310(



إن التقييد زيادة في أحد الخطابين، وردت من الشارع فوجب الأخذ ـا،  ) 5
دليله الزيادة في الاحتياط، وإذا وجب الأخذ ذه الزيادة، لم يكن بد من حمل المطلق 

  . ) 312(على المقيد

  :أدلة الحنفية

ــالى) 1   ــال االله تع  تسѧѧألوا عѧѧن أشѧѧياء إن تبѧѧد لكѧѧم يѧѧا أيهѧѧا الѧѧذين آمنѧѧوا لا [: ق

، ظاهر الآية دليل على أن العمل بالإطلاق واجـب، لأن الوصـف في   ) 313(]تسѧؤآم 
المطلق مسكوت عنه، والسؤال عن المسكوت عنه منهي ذا النص،  فكـان العمـل   

  .) 314(واجبا-وهو الإطلاق-بالظاهر

ات النسـاء  في أمه -رضي االله عنهم–العمل بالإطلاق قول عامة الصحابة ) 2  
  .) 316)(315( ]وأمهات نسائكم [ :لو رودها مطلقة في قوله تعالى

إن حمل المطلق على المقيد خلاف عرف أهل اللغة، بل في عرفهم إجـراء  ) 3  
المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده، وإن كان عرف أهل اللسان هذا، يجب حمـل  

كلام االله تعالى نزل بلغة العرب على المتعارف، لأن  ρكتاب االله تعالى وكلام الرسول 
  .) 317(على حسب عادم

  ) 318(إن الإطلاق معلوم كالتقييد، فلا يترك الإطلاق كما لا يترك التقييد) 4  

                                                                                                                                                                                

  .3/370: ، رفع الحاجب1/232: قواطع الأدلة) 311(

  .1/232: قواطع الأدلة) 312(

  .من سورة المائدة 101جزء من الآية ) 313(

  .3/528 :كشف الأسرار) 314(

  .من سورة النساء 23جزء من آية ) 315(

  .1/65: ، التوضيح لصدر الشريعة1/268: أصول السرخسي) 316(

  .1/588: ميزان الأصول) 317(

  .1/363: فواتح الرحموت) 318(



  :استنتاج

  :يكون لأحد أمرين -عند الحنفية-إن حمل المطلق على المقيد  

عـن   الضرورة كأعتق رقبة، ولا تملك إلا رقبة مؤمنة، فإن النـهي : الأمر الأول  
تملك ما عدا الرقبة المؤمنة مع الأمر بعتق الرقبة يوجب تقييد المعتقة بالمؤمنة ضرورة أن 

  .العتق فرع التملك

  .اتحاد السبب مع اتحاد الحكم، وقد مر مثاله: الأمر الثاني  

  :إلا في حالتين -عند الحنفية-لا يعتبر حمل المطلق على المقيد بيانا  

  .قترنين في زمن التشريعإذا وردا م: الحالة الأولى  

إذا جهل التاريخ، فلم يعلم ما إذا كانا مقترنين، أو كان أحـدهما  : الحالة الثانية  
هو السابق أو اللاحق، فكان الحمل في مثل هذه الحال مجرد بيان، لا نسخ، لأن النسخ 

  .لايثبت بالاحتمال

المتأخر يكـون  أما إذا علم التاريخ، وكان أحدهما سابقا، والآخر لاحقا، فإن   
  . ناسخا للمتقدم

عند التردد، يحمل المطلق على المقيد على المعية، تقـديما  :" )319(قال أمير بادشاه
  .) 320("للبيان على النسخ للأغلبية، إذ البيان أكثر وقوعا من النسخ، فهو الأغلب

  :تفريغ ابن الهمام على حمل المطلق على المقيد

   الصوم مع كفارة اليمين وجوب التتابع في*                   

                                                           

هو محمد أمين بن محمود البخاري، أمير بادشاه، مفسر، أصولي، صوفي، من آثاره، تيسير التحرير، تفسـير  ) 319(
  .هـ987فصل الخطاب في التصوف، توفي سنة  تسورة الفتح،

  .3/148: ترجمته في معجم المؤلفين: انظر

  .1/331: تيسير التحرير) 320(



فكفارتѧه إطعѧام عشѧرة مسѧاآين مѧن أوسѧط مѧا تطعمѧون أهلѧيكم أو           [: قوله تعالى  

للتخيير، فكان الواجب أحـد الأشـياء   " أو"، وكلمة ) 321(]آسѧوتهم أو تحريѧر رقبѧة   
الثلاثة، وللعبد الخيار في تعيين أيها شاء، ويتعين الواجب عينا بفعل العبد، والمسـألة  

الأصول، ودخل فيمن لم يقدر على العتق والكسوة والإطعام العبـد، فـلا   طويلة في 
يكون كفارة يمينه إلا بالصوم، ولو أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لا يجزيه، وكذا 
المكاتب والمستسعى، ولو صام العبد فيعتق قبل أن يفرغ، ولو بساعة فأصاب مـالا،  

  وجب عليه استئناف الكفارة بالمال

من الاعتاق والكسوة والإطعام كـان  " إن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثةف: "قوله
يخير بين التتابع والتفريـق لإطـلاق   : "عليه صوم ثلاثة أيام متتابعات، وقال الشافعي

، وفي قول آخر )324(وهو قول مالك) 323( ]فصيام ثلاثة أيѧام  [ :وهو قوله تعالى) "322(النص
فصيام ":τولنا قراءة ابن مسعود  )326(مذهب أحمدكقولنا، وهو ظاهر ) 325(شرط التتابع

، وهي كالخبر المشهور، لشهرا على ما قيل إلى زمن أبي حنيفة ) 327("ثلاثة أيام متتابعات
  .) 328("، والخبر المشهور يجوز تقييد النص القاطع به، فيتقيد ذلك المطلق به

  .يشرع للإمام أن يصالح أهل الحرب لمصلحة المسلمين*

                                                           

  .من سورة المائدة 89جزء من آية ) 321(

  .15/329: الحاوي الكبير للماوردي: انظر) 322(

  .من سورة المائدة 89جزء من آية ) 323(

  .1/718:بداية اتهد: انظر) 324(

  "ب إلي أن يكون ما سمى االله في القرآن يصام متتابعاحوأ:قال مالك):" 3/70: (المنتفى جاء في) 325(

أنـه يجـوز   : وعن أحمد رواية أخـرى -أي التتابع-ظاهر المذهب اشتراطه]:" 13/528[جاء في المغني ) 326(
  ".تفريقها

  .3/296:نصب الراية: ، انظر8/514:أخرجه عبد الرزاق في المصنف) 327(

  .76-5/75:رفتح القدي) 328(



" إذ رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم"و: قوله :" لهمامقال ابن ا  
وإن جنحѧوا  [: كان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى"بمال وبلامال، و

، والآية وإن كانت مطلقة، لكن إجماع الفقهاء ) "329( ]للسلم فاجنح لها وتوآѧل علѧى االله  
لا تهنѧوا  [: لك بآية أخرى هي قوله تعالىعلى تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين في ذ

  .) 331) (330( ]ولا تدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون

  

  

  إشارة النص ودلالة النص: المبحث الأول

  .إشارة النص: المطلب الأول

والثابت بالإشارة ما لم :" عرفها السرخسي بقوله: إشارة النص في الاصطلاح  
معنى اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصـان،   يكن السياق لأجله، لكنه يعلم بالتأمل في

  .) 332("وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز

ويرى البزدوي بأن الاستدلال بالإشارة هو العمل بما ثبت بنظمه لغة، لكنه غير   
  .) 333(مقصود ولا سيق له النص، وليس بظاهر من كل وجه

صاة ولا تبعا فإشارة النص هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود للشارع لا أ  
  .ولكنه لازم للحكم الذي شرع من أجله

  .)334(واعتبر ابن الهمام دلالة اللفظ على ما لم يقصد به أصلا إشارة  
                                                           

  .من سورة الأنفال 61حزء من آية) 329(

  .من سورة محمد 35جزء من آية ) 330(

  .5/440:فتح القدير) 331(

  .1/236: أصول السرخسي) 332(
  .175-1/174:كشف الأسرار) 333(



  :وفيما يلي أمثلة لهذا النوع من الدلالة  

للفقراء المهاجرين الذين أخرجѧوا مѧن ديѧارهم يبتغѧون فضѧلا      [: قال االله تعالى) 1  

  .) 335( ]رسوله أولئك هم الصادقونمن االله ورضوانا وينصرون االله و

وتـدل  ، )336(إنّ الآية سيقت لبيان استحقاق الفقراء المهاجرين نصيبا من الفـيء   
بالإشارة على زوال ملكهم عن أموالهم التي تركوها في مكة، لأنّ االله تعالى سماهم فقراء، 

  .والفقير من لا يملك شيئا

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                

 .1/87:التحرير مع تيسير التحرير) 334(
  .من سورة الحشر 8الآية ) 335(

  .2/402:ر من غير حرب لا جهاد، النهايةالفيء هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفا) 336(



  

  

  

  

  

ت بصيغة الكلام من غير زيادة ولا نقصان، فعرفنـا  وهذا حكم ثاب:" قال السرخسي
  .) 337("أنه ثابت بإشارة النص

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلѧى نسѧائكم هѧن لبѧاس لكѧم وأنѧتم       [: قال االله تعالى) 2  
لباس لهن علم االله أنكم آنѧتم تختѧانون أنفسѧكم فتѧاب علѧيكم وعفѧا عѧنكم فѧالآن باشѧروهن          

واشربوا حتى يتѧبن لكѧم الخѧيط الأبѧيض مѧن الخѧيط الأسѧود         وابتغوا ما آتب االله لكم وآلوا
  )338( ]من الفجر 

إن الآية سيقت لبيان إباحة الأكل والشرب والاستمتاع بالزوجات في ليـالي    
  .رمضان إلى طلوع الفجر

ويفهم منها إشارة أنّ من أصبح جنبـا فصـومه صـحيح، لأنّ الاسـتمتاع       
  .د يطلع عليه الفجر وهو جنببالزوجات مباح في جميع أجزاء الليل، فق

  حكم إشارة النص

  .إشارة النص حجة إلى إفادة الأحكام لغة، فكذلك شرعا، لأا ثابتة بالنظم نفسه

  تفريع ابن الهمام على حجية دلالة الإشارة

  .مشروعية تأمين الإمام*

                                                           

  .1/236: أصول السرخسي) 337(

  .من سورة البقرة 187جزء من آية ) 338(



فر له ما من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفإنه إذا أمن الإمام فأمنوا، :" قال ابن الهمام
، وبه يثبت تأمين الإمام بطريق الإشارة، وإنما كان تأمينـه  ) 339(متفق عليه" تقدم من ذنبه

  .) 340(بطريق الإشارة، لأن تأمينه لم يسق له النص

  .أقل مدة الحمل ستة أشهر*  

وحملѧه  [ :وأقله ستة أشهر، ولا خلاف للعلماء فيه لقوله تعـالى :" قال ابن الهمام

بكونـه في عـامين،   ) 342(مع تفسير الفصال في الآية الأخرى )341( ]وفصاله ثلاثون شѧهرا 
  .) 343(فيلزم كون الفاضل للحمل ستة أشهر

  دلالة النص: المطلب الثاني

  :تعريف دلالة النص اصطلاحا  

هي فهم غير المنطوق من المنطـوق بسـياق الكـلام    :" عرفها البخاري بقوله
  .) 344("نصوص بالمعنى اللغويهي الجمع بين المنصوص وغير الم: ومقصوده، وقيل

حيث  ) 345(ولقد كان أوضح التعريفات لدلالة النص ما ثبت عن صدر الشريعة
هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه معنى يفهم كل من يعرف اللغة : " قال

  .) 346("أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى
                                                           

  .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة 1/307:، ومسلم1/198:أخرجه البخاري) 339(

  .1/301:فتح القدير) 340(

  .من سورة الأحقاف 15جزء من آية ) 341(

  .من سورة لقمان 14جزء من آية  ]مينوفصاله في عا: [يشير إلى قوله) 342(

  .4/326:فتح القدير) 343(

 .1/184: كشف الأسرار) 344(

هو عبد االله بن مسعود بن تاج الشريعة، الإمام الحنفي الفقيه الأصولي الجدلي المحـدث المفسـر النحـوي    ) 345(
  .هـ747شرح كتاب الوقاية، التوضيح، توفي سنة : اللغوي، من مؤلفاته

  .2/161: ، الفتح المبين109الفوائد البهية،  :انظر ترجمته في

 .1/131: التوضيح) 346(



اللفظ على ثبـوت حكـم    دلالة: بناء على ما سبق ذكره، يمكن تعريفها بأا
المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في معنى يدرك كل عارف باللغة أنـه منـاط   

  .الحكم، من غير حاجة إلى نظر واجتهاد

ة، لأن المتبادر من لفظ علة أـا  لدون ع "معنى"بكلمة -في التعريف-تم التعبير
  .لفاظإلى القياس أقرب، وبه أليق، أما إطلاق المعنى، فهو أخص بالأ

ويظهر أن الحكم الثابت بدلالة النص ثابت بطريق المفهوم اللغوي، لا بطريـق  
  .الاستنباط والاجتهاد، وقد جاء ذلك صريحا في كلام البزدوي وابن الهمام

أما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتـهادا  : " قال البزدوي
  .) 347("ولا استنباطا

من معنى جـامع،  -على ما عرف-لحاق بالدلالة لا بد فيهالإ:" قال ابن الهمام
  .) 348("غير أنه لا يتوقف سوى على فهم اللغة دون أهلية الاجتهاد

وقضѧى ربѧك ألا تعبѧدوا إلا إيѧّاه وبالوالѧدين      [: ومن أمثلة دلالة النص قوله تعـالى 
   ѧا أف ولا تنهرهمѧل لهمѧا   إحسانا إما يبلغنّ عندك الكبر أحدهما أو آلاهما فلا تقѧل لهمѧا وق

  ) 349(]قولا آريما

دل بعبارته على تحريم التـأفيف، وكـل   ) 350(]ولا تقѧل لهمѧا أف   [: تعالى فقوله
ية يدرك أن المعنى الذي كان من أجله تحريم التأفيف إنما هو الإيذاء، بعارف باللغة العر

وهذا المعنى موجود قطعا في الضرب والشتم، فتعطى حكم التأفيف الثابـت بعبـارة   
  .ويكون ثبوت التحريم فيها بطريق دلالة النص النص،

                                                           

 .1/185: كشف الأسرار) 347(

 .3/78: فتح القدير) 348(

 .من سورة الإسراء 23الآية ) 349(

 .جزء من الآية السابقة) 350(



إن الѧذين يѧأآلون أمѧوال اليتѧامى ظلمѧا إنمѧا يѧأآلون فѧي          [ :ومن ذلك قوله تعالى

  .) 351(]بطونهم نارا وسيصلون سعيرا

يدل النص بعبارته على تحريم أكل أموال اليتامى ظلما، والمعنى الذي كان مـن  
وجه حق، وهو مفهوم من النص لغة دون   أجله هذا الحكم هو إتلاف مال اليتيم دون

اجتهاد، فيكون النص دالا على تحريم إحراق مال اليتيم أو اختلاسه أو تبديـده عـن   
  .طريق دلالة النص

  :الفرق بين القياس ودلالة النص

إن المعنى في دلالة النص في غاية الوضوح يفهم بمجرد اللغة، بحيث يشـترك في  
  .لغةدركه اتهد وكل من يعرف ال

إن القياس ظني والدلالة قطعية، غير أن المتأخرين من الحنفية قسموها إلى قطعية 
  .) 352(وظنية

  .تتفق دلالة النص مع القياس في مجرد الإلحاق :ملاحظة

  :حجية دلالة النص

اتفق جمهور الأصوليين والفقهاء على حجية دلالة النص، بمعنى أن كل حكـم  
  .حكم ثابت شرعا، يجب العمل به يستفاد عن طريق هذه الدلالة، هو

  :تفريع ابن الهمام على دلالة النص

  .والإمام يخطب-يوم الجمعة-عدم مشروعية تحية المسجد*

                                                           

 .من سورة النساء 10الآية ) 351(

قصود معلوما قطعا كمـا في تحـريم   إن كان ذلك المعنى الم):" 1/185: (قال البخاري في كشف الأسرار) 352(
التأفيف فالدلالة قطعية، وإن احتمل أن يكون غيره هو المقصود كما في إيجاب الكفارة علـى المفطـر بالأكـل    

 ".والشرب، فهي ظنية



إذا قلـت  :" قال ρعن النبي  τنة عن أبي هريرة نوأخرج الس:" قال ابن الهمام
، وهذا يفيـد بطريـق   ) 353("فقد لغوت ،والإمام يخطبأنصت لصاحبك يوم الجمعة 

لة منع الصلاة وتحية المسجد، لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السـنة  الدلا
  .) 354("وتحية المسجد فمنعه منهما أولى، ولو خرج وهو فيها يقطع على ركعتين

  .حكم االله تعالى في العبد الزاني خمسون جلدة* 

ا فعلѧيهن نصѧف مѧ    [: إن كان عبدا جلده خمسين لقوله تعـالى :" قال ابن الهمام

نزلت في الإماء، وهو أيضا مما يعرف من أول الكلام، ) 355(]على المحصنات من العѧذاب 
، فيرجع به إلى دلالة النص بناء على أنه ) 356(ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط

) 357("لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور، بل المساواة تكفي فيه

.  

  

  

  
  

  

  دلالة الاقتضاء وعموم المقتضى: انيالمبحث الث
  .دلالة الاقتضاء: المطلب الأول

                                                           

 .-رضي االله عنه–من حديث أبي هريرة  2/538: ، ومسلم1/277: أخرجه البخاري) 353(

 .2/65: فتح القدير) 354(

 .من سورة النساء 25 جزء من آية) 355(

تنقيح المناط هو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إليها لعدم صلاحيتها للاعتبـار في العلـة   ) 356(
 ).3/237: شرح مختصر الروضة(

 .5/220: فتح القدير) 357(



لما كانت مسألة عموم المقتضى من فروع دلالة الاقتضاء، تعين الوقوف علـى    
  .ىحقيقة هذه الأخيرة قبل بيان حكم عموم المقتض

فدلالة الاقتضاء هي دلالة اللفظ على معنى مقدر لازم للمعنى المنطوق، متقدم   
مقصود للمتكلم، يتوقف على تقديره، صـدق الكـلام، أو صـحته عقـلا      عليه،

  .) 358("أوشرعا
فالمشرع متى دل على زيادة شيء في الكلام لصيانته عن اللغو ونحوه، فالحامل   

هوالمقتضي، ودلالة الشـرع  -، والمزيديهو المقتض -وهو صيانة الكلام-على الزيادة
  .) 359(هو الاقتضاء على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة 

  :أقسام دلالة الإقتضاء
  : وقد جعل جمهور الأصوليين ما يضمر في الكلام لتصحيحه ثلاثة أقسام      

رفع عـن أمـتي   :"ρما أضمر ضرورة صدق المتكلم كقول النبي  :القسم الأول
  .)360("الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

ن وما استكرهوا عليه، وهذا فإن مقتضى هذا الحديث رفع ذات الخطأ والنسيا  
مستحيل، لأن كلا منها واقع من الأمة لا يرفع، فلضرورة صدق الكلام شرعا وجب 

أو حكم الخطأ والنسيان وما استكرهوا  ،رفع عن أمتي إثم:" أن يكون التقدير في النص
  .)361( "عليه

  .اوعلى هذا، فالإثم أو الحكم هو المرفوع، وليس ذوات الأفعال المنصوص عليه  

                                                           

 .278: المناهج الأصولية) 358(

 .1/189: كشف الأسرار) 359(

رضي االله –، والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس 3/95": رشرح معاني الآثا"أخرجه الطحاوي في) 360(
إن االله تجاوز : "، ولفظه)2/198(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقره الذهبي: مرفوعا، وقال -عنهما
 ".أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه نلي ع

 .282: ، المذكرة2/515: العدة )361(



ما وجب تقديره لتوقف صحة الكلام عليه عقلا، وذلك كقولـه  : القسم الثاني
، فإن هذا الكلام لا بد فيه من تقدير لفظ لكـي يصـح   ) 362(]واسأل القريѧة  [: تعالى

لا يصـح سـؤالها    -وهي الأبنية اتمعـة –إذ القرية " أهل"عقلا، وذلك المقدر لفظ
  .) 363(عقلا

لتوقف صحة الكلام عليه شرعا، وذلك كقولك  ما وجب تقديره: القسم الثالث  
: أعتق عبدك عني بألف، فإن هذا يدل على التمليك، فكأنك قلـت : لمن يملك عبدا

  ) 364(ملكني إياه بألف ثم أعتقه عني، إذ لا يصح العتق إلا بعد التملك

  .عموم المقتضى: المطلب الثاني

دير معنى زائد في النص لا خلاف بين العلماء أنه إذا قام الدليل على وجوب تق  
ن ذلـك المقتضـى   يّعتليستقيم معناه شرعا، سواء أكان ذلك المعنى خاصا أو عاما، 

قام الـدليل  ، فقد ) 365(]حرمت عليكم أمهاتكم وبنѧاتكم  [ :بالإجماع، وذلك كقوله تعالى
على تقدير معنى خاص متعين، وهو الزواج، لكن الخلاف وقع فيما لو لم يكـن إجـراء   

ى ظاهره إلا بإضمار شيء فيه، وهناك مضمرات متعددة يستقيم الكلام بإضمار الكلام عل
  مذاهب العلماء في عموم المقتضى بواحد منها؟ ىواحد منها، فهل يقدر جميعها أو يكتف

  :وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة  
ذهب الجمهور إلى أنه لا عموم للمقتضى، بل يقدر منها ما دل : المـذهب الأول 

 ،كان مجملا بينها ،رادة واحد منها بعينهإدليل على إرادته، فإن لم يدل الدليل على ال

                                                           

 .ة يوسفمن سور 82جزء من آية ) 362(

 .1/139: ، التلويح1/192: كشف الأسرار )363(

 .1/412: ، فواتح الرحموت1/574: ميزان الأصول )364(

 .من سورة النساء 23جزء من آية ) 365(



 )366(وهـو اختيـار الغـزالي    ،ويجب التوقف فيما تقتضيه الضرورة على قدر الحاجة
  .) 370) (369(نياكووالش )368(وابن الحاجب )367(والآمدي

أبـو  صار أكثر المالكية والشافعي وبعض أصـحابه والقاضـي   : المذهب الثاني
  .) 372(من الحنابلة إلى القول بعموم المقتضى )371(يعلي

  

  :أدلة المذاهب

  :أدلة المذهب الأول

                                                           

: أبو حامد، الملقب بحجة الإسلام، جامع أشتات العلوم، من مؤلفاتـه : هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي )366(
  .هـ505ياء علوم الدين، توفي سنة المستصفى، الوسيط والبسيط وإح

 .4/10:، شذرات الذهب6/191:طبقات الشافعية للسبكي: ترجمته في: انظر

أبكـار  : الفقيه الأصولي المتكلم، من كتبه: هو علي بن أبي علي بن محمد، أبو الحسن، سيف الدين الآمدي )367(
  .هـ631الأفكار، والإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 

 .8/306: ، طبقات الشافعية2/455: وفيات الأعيان: ه فيانظر ترجمت

: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر، أبو عمرو، المعروف بابن الحاجب، فقيه مالكي، له تصانيف مفيدة  منها )368(
  .هـ646الجامع بين الأمهات، والمختصر، والكافية، توفي سنة 

 .2/134: غية الوعاة، ب2/86: الديباج المذهب لابن فرحون: ترجمته في: انظر

فتح القدير، إرشاد الفحول، السيل : هو محمد بن علي الشوكاني، أبو علي، فقيه محدث أصولي، من مؤلفاته )369(
  .هـ1250الجرار، توفي سنة 

 .3/144: ، الفتح المبين2/214: ترجمته في البدر الطالع: انظر

، 2/459: ، الإحكـام للآمـدي  111: ، المنتهى1/575: ، ميزان الأصول1/248: أصول السرخسي) 370(
 .115: إرشاد الفحول

هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد، أبو يعلى الفراء الحنبلي، كان إماما في الأصول والفروع، والحديث،  )371(
العدة، الكفاية، المعتمد، أحكام القرآن، شرح الخرقي، توفي سـنة  : مع الزهد والورع والعفة والقناعة، من مؤلفاته

  .هـ458
 ..118-2/105:المنهج الأحمد للعليمي: ترجمته في: انظر

: ، رفـع الحاجـب  378: ، مفتاح الوصول245: للزنجاني ، تخريج الفروع على الأصول2/515: العدة) 372(
 .1/220: ، نشر البنود1/137: ، التلويح3/155



لا يجوز، لأن التقدير إنمـا يكـون بحسـب     ضٍمقت إن إضمار الكل بلا-1
  .) 373(الضرورة
خطاب موضوع للجنس، ولفظ يعم الجنس، وهذا لا : القول بالعموم معناه-2

  .) 374(ن المضمر والمعنى ليس بلفظيوجد في المعاني والمضمرات، فإ
 فيلزم من التعميم زيادة الإضمار، وتكثير مخالفة الـدليل، وهـو خـلا   -3

  .) 375(الأصل
  :أدلة المذهب الثاني

إضمار أحد الحكمين ليس بأولى من إضمار الآخر، فإما أن لا يضمر حكم -1
  .) 376(لمطلوبأصلا، وهو غير جائز، لأنه تعطيل لدلالة اللفظ، أو يضمر الكل، وهو ا

إن لم يعم في جميع ما يصح اضماره، فإما أن يتعين شيء ما للإضمار أولا، -2
فإن تعين لزم الترجيح من غير مرجح، وهو باطل، وإن لم يتعين لزم الإجمال، وهـو  

  .) 377(على خلاف الأصل
  إن المقتضى هو مطلوب النص ومراده، فصار كالمذكور نصا، ولو -3

  .) 378(م وخصوص، فكذا إذا وقع مقتضى النصكان مذكورا كان له عمو

بأن المـراد  : بالتعميم أي-ليس للبلد سلطان: في مثل قولنا-العرف يقضي-4
منه نفي الصفات المطلوبة منه جميعها، فكذلك فيما نحن فيه يقضي بأن المراد منه نفي 

  .) 379(جميع الأحكام

                                                           

 .1/242: تيسير التحرير) 373(

 .2/565: ، لباب المحصول2/517: العدة) 374(

 .3/163: ع الحاجبرف )375(

 .115: إرشاد الفحول) 376(

 .377: مفتاح الوصول) 377(

 .245: تخريج الفروع على الأصول)  378(

 .162-3/161: ، رفع الحاجب111:المنتهى)  379(



  تفريع ابن الهمام على قاعدة المقتضى لا عموم له

  .في صلاته عامدا أوساهيا بطلت صلاتهمن تكلم 

إذ  ρبينا أنا أصلي مع رسـول االله   :" قال) 380(عن معاوية بن الحاكم السلمي
: يرحمك االله، فرماني القـوم بأبصـارهم، فقلـت   : عطس رجل من القوم، فقلت له

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخـاذهم،   ؟ما شأنكم ننظرون إلي اهيأم )381(واثكل
دعاني، فبأبي هو وأمـي،   ρصمتوني لكني سكت، فلما صلى رسول االله فلما رأيتهم ي

ولا ضـربني ولا  ) 382(ما رأيت معلما قلبه ولا بعده أحسن تعليما منه، فواالله ما كهرني
التسبيح  إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو: شتمني، ثم قال

  .) 383("والتكبير وقراءة القرآن

والحظر لا بأنه لا يصلح دليلا على البطلان، بل على أنه محظور  )384(وقد أجابوا
إن صح فإنمـا  : يستلزم البطلان، لذا لم يأمره بالإعادة، وإنما علمه أحكام الصلاة، قلنا

بين الحظر حالة العمد، والاتفاق على أنه حظر يرتفع إلى الإفساد، وما كان مفسـدا  
:" لمزيل شرعا كالأكل والشرب، وقولـه حالة العمد كان كذلك حالة السهو لعدم ا

عموم له، لأنـه  لا من باب المقتضى و) 386("إن االله وضع عنهم"أو ) 385("رفع عن أمتي

                                                           

 -صلى االله عليه وسلم-معاوية بن الحكم السلمي، صحابي يعد من أهل الحجاز، سكن المدينة، له عن النبي) 380(
  .حديث واحد

 .3/432: ، الإصابة3/1414: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر: ته فيانظر ترجم

 .1/413:الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد، ترتيب القاموس: الثكل) 381(

 .4/93:القهر والانتهار، ترتيب القاموس: الكهر) 382(

 .- عنهرضي االله-من حديث معاوية بن الحكم السلمي 382-1/381: أخرجه مسلم )383(

 .أي الجمهور) 384(

 .116:ص سبق تخريجه) 385(

 .1/659: أخرجه ابن ماجة) 386(



ضروري فوجب تقديره على وجه يصح، والإجماع على أن رفع الإثم مراد فلا يـراد  
لزم تعميمه، وهو في غير محل الضرورة، ومن اعتبره في الحكم الأعم مـن  لا غيره، وإ

  .) 387(كم الدنيا والآخرة فقد عممهح

  طلاق المكره واقع*

خلافـا   )389(والنخعـي والثـوري   )388(وطلاق المكره واقع، وبه قال الشعبي
فيما إذا كان الإكراه بغير حق لا يصح ) 392(وأحمد) 391(مالكوبقوله قال  ) 390(للشافعي

 )394(وعمر بن عبد العزيز )393(طلاقه ولا خلعه، وهو مروي عن علي وابن عمر وشريح
) 395("رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليـه :" ρرضي االله عنهم، لقوله 

لأنه  ،بخلاف الهازل ،ولأن الإكراه لا يجامع الاختيار الذي به يعتبر التصرف الشرعي
وكذلك المكره مختار في : مختار في التكلم بالطلاق غير راض بحكمه، فيقع طلاقه قلنا

                                                           

 .407-1/406: فتح القدير) 387(

هـ، 103هو عامر بن شراحيل، أبو عمرو، تابعي كوفي، كان جليل القدر، وافر العلم، توفي بالكوفة سنة ) 388(
 .2/227:الأعيان، وفيات 12/229تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، : انظر ترجمته في

هو سفيان بن سعيد، أبو عبد االله، الثوري الكوفي، أمير المؤمنين في الحديث، وهو أحد الأئمة اتهـدين،  ) 389(
  .هـ161عين على قضاء الكوفة فامتنع، توفي بالبصرة سنة 

 .1/203: ، تذكرة الحفاظ6/356حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للأصفهاني، : انظر ترجمته في
 .7/54: روضة الطالبين: انظر) 390(

 .5/95: انظر النوادر والزيادات) 391(

 .10/350المغني، : انظر) 392(

ولم يلقه علـى  -صلى االله عليه وسلم–، أبو أمية، أدرك النبي التابعي هو شريح بن الحارث بن قيس الكوفي) 393(
  .هـ78القول المشهور، ولاه عمر قضاء الكوفة، توفي سنة 

 .1/85: ، شذرات الذهب2/167: فيات الأعيانانظر ترجمته في و

هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، الخليفة العادل، كان زاهدا ورعا متواضـعا مـع   ) 394(
  .هـ101الثقة والأمانة، كانت مدة خلافته سنتين وخمسة أشهر وخمسة عشر يوما، توفي سنة 

 . ، :7/475ذيب التهذيب1/118: تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في

 :سبق تخريجه ص) 395(



إلا أنه غير  راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاختار  ،في السبب التكلم اختيارا كاملا
ولا تـأثير لهـذا في نفـي     ،أهوما عليه، غير أنه محمول علـى اختيـاره ذلـك   

من بـاب  ) 396("رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"وحديث …الحكم
 ،ا وأحكام الآخرةالمقتضى ولا عموم له، ولا يجوز تقدير الحكم الذي يعم أحكام الدني

وهـو  -بل إما حكم الدنيا وإما حكم الآخرة، والإجماع على أن حكـم الآخـرة  
  .) 397(مراد، فلا يراد الآخر معه، وإلا عمم -المؤاخذة
  
  
  
  
  
  
  

  .الأمر والنهي: المبحث الثالث

  الأمر: المطلب الأول

  التراخي؟ ممطلق الأمر هل يقتضي الفور أ*

  .) 398(الطلب: الأمر لغة

  .) 399(هو اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء: اصطلاحا الأمر  
  .الاقتضاء الطلب، وهذا جنس يشمل الأمر والنهي

                                                           

 :ص سبق تخريجه) 396(

 .وما بعدها 3/469: فتح القدير) 397(

 .8: المصباح المنير) 398(

 .223: المدخل) 399(



  .يخرج النهي، لأنه يقتضي الكف وهو فعل"غير كف "و
وهو كون الأمر على وجه الترفع وإظهار القهر، وهذا قيد يخرج : على جهة الاستعلاء

  .س، أو ممن هو فوقه، فهو دعاءاستدعاء الفعل من المساوي، فهو التما
معنى كون الأمر على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الإمكـان،    

  .ومعنى كونه على التراخي أنه يجوز تأخيره عنه
  هل الأمر يقتضي الفور أم التراخي؟  

  .مذهب العلماء في المسألة
  :اختلف فيه على ثلاثة مذاهب  

 ـوالكية ـب أكثر المـذه :المـذهب الأول   ــبع  ــض الشاف هور ـعية وجم
  ) 401(إلى أن الأمر يتقتضي الفور )400(ن حزمـفية وابـرخي من الحنـلة والكـالحناب

، والشافعي وأصـحابه إلى  )402(صار الحنفية وبعض المالكية منهم الباقلاني: المذهب الثاني
 أن الأمر يقتضي التراخي، وهو مذهب المعتزلة، واختيار الغـزالي والآمـدي وابـن   

  .) 403(الحاجب
الأمر المطلق لا يقتضي الفعل على الفور في قـول أكثـر   : ")404(قال الشيرازي  
  .) 405("أصحابنا

                                                           

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، الظاهري، كان متفننا في علوم جمة، عاملا بعلمه، زاهدا في ) 400(
  .هـ456لى، والإحكام، الإجماع، توفي سنة المح: الدنيا، من مصنفاته

 .3/299: ، شذرات الذهب3/146: تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في

 .1/145: ، نشر البنود1/26: ، أصول السرخسي3/307: ، الإحكام لابن حزم1/283:العدة) 401(

التمهيد، إعجـاز  : لفاتههو محمد بن الطيب بن محمد، القاضي أبو بكر الباقلاني، الأصولي المتكلم، من مؤ) 402(
  .هـ403القرآن، التقريب والإرشاد، توفي سنة 

 .3/168: ، شذرات الذهب2/228:الديباج المذهب: انظر ترجمته في

: ، المستصـفى 1/323: في أصول الفقه للجـويني  ، التلخيص212: ، إحكام الفصول1/111: المعتمد )403(
 .1/520: سرار، كشف الأ2/388: للآمدي ، الإحكام94: نتهىالم، 2/9



  .) 406(ويرى ابن الهمام أن مطلق الأمر لا يقتضي القور ولا التراخي  
والجدير بالذكر أن الأصوليين يعبرون عن الأمر بأنه يقتضي التراخي بمعـنى أن    

طلب الفعل فقـط  " افعل"، لا أنه يجب تأخيره، وأن مدلول التأخير جائز وكذا البدار
  . من غير تعرض للوقت

والملاحظ في كلام ، ) 408(والغزالي في المنخول التوقف )407(اختيار الجويني: المذهب الثالث
  :إمام الحرمين أن الوقف في موطنين

من أخر و أوقع الفعل في آخر الوقت، فلا يقطع بخروجه عـن عهـدة   : الأول  
  .) 409(طاب، وهذا ما وافق فيه الغزالي إمام الحرمينالخ
بحكم الصيغة المطلقة موقع المطلوب، وإنمـا  -إن المكلف مهما أتى بالفعل، فإنه: لثانيا

التوقف في أمر آخر، وهو أنه إن بادر لم يعص، وإن أخر فهو مع التأخير ممتثل لأصل 
  المطلوب، وهل يتعرض للإثم بالتأخير؟

  .) 410(وقفففيه ال: قال
وقد غلا بعض الواقفية حيث جزموا بأن المكلف وإن بادر إلى فعلـه في أول    

  .) 411(الوقت لا يقطع بكونه ممتثلا، لجواز إرادة التراخي
                                                                                                                                                                                

المهـذب، النكـت،   : هو إبراهيم بن علي بن يوسف، جمال الدين، الإمام المحقق المتقن المدقق، من مصنفاته) 404(
  .هـ476اللمع وشرحه، توفي سنة 

 .3/349: ، شذرات الذهب4/215: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

 .52: التبصرة) 405(

 .2/165: فتح القدير) 406(

ك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي، أبو المعالي، المعروف بإمام الحرمين، قرأ على والـده  هو عبد المل) 407(
هــ،  478اية المطلب، البرهان، الإرشاد، توفي سنة : التفسير والحديث والفقه والأصول والأدب، من مؤلفاته

 .3/358:، شذرات الذهب5/165: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

 .113:، المنخول1/168: البرهان: انظر) 408(

 .1/168: البرهان) 409(

 .1/177: م س) 410(

 .2/129: ، البحر المحيط2/60: الإاج) 411(



  :أدلة المذاهب

  :أدلة المذهب الأول

  :من الكتاب  

وسѧѧارعوا إلѧѧى مغفѧѧرة مѧѧن ربكѧѧم وجنѧѧة عرضѧѧها السѧѧماوات  [: قــال االله تعــالى  
  والأرض أعدت 

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها آعرض السماء  [ :، وقوله تعالى) 412(]للمتقين

  .) 413(]والأرض أعدت للذين آمنوا باالله ورسله
وجه الاستدلال بالآيتين أنه سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة،   

ور ا، والأمر وامتثال الأمر على الفور مسارعة إلى المغفرة، أي إلى سببها، وهي مأم
  .) 414(للوجوب، فيكون الفور واجبا وهو المطلوب

إن المراد بالآية التوبة من الذنوب والإنابة إلى االله تعالى، والتوبة مـن  : الجـواب   
ولا يجوز تأخيرها، كما أن ثبوت الفور في المأمورات ليس  ،المعاصي واجبة على الفور

  .) 415(]وسارعوا[: و قوله تعالىمستفادا من مجرد الأمر، بل بدليل منفصل، وه
، فلولا الفور لكان من ) 416( ]ما منعك ألا تسجد إذ أمرتѧك  [: قوله تعالى لإبليس-  

  ) 417(الفور، فلا أعتب يإنك أمرتني بالسجود ولم توجب عل: حجة إبليس أن يقول

                                                           

 .من سورة آل عمران 133الآية ) 412(

 .من سورة الحديد 21جزء من آية ) 413(

 .2/388: شرح مختصر الروضة) 414(

 .من سورة آل عمران 133جزء من آية ) 415(

 .ن سورة الأعرافم 12جزء من آية ) 416(

 .106: شرح تنقيح الفصول) 417(



فѧإذا   [ :إن الأمر كان مقرونا بما يدل على الفور بدليل قولـه تعـالى  : الجواب  

جـزاء    فإنه جعل الأمر بالسجود ) 418(]فخت فيه من روحي فقعوا له ساجدينسويته ون
  .التسوية والنفخ، والجزاء يحصل عقيب الشرط، وإنما أفاد الأمر هنا الفور ذه القرينةلشرط 

  :من الإجماع

إن الأمة أجمعت على أنه إذا فعل عقيب الأمر سقط عنه الفرض، ولم تجمـع    
  .) 419(سقط عنه الفرض، فلم يجز تأخيره أنه إذا فعله بعد ذلك على

إنّ الدليل الذي اقتضى كون الفعل قربة وطاعة في الزمان الأول هو : الجواب  
الذي اقتضى كونه قربة وطاعة في الزمان الثاني، وهو تناول الأمر له والإتيان بما يقـع  

  .عليه اسم المأمور به
  

  :من المعقول
الأمر بالفعل، والأمر بالاعتقاد، والأمـر  : ءإنّ الأمر بالفعل يتضمن ثلاثة أشيا  

بالعزم عليه، ثم ثبت أن الأمر بالعزم والأمر بالاعتقاد على الفور، كذلك الأمر بالفعل 
  . )420(وجب أن يكون على الفور

إن اعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ليس مـن متقضـى الأمـر    : الجواب  
في خبرهما،  ρق االله تعالى ورسوله وبموجب اللفظ، وإنما وجب اعتقاد الوجوب لتصدي

 ρورسـوله   تعالى لأنه ترك لعناد االله ،لأن تكذيبهما كفر، ووجب العزم على الفعل
  .وليس كذلك الفعل، فإنه يجب بمقتضى الأمر، وليس في الأمر ما يدل على الفور

  :أدلة المذهب الثاني

                                                           

 .من سورة ص 72الآية ) 418(

 .1/222: التمهيد) 419(

 .1/285: لعدةا) 420(



 تفيد زيـادة  صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل بإجماع أهل اللغة، فلا-  
  .) 421(على موضوعها

ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر، وإنما يفيد إيقاع " افعل"إن قول القائل-  
الفعل فقط، والفعل إذا وجد في الوقت الأول أو الثاني أو الثالث، كان موقعا، وذلك 

  .) 422(يقتضي كون المأمور ممتثلا للأمر
الفلاني في الحال أو غـدا، ولـو    يحسن من السيد أن يقول لعبده افعل الفعل-  

كان كونه فورا داخلا في لفظ افعل لكان الأول تكرارا والثاني نقضـا، وأنـه غـير    
  .) 423(جائز

إن الأمر إنما يدل على الطلب، وهو أعم من الوجوب على التعجيل، فوجب -  
  .) 424(أن لا يدل على الفور إلا بدليل منفصل، فيكون مخيرا، وهو التراخي

  :هب الثالثأدلة المذ

إن الأمر يحتمل الفور ويحتمل التراخي، فإذا احتمل كل واحد منهما وجب -  
التوقف فيه حتى يعلم المراد، كلفظ العموم لما كان يحتمل العموم ويحتمل الخصوص، 

  .) 425(وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل، كذلك هاهنا
طع في حقه بموافقة ولا إن المبتدر ممتثل، والمؤخر عن أول زمان الإمكان لا يق-  

ءه لا راوومـا  مخالفة، فإن اللفظ صالح للامتثال، والزمان الأول وقت له ضـرورة،  
  .) 426(تعرض له

                                                           

 .1/520: كشف الأسرار) 421(

 .1/111: المعتمد) 422(

 .88: إرشاد الفحول) 423(

 .105: شرح تنقيح الفصول) 424(

 .1/215: شرح اللمع) 425(

 .1/177: البرهان) 426(



إن الوقف لا ذكر له في اللفظ، وما ليس له ذكر وجب إسـقاطه،  : الجواب  
  .كما أن القول بالوقف يفضي إلى ترك طاعة االله تعالى في أمره

  :تاجاستن

المطلق لا تقتضي فورا، لأن مدلولها طلب الفعل بقطع النظر عن إن صيغة الأمر   
ا يتعين إيجاد حقيقة المأمور به هفعند ،الفورية إلا إذا اقترن بالصيغة ما يدل على البدار

: في أول وقت الإمكان، على أن المبادرة إلى الامتثال مندوب إليهـا لقولـه تعـالى   
ن أوامر االله تعالى سبب المغفرة، وأـا  ولا شك أ) 427(]وسارعوا إلى مغفرة مѧن ربكѧم  [

يتعلق ا الخير والمصلحة للعباد، فالمسارعة مندوب إليها لهذا الدليل الخارجي، لا رد 
  .الصيغة

لاحظ أنه لم ينقل عن الشافعي ولا عـن   )428(وما ينبغي التنبيه له أن ابن برهان  
وهذا خطـأ في نقـل   ": قالنص في المسألة، إلا ما دلت عليه فروعهما،  τ أبي حنيفة

المذاهب، فإن الفروع تبنى على الأصول، ولا تبنى الأصول علـى الفـروع، فلعـل    
) 429(صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة

  .) 430(، وهو أصل يعتمد عليه في كثير من المسائل

ووجـدها   ،ذا استقرأ فروعهوالذي أراه في ذلك أن المطلع على مذهب إمام إ  
  .جزم بأن ذلك الأصل مختاره-وإن لم صرح به الإمام-على وفق أصل من الأصول 

                                                           

 .من سورة آل عمران 133جزء من آية ) 427(

البسـيط،  : هو أحمد بن علي بن محمد، المعروف بابن برهان، الفقيه الشافعي، الأصولي المحدث، من مؤلفاته) 428(
  .هـ518الوسيط، الوجيز، توفي سنة 

 .2/16: ، الفتح المبين6/30: ترجمته في طبقات الشافعية: انظر
القواعد والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند ): "2/388(قال الطوفي في شرح مختصر الروضة ) 429(

 ".اتهد

 .150-1/149: الوصول إلى الأصول) 430(



  الأمر المطلق لا يقتضي الفور: تفريع ابن الهمام على قاعدة*

على الفور، لأنه مقتضـى   -أي الزكاة-هي واجبة : ثم قيل:" قال ابن الهمام  
لكرخي، والدليل المذكور عليها غير مقبول، مطلق الأمر، الدعوى مقبولة، وهي قول ا

التراخي، بل مجرد طلـب  "لافإن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور و
المأمور به فيجوز للمكلف كل من التراخي والفور في  الامتثال، لأنه لم يطلب منـه  

ختار أن الأمـر  الفعل مقيدا بأحدهما، فيبقى على خياره في المباح الأصلي، والوجه الم
  .) 431("بالصرف إلى الفقير معه قرينة الفور، وهي أنه لدفع حاجته، وهي معجلة

  .ذكرت هذا الفرع ليعلم بأنّ ابن الهمام استقر على أصله لولا القرينة الصارفة: تنبيه

  وجوب قضاء رمضان على التراخي
من غير قيد، ) 432(]فعѧدة مѧن أيѧام أخѧر     [: لنا إطلاق قوله تعالى:" "قال ابن الهمام  

فكان وجوب القضاء على التراخي، فلا يلزمه بالتأخير شيء، غير أنه تارك للأولى من 
  .) 433(المسارعة

  .النهي: المطلب الثاني

  اقتضاء النهي التحريم

  
  .) 434(المنع: النهي لغة

هو القول الدال على طلب الامتناع من الفعل على : وفي اصطلاح الأصوليين  
  .) 435("الاستعلاء"جهة 

                                                           

 .2/165: فتح القدير) 431(

 .من سورة البقرة 185جزء من آية ) 432(

 .2/360: فتح القدير) 433(

  .240: المصباح المنير) 434(



  .)  436("النهي طلب كف عن فعل على جهة الاستعلاء:" قال ابن الهمام  
  .فخرج الأمر لأنه طلب فعل غير كف  
وقيد الاستعلاء ليدل على أن الناهي أعلى مترلة، وبذلك يخرج الالتماس بصيغة   

النهي، لأنه ي صادر ممن يساوي المنهي، ويخرج الدعاء بصيغة النهي أيضـا، لأنـه   
  .الأدنى إلى الأعلى تضرع من

  :المعاني التي تأتي لها صيغة النهي
  :لا خلاف بين الأصوليين في أنّ صيغة النهي ترد لمعان عدة، منها  
  .) 437( ]ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء [: التحريم، كقوله تعالى  
  .) 438( "لا تصلوا في مبارك الإبل: " ρالكراهة، كقوله  
ولا تمѧدّنّ عينيѧك إلѧى مѧا منعنѧا بѧه        [: عنه، كقوله تعالى التحقير لشأن المنهيّ-  

  .) 439( ]أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا
  .) 440(]ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [: التحذير، كقوله تعالى-  

  .) 441( ]ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا [ :الدعاء، كقوله تعالى
االله غѧافلا عمѧا يعمѧل الظѧالمون إنمѧا       ولا تحسѧبن  [: بيان العاقبة، كقوله تعالى-  

الإرشاد إلى الأحوط بـالترك، كقولـه   -  .) 442(]يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
  )443( ]يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤآم [: تعالى

                                                                                                                                                                                

 .311: مفتاح الوصول) 435(

 .1/374: التحريرتيسير  التحرير مع) 436(

 .من سورة النساء 22جزء من آية ) 437(

، وهـو حـديث   -رضي االله عنه–من حديث ابن عمر  1/246: ابن ماجةو، 2/178:الترمذيأخرجه ) 438(
 ).58:ضعيف سنن ابن ماجة الألباني: انظر( ضعيف

 .من سورة طه 131جزء من آية ) 439(

 .من سورة آل عمران 102جزء من آية ) 440(

 .رة البقرةمن سو 286جزء من آية ) 441(

 .من سورة إبراهيم 42آية ) 442(



يѧا أيهѧا الѧذين آفѧروا لا تعتѧذروا اليѧوم، إنمѧا تجѧزون مѧا           [ :اليأس، كقوله تعالى-  

  .) 445("لا تتخذوا الدواب كراسي:" ρلشفقة، كقولها-.) 444(]عملونآنتم ت
  ".لا تؤاخذني إن تأخرت عن الموعد:" الالتماس، كقولك لمن يساويك-  

في أن صيغة النهي إذا اسـتعملت في غـير    -أيضا-كما أنه لا خلاف بين الأصوليين
  .التحريم والكراهة كانت مجازا لا تصرف إليه إلا بقرينة

لاف فيما وضعت له هذه الصيغة أصالة، هل هي للتحريم أو الكراهة، وإنما الخ  
  أو لهما معا؟

  :مذاهب العلماء في المسألة

صار جمهور الأصوليين إلى أن النهي حقيقة في التحـريم، وهـو   : المذهب الأول  
  .) 446(اختيار ابن الهمام

دلالة عنه  فهو على التحريم حتى تأتي ρوما ى عنه رسول االله :" قال الشافعي  
  .) 447("على أنه أراد به غير التحريم

بعض الفقهاء إلى أن صيغة النهي حقيقة في وذهب جمهور المعتزلة : المذهب الثاني  
  .) 448(الكراهة، ولا تدل على التحريم إلا بقرينة

                                                                                                                                                                                

 .من سورة المائدة 101جزء من آية ) 443(

 .من سورة التحريم 7آية ) 444(

:" رضي االله عنه ولفظـه -من حديث معاذ بن أنس 2/286:والدارمي، 4/234، 3/479:أخرجه أحمد) 445(
  ..."اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوهاكراسي لأحاديثكم في الطرق

رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصـحيح  ):" 8/107(ل الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد قا
 "غير سهل بن معاذ بن أنس وثقه ابن حبان، وفيه ضعف

: ، القواعد والفوائد الأصـولية 1/362: ، التمهيد1/138: ، قواطع الأدلة3/269: الأحكام لابن حزم) 446(
 .96: ، إرشاد الفحول1/375: ر، تيسير التحري190

 .217: الرسالة) 447(

 .190: ، القواعد والفوائد الأصولية2/521: ، لباب المحصول2/369: الإحكام) 448(



وأتباعه والباقلاني والغـزالي والآمـدي إلى    )449(صار الأشعري: المذهب الثالث  
النهي، بمعنى لا يعلم أهي موضوعة للحرمة أم للكراهـة، أم   التوقف في مدلول صيغة

  .) 450(لكل منهما، أم للقدر المشترك بينهما؟

صار بعض الأئمة إلى أن صيغة النهي مشترك لفظي بين الحرمـة  : المذهب الرابع  
  .) 451(والكراهة، فهي موضوعة لكل منهما بوضع مستقل

نصور الماتريدي إلى أن صـيغة  ذهب بعض الحنفية منهم أبو م: المذهب الخـامس   
  .) 452(النهي موضوعة للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة، وهو مطلق الترك

  .) 453(صار بعض الأئمة إلى أن صيغة النهي للإباحة: المذهب السادس  
  :أدلة المذاهب

  : أدلة الجمهور
  :من الكتاب  

لمنهي عنه يجب الامتناع عنه، يفيد عبارة أن ا، ) 454( ]وما نهاآم عنه فѧانتهوا  [: قوله تعالى
  ) 455(أمر يفيد وجوب الانتهاء والامتناع، ولا يقصد بالتحريم إلا هذا" انتهوا" لأن لفظ
  :سنةمن ال  

                                                           

هو علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن الأشعري البصري، درس على أبي علي الجبائي فترة، ثم تحـول  ) 449(
مقالات الإسلاميين، الأسماء والصـفات، وغيرهمـا، تـوفي سـنة     : عن الاعتزال وتبرأ منه أمام الناس، من كتبه

 .3/303: ، شذرات الذهب3/347: طبقات الشافعية: هـ، انظر ترجمته في324

 .1/362: ، التمهيد1/138: ، قواطع الأدلة99: التبصرة) 450(

 .1/196: ، نشر البنود134: ، شرح تنقيح الفصول2/369: الإحكام) 451(

 .1/196: ، نشر البنود2/23:، الإاج2/207: ميزان الأصول) 452(

 .2/23: ، الإاج2/443:، شرح مختصر الروضة134: شرح تنقيح الفصول) 453(

 .من سورة الحشر 7جزء من آية ) 454(

 .560: المناهج الأصولية) 455(



أنـه  τعقلوا من النهي الكف عن الفعل، فروي عن ابن عمر    ρإن الصحابة   
أن )  457(جحتى أخبرنا رافع بن خدي،أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا) 456(كنا نخابر:" قال

  .) ")458)(459ى عن ذلك، فتركناها ρالنبي 
  :الإجماعمن 

انعقد إجماع أهل اللغة على أن السيد إذا ى عبده عن فعل فارتكبه، حسـن    
  .) 460(تأديبه وعقوبته، ولولا وجوب الترك وتحريم المخالفة للنهي ما حسنت عقوبته

  :من المعقول
  ) 461(القرينة، وذلك دليل الحقيقة إن العقل يفهم الحتم من الصيغة اردة عن  

  :دليل المذهب الثاني

لفظ النهي يرد والمراد به التتريه، ويرد والمراد به التحريم، فحملت على أقلها،   
  .) 462(أو توقف فيها

  .السابق إلى الفهم عند التجرد هو التحريم: الجواب  
  :دليل المذهب الثالث

يه، وتحتمل الحظر والتحريم، فلا ترجح هذه الصيغة مترددة محتملة الكراهة والتتر  
  .) 463(إلى أحد محتمليها إلا بدلالة، فوجب التوقف إلى حين قيام دلالة الترجيح

                                                           

 ).1/468: النهاية(هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما : المخابرة) 456(

ابي رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي المدني، أبو عبد االله، شهد أحدا والخندق، هو الصح) 457(
 ).1/495: الاستيعاب: انظر ترجمته في(هـ، 74وأكثر المشاهد، توفي بالمدينة سنة 

 .-رضي االله عنه-من حديث ابن عمر 10/195:، ومسلم2/698:أخرجه البخاري) 458(

 .1/363: التمهيد) 459(

 .3/234:في أصول الفقه لابن عقيل الواضح )460(

 .96: إرشاد الفحول) 461(

 .1/363: التمهيد) 462(

 .3/234: الواضح) 463(



يـرد  ، إن هذا يبطل باسم البحر، فإنه يرد والمراد به الماء الكثير اتمع: الجواب  
464(تمعوالمراد به الرجل السخي أو العالم، ثم إطلاقه يحمل على الماء الكثير ا (  

  :اهبباقي المذلم أقف على أدلة   
  :استنتاج
يتجلى مما مضى ذكره أن مذهب الجمهور هو الراجح، ذلك لأن النهي ارد   

عن القرائن موضوع لغة للدلالة حقيقة على طلب الترك على وجه الحتم، لذلك كان 
بعون، يستدلون على التحريم بصيغة النهي اردة، وكـذلك فعـل التـا    τ الصحابة

  .وتابعوهم، فكان إجماعا

والملاحظ أن الحنفية قيدوا التحريم بقطعي الثبوت، كما قيدوا كراهة التحـريم    
  .بظني الثبوت، مع العلم بأن الثابت في نفس الأمر إنما هو طلب الترك حتما لا غيره

  للتحريم هتفريع ابن الهمام على قاعدة النهي مطلق

  :تحريم السلم في الحيوان*

ى عـن  :" نحو" ى" قد استدل أصحابنا على التحريم بلفظ:" ابن الهمام قال  
بناء على أنه إخبار عن تحقق صيغة النهي، وحقيقتها التحـريم  ) 465("السلم في الحيوان

  .) 466("اتفاقا

  .تحريم السوم على سوم الآخرين، وبيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان*

أن يكون على أصولنا الشراء على سوم  ومقتضى النظر عندي:" قال ابن الهمام  
الآخر بشرطه، والحاضر للبادي في القحط والإضرار فاسدا، وتلقي الجلب إذا لـبس  

                                                           

 .99: التبصرة) 464(

وهـذا حـديث   :" وقال-رضي االله عنهما-من حديث ابن عباس) 2/367(أخرجه الحاكم في المستدرك  )465(
 .4/46:نصب الراية: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، انظر

 .1/311: تح القديرف) 466(



باطلا، أو يثبت له الخيار، وهذا لأن النهي مطلقة للتحريم إلا لصارف وهذه المعـاني  
 ـ  وم المذكورة سببا للنهي تؤكد المنع لا تصرفه عنه، فإن في اعتراض الرجل علـى س

إثارة للعداوة والبغضـاء كـالخمر    ،بعد الركون وطيب نفس البائع بالمسمى ،الآخر
والميسر فيحرم ذلك، وشراء ما جيء به في زمن الحاجة ليغالي على الناس ضرر عـام  
للمسلمين وأهل الذمة فيحرم، وكذا البيع من القادمين مع حاجة المقيمين فإنه لم يرض 

  .) 467(ر كونه سعر البلدبالثمن المذكور إلا على تقدي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .6/436: فتح القدير) 467(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  القراءة الأصولية المتعلقة بالكتاب  :المبحث الأول

  الاحتجاج بالقراءة الشاذة         

  :تمهيد

، ويتفرع عن هذا ) 468(  لقد جاء في تعريف القرآن الكريم أنه منقول إلينا بالتواتر  
تسـمى القـراءة   -ي التي نقلت بطريق الآحـاد وه -القيد أن القراءة  غير المتواترة

بقرآن، فلا يتعبد بتلاوا، ولا تصح الصلاة ا عند جمهـور   توهي ليس) 469(الشاذة
  ولكن هل تصلح للاحتجاج والاستدلال ا على ثبوت الأحكام؟ ،  )470(المسلمين

  .حجية القراءة الشاذة: المطلب الأول

                                                           

 ).1/26: التوضيح" (هو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف تواترا:" عرف صدر الشريعة القرآن بقوله) 468(

 .1/77: ، نشر البنود2/95: رفع الحاجب) 469(

 .3/392: ، اموع النووي1/300: حاشية العطار على جمع الجوامع) 470(



  :لى مذهبينعحجية القراءة الشاذة اختلف العلماء في 
وبعض أصحابه والشافعي في ) 471(صار الحنفية ومالك في  رواية: المذهب الأول  
بعض الشافعية وأحمد في أصح الروايتين عنه والحنابلة إلى اعتبار القراءة الشاذة ورواية 
  .) 472(حجة

كون تلك الزيادة قرآنـا،  ) 473(نحن ما أثبتنا بقراءة ابن مسعود: "قال السرخسي  
لعلمنا أنه ما قرأ ا إلا سماعا مـن   ρذلك بمترلة خبر رواه عن رسول االله  وإنما جعلنا
  .) 474("وخبره مقبول في وجوب العمل به، ρرسول االله 

  ) 475("القراءة الشاذة حجة ظنية:" قال ابن الهمام  

 ،والمالكية منهم البـاقلاني  -في أصح الروايتين عنه-ذهب مالك: المذهب الثـاني 
في -وبعض الشافعية كالجويني والغزالي والآمدي والإمام أحمـد  -في رواية–والشافعي 

  .) 476(إلى عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة على إثبات الأحكام-رواية

كما لا تجوز القراءة بالشاذ، لا يجوز الاحتجاج بـه ولا  : " جاء في نشر البنود  
–ة اليمين باالله العمل في الأحكام الشرعية، لذا لم يوجب مالك ولا الشافعي في كفار

  .) 477("التتابع مع قراءة ابن مسعود، فصيام ثلاثة أيام متتابعات -تعالى

                                                           

وفي نسبة هذا المذهب للإمام مالك نظر، لأن المنقول في مصادر المالكية ):" 3/70: (لمنتقىقال الباجي في ا) 471(
وأحـب  :" عن إمامهم عدم صحة الاحتجاج بالقرءاة الشاذة، ولعل الحامل على هذه النسبة هو قول الإمام مالك

 ".إلي أن يكون ما سمي االله في القرآن يصام متتابعا

، جمع الجوامـع لابـن   142: ، التمهيد للأسنوي2/26: رح مختصر الروضة، ش1/273: لباب المحصول) 472(
 .2/216:، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج1/232:السبكي

 .2/232:لابن عطية: ، المحرر الوجيز1/773: للزمخشري الكشاف: انظر) 473(

 .1/281: أصول السرخسي) 474(

 .3/9: التحريرتيسير التحرير مع ) 475(

، الإحكـام  110:، تقريـب الوصـول  1/102: ، المستصـفى 1/414:، قواطع الأدلة3/73: المنتقى) 476(
 .2/140: ، شرح الكوكب المنير1/138:للآمدي



وقد لاحظت اختلافا بينا بين العلماء في الصحيح من مذهب الإمام الشافعي،   
حيث نقل غير واحد من علماء الشافعية أن مذهب إمامهم عدم الاحتجاج بـالقراءة  

احد، كما يرى الجويني بأن ظاهر مذهب الشافعي أن الشاذة ولا تترل مترلة الخبر الو
القراءة الشاذة، التي لم تنقل تواترا، لا يسوغ الاحتجاج ا، ولا تترل مترلة الخبر الذي 
ينقله آحاد من الثقات، ولهذا نفى التتابع واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفـارة  

 [ :قراءة ابن مسعود في قولـه تعـالى   اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من

  .) 479(متتابعات) 478(]فصيام ثلاثة أيام

بأن ما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قول  )480(سنويلإويرى ا  
، مستنده عـدم  ) 482)(481(والذي وقع للإمام فقلده فيه النووي: "جمهور أصحابه، قال

بن مسعود السابقة، وهـو وضـع   ايجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم، مع قراءة ا
عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيـام  

  .) 484)(483("معارض
                                                                                                                                                                                

 .1/77: نشر البنود) 477(

 من سورة المائدة 79جزء من آية ) 478(

 1/427: البرهان) 479(

يه الأصولي المفسر، أشـهر  هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي، أبو محمد، الأسنوي المصري الشافعي، الفق) 480(
الـدرر الكامنـة لابـن    : هـ، انظر ترجمته في772مؤلفاته، اية السول، التمهيد، طبقات الشافعية، توفي سنة 

 .1/352: ، البدر الطالع2/463:حجر

هو يحيى بن شرف بن مري النووي، أبو زكريا، كان زاهدا لينا لا يصرف ساعة في غـير الطاعـة مـن    ) 481(
  .هـ676ض الصالحين، شرح صحيح مسلم، اموع وغيرها، توفي سنة مصنفاته، ريا

 .5/354: ، شذرات الذهب8/395: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

 .3/503: يوشرح مسلم للنو: انظر) 482(

  وجبوا التتابع لقراءة ابن مسعود؟كيف لم ت: فإن قلت): "2/96(قال ابن السبكي في رفع الحاجب) 483(
فسـقطت  " فصيام ثلاثة أيـام متتابعـات  :"نزلت: رضي االله عنها-لمعارضة ذلك بما قالته عائشةلعله : قلت    

 ).2/192(أخرجه الدارقطني في السنن "متتابعات "

 .156: ، القواعد والفوائد الأصولية143: التمهيد) 484(



يتجلى من كلام الإسنوي أن مستند من نسب إلى الإمام الشافعي قوله بعـدم    
 حجية القراءة الشاذة نفيه القول بالتتابع، غير أن هذا النفي راجع إلى ورود معـارض 

  .) 485(راجح اقتضى عدول الإمام عن القول بالتتابع

كقولنا بصـريح   -أي الإمام الشافعي-لا جرم أن المحرر عنه:" قال ابن الهمام  
ذكر االله الأخوات من الرضاع بـلا  :" ، ثم نقل أمير بادشاه قول الشافعي) 486("لفظه

لم فهو وإن  ،) 487(الخمس، وأخبرت أنه مما نزل من القرآن  τتوقيت، ثم وقتت عائشة
لأن القرآن لا يأتي به غيره،  ،ρيكن قرآنا يقرأ، فأقل حالاته أن يكون عن رسول االله 

  . ) 488(.."�فهذا عين قولنا وعليه جمهور أصحابنا

  .أدلة المذاهب: المطلب الثاني

  :أدلة المذهب الأول

 لأنه دائر بين أن يكون قرآنا أو خـبرا،  ،إن المنقول من القرآن آحادا حجة-أ  
  .) 489(وكلاهما يوجب العمل

بأن القراءة الشاذة إنما يقرؤها الراوي خبرا عن صاحب الوحي : يرى ابن الهمام  
انتفاء الأخص، فإن القرآنية أخـص   -وهو التواتر-قرآنا، فانتفاء القرآنية لعدم الشرط

                                                           

 ـ :" عن بعض الشافعية قولهم) 2/16( جاء في فواتح الرحموت) 485( " متتابعـات "راءة إنما لم يحتج أصـحابنا بق
 "لادعائهم النسخ

 .3/9: تيسير التحريرالتحرير مع ) 486(

، 6/100: ، والنسائي10/29: ، ومسلم307: ، والشافعي في مسنده2/118: أخرجه مالك في الموطأ)  487(
رمن، فنسـخن  كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يح:" من حديث عائشة رضي االله عنها، ولفظه

 "القرآن من رسول االله صلى االله عليه وسلم وهن مما يقرأ ات، فتوفيبخمس رضع

 .3/10: التحرير) 488(

 2/25:، شرح مختصر الروضة1/274: لباب المحصول )489(



و من الخبرية، وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم، فدار الأمر بين كوـا قرآنـا أ  
  .)490(خبرا عن صاحب الوحي

ه بين القرآن والخبر ليس حاصرا، بل جـاز أن يكـون   نهو أن دورا: الجواب  
مذهبا للناقل، ومذهبه ليس بحجة، فقد دار ما نقله بين ماهو حجة، وبين مـا لـيس   

  . "بحجة، ومع التردد في جواز الاحتجاج به لا يكون حجة
ية وإن كان مقطوع الخطـأ  إن أصل السماع مقطوع، والتوصيف بالقرآن-ب  

  .) 491(لكن ببطلانه، لا يبطل نفس السماع

قد كانت قراءة ابن مسعود مستفيضة في الأتباع، وأتبـاع الأتبـاع، ثم   -جـ  
  .) 492(انقطع النقل، فبقيت بطريق الآحاد، فجعل موجبها بمترلة موجب أخبار الآحاد

  .) 493(إن التواتر شرط في التلاوة، لا شرط في الحكم-د  

  :ة المذهب الثانيأدل

كان مكلفا بإلقاء ما أنزل إليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة   ρإن النبي -أ  
القاطعة بقولهم، ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عـدم  

  .) 494(نقل ما سمعوه منه

 ـ τفي زمن أمير المؤمنين عثمان  أجمعوا ρإن أصحاب رسول االله -ب ا على م
وكل زيادة لا تشـتمل  منهم اتفاق  نبين الدفتين، واطرحوا ما عداه، وكان ذلك ع

  .) 495(عليها الدفتان، فهي غير معدودة في القرآن

                                                           

 .4/171: فتح القدير) 490(

 2/17: فواتح الرحموت) 491(

 1/415: قواطع الأدلة) 492(

 236: مفتاح الوصول) 493(

 .1/138: الإحكام للآمدي) 494(

 .1/415: طع الأدلةقوا) 495(



اعتقد التتابع  حملا لهذا المطلق على المقيد بالتتـابع في   τلعل ابن مسعود-جـ  
  .) 496(الظهار

إذ لم ينقل خبرا وهو  ،هالنقل ليس بقرآن إذ لا تواتر، ولا خبر يصح العمل ب-د  
  .) 497(شرط صحة العمل

  :استنتاج

ما يمكن تقريره في ختام هذا البحث، أن اعتبار القراءة الشاذة من القرآن خطأ   
قطعا، فلم يبق إلا كوا خبرا أو مذهبا، والثاني ممنوع، إذ نسبة الصـحابي رأيـه إلى   

برا يتعين العمل به بشـرط  كذب وافتراء لا يليق به، فلم يبق إلا كوا خ ρالرسول 
  .صحة الإسناد

  تفريع ابن الهمام على الاحتجاج بالقراءة الشاذة: المطلب الثالث

  :ثبوت الفيء في مدة أربعة أشهر*  

فإنه لما ذكـر   ،والذكرى) 499(أي بعد الإيلاء) 498(}فإن فاءوا{: قال ابن الهمام  
نونة مع عدم الوطء، كان لهم من نسائهم أن يتربصن أربعة أشهر من غير بي تعالى أنّ
 ]سميع علѧيم [: إلى قوله) 500(]فإن فاءوا[ :تفصيل الحال في الأمرين، فقوله تعالى موضع

أي رجعوا عما اسـتمروا  ) 502(]فإن فاءوا[ :واقع ذا المعرض، فيصبح كون المراد) 501(

                                                           

 .1/102: المستصفى) 496(

  .2/17: فواتح الرحموت) 497(

 .من سورة البقرة 226جزء من آية ) 498(

 يرالقـد فـتح  ، 8: المصـباح المـنير  ( الإيلاء الحلف، وهو أن يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ) 499(
 ).1/232: للشوكاني

 .من سور البقرة 226جزء من آية ) 500(

 .من سورة البقرة 226من آية جزء ) 501(

 من سورة البقرة 226جزء من آية ) 502(



عليه بالوطء في المدة تعقيبا على الإيلاء، التعقيب الذكري، أو بعدها تعقيبـا علـى   
لما حدث منهم من اليمين على الظلم، وعقد القلب على ) 503(]فѧإن االله غفѧور  [ لتربصا

ذلك بسبب الفيئة التي هي توبة، أو غفور للحنث في اليمين إن كان برضاها لغـرض  
ونحوه، رحيم بشرع الكفارة كافية عنه، فنظرنا فإذا قـراءة  ) 504(تحصين ولد عن الغيل

ح أحد الجـائزين، وهـو كـون الفـيء في     ترج )505("فإن فاءوا فيهن"ابن مسعود 
  .) 506("…المدة

  :ققطع يمين السار*  

) 507(ظاهر ترتيبه على بيان نفس السرقة وتفاصيل المال والحرز: "قال ابن الهمام  

لأنه حكم سرقة المال الخاص من الحرز فيتعقبه، فالقطع لما تلونا من قبل وهـو قولـه   
هما، وحكم اللغة أن ما أضيف من الخلق إلى والمعنى يدي) 508( ]فѧاقطعوا أيѧديهما  [ :تعالى

 ،وقد يـثنى ) 509(]فقѧد صѧغت قلوبكمѧا   [ :أن يجمع مثل قوله تعالىواحد اثنين لكل واحد 
  . )510(*ترسينالظهراهما مثل ظهور :" *وقال

  .)512()511("فاقطعوا أيماما:" والأفصح الجمع، أما كوا اليمين فبقراءة ابن مسعود

  

                                                           

 من سورة البقرة 226جزء من آية ) 503(

 "المرأة ولدها وأغيلته أرضعته وهي حامل تأغال"، )175( في المصباح المنير جاء ) 504(

 .8/58: ، نيل الأوطار للشوكاني2/129: روح المعاني للآلوسي: انظر) 505(

 .170-4/169: فتح القدير) 506(

 "الحرز المكان الذي يحفظ فيه):" 50(جاء في المصباح المنير ) 507(

 .من سورة المائدة 38جزء من آية ) 508(

 من سورة التحريم 4جزء من آية ) 509(

 .15/477: من السلاح المتوقى ا، تاج العروس للزبيدي الترس) 510(

 .2/76:قرآن لابن كثير، تفسير ال6/167الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، : انظر) 511(

  .5/380: فتح القدير) 512(



  

  

  

  

  

  

  

  

  لقواعد الأصولية المتعلقة بالسنةا: المبحث الثاني

  .الحديث المرسل والاحتجاج به: المطلب الأول

لقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن السنة المطهرة مسـتقلة بتشـريع     
نـه  أ ρالأحكام، وأا كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت عن الـنبي  

بيني وبيـنكم  :يكته يحدث بحديثي فيقوليوشك أن يقعد الرجل منكم على أر:" قال
كتاب االله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه، إنما حرم 

، وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الجمـع  ")513(كما حرم االله ρرسول االله 
                                                           

، 131-4/130: ، جزء من حـديث أخرجـه أحمـد في مسـنده    )1/191(أخرجه الحاكم وصححه ) 513(
  .، من حديث المقدام بن معد يكرب1/14: والدرامي في سننه



م يعلم أن ثبوت بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها، وغير ذلك، وكل من له إلمام بالعل
حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا مـن  

  .لاحظ له في دين الإسلام
مسـألة   -بسبب عدم اتصال السـند –ومن المسائل التي اختلف فيها العلماء   

الاحتجاج بالمرسل، حيث تباينت مذاهب العلماء في حجيته، فصار البعض إلى قبوله 
قا، ومال البعض الآخر إلى رده مطلقا، وذهبت طائفة إلى قبوله بشـروط كمـا   مطل

  .سيأتي بيان ذلك

  :تعريف المرسل لغة واصطلاحا-

أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته، وحـديث  : المطلق، يقال: المرسل في اللغة  
  .) 514(مرسل لم يتصل إسناده بصاحبه، وأرسلت الكلام إرسالا أطلقته من غير تقييد

  :المرسل في اصطلاح المحدثين  
 ρقال رسول االله : ويقول ρهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول االله  

)515 (.  

  :تعريف المرسل عند الأصوليين

مـع حـذف مـن     ρالمرسل قول الإمام الثقة قـال :" عرفه ابن الهمام بقوله
  ) 516("السند

من   ρراوي، قال رسول ويرى عبيد االله بن مسعود بأن المرسل هو أن يقول ال
  .) 517(غير أن يذكر الإسناد

                                                           

  .86: المصباح المنير) 514(

  .2/55:، نشر البنود423ص: في علم الرواية للبغدادي الكفاية) 515(

  .3/102:التحريرتيسير التحرير مع ) 516(

  .2/7: التوضيح) 517(



قال رسول : وكان عدلا ρوصورته ما إذا قال من لم يلق النبي :" قال الآمدي
  .)ρ")518االله 

 ρفمفهوم المرسل عند جمهور الأصوليين هو قول غير الصحابي، قال رسـول  

ي ومن تحتـه  ، وغير الصحابي شامل للتابع ρوبين النبي -كذا، بإسقاط الواسطة بينه
  .فسافلا

  ) 519("والانقطاع عندنا داخل في الإرسال بعد عدالة الرواة:" قال ابن الهمام   

  :تحرير محل الخلاف

بأن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح المحدثين حيث لاحظ أن  يرى الشوكاني
سـواء    ρقال رسول االله  ρالمرسل قول من لم يلق النبي : جمهور أهل الأصول قالوا

من التابعين أو تابعي التابعين، أو ممن بعدهم، وإطلاق المرسل على هذا وإن كان كان 
  .)  520(اصطلاحا لا مشاحة فيه، لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث

ويلاحظ أن تفسير الأصوليين للمرسل أعم من تفسير المحدثين ومن ثم يكـون  
  .الخلاف جاريا في المرسل باصطلاح الأصوليين

  .مرسل الصحابي، ومرسل غير الصحابي: والمرسل ضربان  
فأما مرسل الصحابي فقد قال بحجيته جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلـك إلا    

  .)522) (521(الباقلاني والاسفراييني

  :مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل
                                                           

  .2/349: الإحكام) 518(

  .5/228: فتح القدير) 519(

  .57: إرشاد الفحول) 520(

الجـامع  : هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق الإسفراييني، كان فقيها متكلما أصوليا، من تصانيفه) 521(
  .هـ418قه، توفي سنة في أصول الدين، وتعليقه في أصول الف

  .3/209: ، شذرات الذهب4/256:طبقات الشافعية:  انظر ترجمته في

  .2/288:، التقرير والتحبير2/418: التلخيص) 522(



  :للعلماء في الاحتجاج بالحديث المرسل ثلاثة مذاهب  
ور المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أنه  لا يحـتج بـه،   مذهب جمه: المذهب الأول

  .) 523(وهو اختيار ابن حزم والظاهرية والغزالي
والمرسل من الروايـات في أصـل   :" في مقدمة صحيحه )524(قال الإمام مسلم  

  .) 525("قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة
يلنا في رد العمل بـه  ودل:" مستدلا على رد العمل بالمرسل قال الإمام النووي  

أنه إذا كانت رواية اهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فروايـة المرسـل أولى، لأنّ   
  .) 526("المروي عنه مجهول العين والحال

  :واحتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يلي  
الدليل على رد المرسل أنّ عدالة الأصل غير معلومة فلا تكون روايته مقبولة، -أ  
  .ية اهول مردودةلأنّ روا
قد يروي الشخص عمّن لو سئل عنه لجرحه، أو توقف فيـه، فـالراوي   -ب  

  .ساكت عن التعديل والجرح، والسكوت عن الجرح لا يكون تعديلا
إنّ الخبر كالشهادة في اعتبار العدالة، وقد ثبت أن الإرسال في الشـهادة  -جـ  

  .مانع من قبولها، فكذلك الخبر

                                                           

، 2/622:، شـرح اللمـع  326: ، التبصـرة 349: ، إحكـام الفصـول  2/143:الإحكام لابن حزم) 523(
، قواطـع  2/418:، التلخـيص 1/408: ، البرهـان 2/622:، شرح اللمع326:، التبصرة1/408:البرهان
، الإحكـام  2/644:، ميـزان الأصـول  1/169:، المستصـفى 1/363:، أصول السرخسي1/383:الأدلة

، رفـع  251:، المسودة لآل تيمية2/230:، شرح مختصر الروضة295:، شرح تنقيح الفصول2/349:للآمدي
  .2/174:، فواتح الرحموت2/576: ، شرح الكوكب المنير2/463:الحاجب

الأئمة من حفاظ الحديث، له تصانيف كـثيرة   بن مسلم، أبو الحسين القشيري، أحدهو مسلم بن الحجاج  )524(
  .هـ261المسند الكبير، أوهام المحدثين، توفي سنة : منها
  .260، طبقات الحفاظ للسيوطي، 2/588:تذكرة الحفاظ: ترجمته في: انظر

  .1/90:شرح مسلم للنووي) 525(

  .1/199: ريب الراوي للسيوطيتقريب النووي مع تد) 526(



لمراسيل لم يكن للاستيثاق والتفحص عن عدالـة الـرواة   لو جاز العمل با-د  
  .فائدة

مذهب أبي حنيفة ومالك وأشهر الروايتين عن أحمد أن المرسـل  : المذهب الثاني  
حجة مطلقا إذا كان من القرون الثلاثة الأولى وعليه جمهور المعتزلة واختاره الآمدي، 

ثلاثة مطلقا، ومـن أئمـة   إلى قبول المرسل من القرون ال )527(وذهب عيسى بن أبان
بعد تلك القرون، وصار الكرخي وابن الحاجب وابن الهمام إلى قبول المرسل ) 528(النقل

، )529(من أئمة النقل مطلقا، من أي قرن كان، وهو اختيار محب االله بن عبد الشـكور 
وذهب أبو بكر الرازي والسرخسي إلى قبول مرسل من كان من القرون الثلاثة ما لم 

الرواية مطلقا عمن ليس بعدل ثقة، ومرسل من كان بعدهم لا يكون حجّة يعرف منه 
  .إلا من اشتهر بأنه لا يروي إلا عمن هو عدل ثقة

  :وقد احتج هؤلاء لما ذهبوا إليه بما يلي  
إنّ الصحابة والتابعين أجمعوا على قبول المراسيل من العدل، أما الصـحابة  -أ  

إنه لم يسمع من رسول : مع كثرة روايته، وقد قيل فإم قبلوا أخبار عبد االله بن عباس
ما زال يلبي حتى رمى جمرة  ρ،وروى أنّ رسول االله  ) 530(سوى أربعة أحاديث ρاالله

من "  τ ، فلما روجع قال حدثني به أخي الفضل بن عباس، وروى ابن عمر) 531(العقبة
                                                           

هو عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى، الإمام الحنفي، تفقه على محمد بن الحسن، ولي قضـاء البصـرة   ) 527(
  .هـ221الجامع في الفقه، واجتهاد الرأي، توفي بالبصرة سنة : عشرين سنة مع العفة والتراهة، من مؤلفاته

  .170:تاج التراجم: انظر ترجمته في
  "والمراد بأئمة النقل من لهم أهلية الجرح والتعديل):" 2/465(ل ابن السبكي في رفع الحاجب قا) 528(

مسـلم الثبـوت،   : هو محب االله بن عبد الشكور، البهاري، الهندي، الفقيه الحنفي الأصولي، من مصنفاته) 529(
  5/283: الأعلام: هـ، انظر ترجمته في1119الجوهر الفرد، سلم العلوم، توفي سنة 

وقد قيل إنّ ابن ):"1/360(، وقال السرخسي في أصوله )1/170(هذا القول ذكره الغزالي في المستصفى ) 530(

  ".إلا بضعة عشر حديثا ρعباس ما سمع من رسول االله 

من حديث الفضل بـن  ) 2/931(، ومسلم )2/204(، والبخاري )2/210: (أخرجه أحمد في مسنده) 531(
  .-رضي االله عنهما-عباس



، والنعمـان بـن    τ ، ثم أسنده إلى أبي هريرة) 532("شهد الجنازة حتى يصلّي فله قيراط
إنّ في الجسد مضغة :"  ρإلا حديثا واحدا وهو قوله  ρبشير لم يسمع من رسول االله 

، ) 533("إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب
  .مرسلا ρثم كثرت روايته عن رسول االله 

لك ما اشـتهر  أما التابعون فقد كان من عادم إرسال الأخبار، ويدل على ذ  
وغيرهم، ولم يزل ذلـك   )535(والشعبي وعطاء بن أبي رباح  )534(من إرسال ابن المسيب

  .مشهورا فيما بين الصحابة والتابعين من غير نكير، فكان إجماعا
كذا مظهـرا للجـزم بـذلك،     ρإنّ العدل الثقة إذا قال قال رسول االله -ب  

قال ذلك، فإنه  ρأو ظان أنّ النبي  فالظاهر من حاله أنه لا يستجيز ذلك إلا وهو عالم
لم يقله، أو كان شاكا فيه، لما استجاز في دينه النقل الجـازم   ρ لو كان ظانا أنّ النبي

  .عنه، لما فيه من الكذب والتدليس على المستمعين
إنّ الراوي قد يشتبه عليه حال المروي عنه، فيعينه ليكل النظر في أمره إلى -جـ  

  .ذا أرسلاتهد، بخلاف ما إ
  .إنّ من قبل مسنده قبل مرسله كالصحابة-د  

ذهب الإمام الشافعي إلى اعتبار مرسل الصحابي حجة مطلقـا،  : المذهب الثالث
  ،) 536(ومرسل صغار التابعين ليس بحجة، أما مرسل كبار التابعين فهو حجة

  :إذا انظم إليه واحد من الأمور التالية
                                                           

  .-رضي االله عنه–من حديث أبي هريرة ).2/652(، ومسلم )2/110(ه البخاري أخرج) 532(

، ومسلم )1/20(، والبخاري )270، 4/269( أخرجه أحمد في مسنده: وهو جزء من حديث متفق عليه) 533(
  .-رضي االله عنه-من حديث النعمان بن بشير) 11/26(

  ".بول باتفاقمرسل سعيد مق"، )7/27(قال ابن الهمام في فتح القدير ) 534(

عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي، أبو محمد، من أئمة التابعين وكبار الزهـاد، تـوفي سـنة    هو  )535(
  .1/148:شذرات الذهب: هـ، انظر ترجمته في115

  .463-462: الرسالة )536(



  .أن يكون أسنده غير مرسلة-أ  
  .أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأولأو -ب  
  .أو عضده قول صحابي-جـ  
  .أو عضده قول أكثر أهل العلم-د  
أو يعرف من حال المرسل أنه لا يرسل عمن فيه جهالة، أو ليس مرغوبا في -ر  

  .الرواية عنه
لأنّ الظنّ الحاصل بصدق الراوي من الإرسال مع هذه الأمور، :"..قال الآمدي  

  .) 537("د عدمهاأقوى منه عن
ما أشـرت   -أي كلام الشافعي–وقد تضمن كلامه :" )538(قال ابن السبكي  

  .)539("إليه من تأييد العمل بالمرسل في هذا الموضع، لانضمام ظن إلى ظن
والجدير بالذكر هو أنّ الشافعية اختلفوا اختلافا بينا في مـذهب الشـافعي في     

  …يل، لا الرد مطلقاالمرسل، والذي استقر عليه رأي جمهورهم التفص
  :استنتاج
ويستخلص مما مضى من مذاهب العلماء في المرسل أنّ التفصيل أحوط، فمـن    

علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عـن الثقـة   
وغير الثقة، فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا، 

  .) 540(شيخ الإسلام ابن تيميةوهو اختيار 

  .تفريع ابن الهمام على الاحتجاج بالمرسل
                                                           

  .2/355: الإحكام) 537(

الشافعي الفقيه الأصولي اللغوي، من  هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، أبو نصر، تاج الدين السبكي)538(
  .هـ771الإاج، رفع الحاجب، جمع الجوامع، توفي سنة : مؤلفاته

  .1/410:، البدر الطالع3/39:الدرر الكامنة لابن حجر: انظر ترجمته في

  .2/481: رفع الحاجب )539(

  .4/117: منهاج السنة النبوية) 540(



  :مشروعية الآذان والجماعة للصلاة الفائتة

من يحرسنا الليلة؟ فقال : فقال ρرسول االله ) 541(عرس: عن إبراهيم النخعي قال  
أنا يا رسول االله أحرسكم، فحرسهم حتى إذا كـان مـن   : رجل من الأنصار شاب

فتوضـأ وتوضـأ    ρعينه فما استيقظوا إلا بحر الشمس، فقام رسول االله  الصبح غلبته
أصحابه وأمر المؤذن فأذن وصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصـحابه  

وهذا مرسل، وهو : "قال ابن الهمام) 542(وجهر فيها بالقراءة كما كان يصليها في وقتها
  .) 543("حجة عندنا وعند الجمهور

  حم بالحيوانتحريم بيع الل*

واعلم أن السمع ظاهر في منع بيع اللحم بـالحيوان، ومنـه   : قال ابن الهمام  
عن ) 545(وأبو داود في المراسيل) 544(ضعيف وقوي، فمن القوي ما رواه مالك في الموطأ

، وفي "عن بيع اللحم بالحيوان ρى رسول االله :" زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب
  .) 546("، ومرسل سعيد مقبول بالاتفاق"لميتى عن بيع الحي با:" لفظ

قبول شهادة امرأة واحدة في الولادة والبكارة والعيوب وفي موضع لا يطلـع  *  
  .عليه الرجال

                                                           

  ).2/181: النهاية( نوم والاستراحة التعريس نزول المسافر آخر الليل نزلة لل) 541(

  .2/3:نصب الراية: ، انظر440-438: أخرجه محمد بن الحسن في كتاب الآثار) 542(
 .1/335: فتح القدير) 543(

قال ابن عبد البر " أنّ رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الحيوان باللحم:" ، ولفظه2/361:الموطأ) 544(
أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى االله عليه وسـلم،  ولا ):" 8/120(في التمهيد 

  ."وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا، ولا خلاف عن مالك في إرساله
  .167:المراسيل) 545(
 .7/27: فتح القدير) 546(



وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب، وفي موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة   
  .) 547(امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة، والثنتان أحوط وبه قال أحمد،

، ولنا عن سعيد بن المسيب وعن )549(، ومالك ثنتين) 548(شرط الشافعي أربعاو  
شهادة النساء جائزة فيما لا :" ρقال رسول االله : قالوا )550(عطاء بن أبي رباح وطاوس
  .) 552(وهذا مرسل يجب العمل به )551("يستطيع الرجال النظر إليه

  .عمل الراوي بخلاف ما روى: المطلب الثاني

  اعتحرير محل التر  

محل الخلاف ما إذا عمل الراوي بخلاف الحديث بعد روايته له، أما إذا عمـل    
طلاعـه  إبخلافه قبل الرواية فليس هو محل الخلاف، إذ يحتمل أنه رجع عن ذلك بعد 

  .على الحديث

كما اختلف العلماء في الراوي الذي يعمل بخلاف خبره، حيث صار بعـض    
واء كان صحابيا أم لا، واقتصر البعض الآخر على العلماء إلى اعتبار الراوي مطلقا، س

  .اعتبار الصحابي دون من سواه

وابن الهمام موضوع المسـألة في   )553(وقد جعل ابن الحاجب والآمدي والقرافي  
وغـيره،   )554(الصحابي يعمل بخلاف ما رواه، لا راوي الخبر مطلقا، أما الإمام الرازي

                                                           

  .510، 6/505: الفروع لابن مفلح: انظر )547(

  .1372الأم للشافعي، : انظر) 548(

  .8/421: النوادر والزيادات: ظران) 549(

هو طاووس بن كيسان، أبو عبد الرحمن اليماني الحميري مولاهم، وهو من كبار التابعين والعلماء، تـوفي  ) 550(
  .1/90: تذكرة الحفاظ: هـ، انظر ترجمته في106سنة 

  .غريب: وقال) 3/264(ذكره الزيلعي في نصب الراية ) 551(

  .7/345: فتح القدير: انظر) 552(



سـواء كـان    ،الراوي يعمل بخلاف خبرهفذكروا أن الخلاف في المسألة واقع على 
  .) 555(صحابيا أم لا، إذا كان من الأئمة، وهو اختيار إمام الحرمين وابن السبكي

دون سائر الرواة، لأن الرواة لـيس لهـم إلا     τالاعتبار في المسألة بالصحابة   
ن والأسماع، بخلاف الصحابي فله المشـاهدة والسـماع،   ائالرواية، ولا علم لهم بالقر

  .وما العبرة

ويرى القرافي بأن المسألة ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي   
هو أعلم بمراد المتكلم، أما مثـل  : حتى يحسن أن يقال ρالمباشر للنقل عن رسول االله 

الذي رواه وغيره من الأحاديث فلا ينـدرج في  ) 556(مالك ومخالفته لحديث بيع الخيار
لعله شاهد مـن القـرائن   :  يباشر المتكلم حتى يحسن أن يقال فيههذه المسألة، لأنه لم

  .) 557(الحالية أو المقالية ما يقتضي مخالفته، فلا تكون المسألة على عمومها

 ةلقد اختلف العلماء في الراوي إذا عمل بخلاف ما روى، هل يقدح في صـح   
  ما روى أم لا؟

  وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة  

                                                                                                                                                                                

هو أحمد بن ادريس، أبو العباس الصنهاجي المالكي، المشهور بالقرافي، كان إماما بارعا في الفقه والأصـول  ) 553(
الـديباج،  : هـ، انظر ترجمته في684والعلوم العقلية، من مؤلفاته، الذخيرة، شرح المحصول، الفروق، توفى سنة 

  .1/215:، المنهل الصافي1/236: المذهب

الحسين، أبو عبد االله، فخر الدين الرازي الشافعي، أحد الأئمة في العلـوم الشـرعية   بن هو محمد بن عمر ) 554(
  .هـ606المحصول، اية العقول، مفاتيح الغيب، توفي سنة : والعقلية، من مؤلفاته

  .6/180:، شذرات الذهب3/134الدرر الكامنة، : انظر ترجمته في

 .2/265:، التقرير والتحبير2/450: رفع الحاجب) 555(

ولفظـه   رضي االله عنـهما –،  من حديث ابن عمر 10/1163: ، ومسلم)4/326:( أخرجه البخاري) 556(
 ".البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار"

 .289: شرح تنقيح الفصول) 557(



منـهم  –صار جمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية : ولالمـذهب الأ 
إلى التمسك بظاهر الخـبر إذا عمـل الـراوي    ) 558(والإمام أحمد في رواية -الكرخي

  .) 559(بخلافه

لمخالفته مـا لا يحتمـل    ρلا يرد خبر الصحابي عن النبي :" )560(قال الفتوحي  
  ) 561("لا يعمل بالخبر -رواية عن أحمدوهو �تأويلا في الأصح عندنا، وقالت الحنفية 

الذي يرى بأنه إن لم يكن لمذهب  )562(مذهب القاضي عبد الجبار: المذهب الثاني  
إلى ذلك التأويل ضرورة، وجب المصير  ρالراوي، وتأويله وجه إلا أنه علم قصد النبي 

قياس، إلى تأويله، وإن لم يعلم ذلك، بل جوز أن يكون صار إلى ذلك التأويل لنص أو 
وجب النظر في ذلك الوجه، فإن اقتضى ذلك إلى ما ذهب إليه الراوي وجب المصير 
إليه، وإلا لم يصر إليه، وكذلك إذا علم أنه صار إلى ذلك التأويل لنص جلي لا مساغ 
للاجتهاد في خلافه وتأويله، فإنه يلزم المصير إلى تأويله، وهو اختيـار أبي الحسـين   

  .) 563(البصري

                                                           

بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفـه ولا  الظاهر أا الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، لأنه إذا وجد النص أفتى ) 558(
 ).1/24:إعلام الموقعين: انظر(من خالفه كأننا من كان 

 .2/342: ، الإحكام للآمدي2/216: ، المحصول2/655:، ميزان الأصول345: إحكام الفصول) 559(

: ل، من مؤلفاتههو أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، الشهير بابن النجار، برع في الفقه والأصو) 560(
  .هـ972منتهى الإرادات، شرح الكوكب المنير، توفي سنة 

 .6/6:، الأعلام للزركلي2/1853: كشف الظنون: انظر ترجمته في
 .2/562: شرح الكوكب المنير) 561(

هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، أبو الحسن، فقيه أصولي متكلم مفسر، كـان في البدايـة   ) 562(
والشافعية في الفروع، ثم مال إلى الاعتزال، وصار شيخ المعتزلة، توفي سـنة   ،مذهب الأشاعرة في الأصول يذهب
 .118:فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار: هـ، انظر ترجمته في415

  .53: ، إرشاد الفحول2/175: المعتمد)  563(



إلى الاعتماد علـى  -في رواية-لإمام أحمدوا ذهب جمهور الحنفية: ثالثالمذهب ال  
  .) 564(عمل الراوي دون الخبر

  :والأصل أن  مذهب الحنفية التفصيل الآتي  

 ،ظهر من الراوي المخالفة قولا أو عملا، فإن كان ذلك بتاريخ قبل الرواية اإذ  
ل أن يسمع الحديث، فلما فإنه لا يقدح في الخبر، ويحمل على أنه كان ذلك مذهبه قب

سمع الحديث رجع إليه، وكذلك إن لم يعلم التاريخ، لأن الحمل على أحسن الوجهين 
 خلافه، وأما إذا علم ذلك منه بتاريخ بعد الحديث، فإنّ الحـديث  ينواجب ما لم يتب

أو عمله من أبين الدلائل على  يخرج به من أن يكون حجة لأنّ فتواه بخلاف الحديث
لإناء من ولوغ ايغسل : "قال ρأن النبي  τ  أبي هريرة ، وبيان هذا في حديثالانقطاع

، ثم صح من فتواه أنه يطهر بالغسل ثلاثا، فحمل على أنه كان علم )565("الكلب سبعا
 ،ء الثلاثـة راالندب فيما و ρ انتساخ هذا الحكم، أو علم بدلالة الحال أن مراد النبي

أيما امرأة نكحت بغير :" قال ρأنّ النبي   τعائشة وأما في العمل فبيان هذا في حديث 
-ثم صح أا زوجت أبنة أخيها حفصة، فبعملـها  ) 566( "…فنكاحها باطل إذن وليها

  .) 567(تبين النسخ-بخلاف الحديث
وما ينبغي التنبيه له هو أن عمل الراوي بخلاف ما روى بمترلة روايته للناسـخ    

 التمسـك  بطل وإلا ، الراجح لمتقضى النسخبانتفاء المعارض -عند الحنفية–مشروط 

  .بالقاعدة
                                                           

 .2/163:الرحموت، فواتح 3/72: ، تيسير التحرير133-3/132: كشف الأسرار) 564(

إذا ولغ الكلب :" من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ولفظه 3/182: ومسلم 1/274: أخرجه البخاري) 565(
 ".في إناء أحدكم فليغسله سبعا

: ، وتمامـه 408-3/407:، والترمـذي 568-2/566: ، وأبـو داود 6/47: أخرجه أحمد في مسنده) 566(
لها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ، فإن دخل ا ففنكاحها باطل فنكاحها باطل

 ).6/243: إرواء الغليل: انظر(والحديث صححه الألباني " ولي له

 .133-3/132: ، كشف الأسرار6-2/5: أصول السرخسي) 567(



 حكمنا مروية خالف هأن سوى الحال من يعرف لم إذا أنه المعنى :"الهمام ابن قال  

 الناسخ يرغ ظن في يخطئ لا أنه الظاهر لأن ظاهرا، الأمر نفس في ناسخه على اطلع بأنه

 دليل لخصوص كان هرويم بخلاف عمله بأن محل خصوص في  اتفق فلو قطعا، لا ناسخا

 يحكـم  مما يكون لا أنه شك لا الدليل بذلك استدلاله في غلطه للمجتهد وظهر ،علمناه

 خصوص في تحققنا إذا فأما بنظره، الظن لإحسان إلا كان ما ذلك لأن مروية، بنسخ فيه

  .) 568(رأيه دون بالضرورة مروية اعتبار وجب ذلك خلاف مادة
  :المذاهب أدلة

  :لأولا المذهب أدلة

 في لا الشـريعة،  ظواهر في الحجة لأن إليه، يرجع ظاهر له كان إذا الحديث إن-أ  
 تفسـير  على فيعتمد منه، الحجة سقطت فقد ظاهر، له يكن لم إذا وأما الرواة، مذاهب

  .) 569(شرعي ظاهر يعارضه ولم المتكلم، بحال أعلم لأنه الراوي،
 دليل يدل أن إلا امتثاله، غيرهو الصحابي على وجب ورد إذ ρ النبي خبر إن-ب  

  .) 570(نسخه على
 قول يرد أن يحوز فلا بحجة، ليس الراوي وقول حجة، ρ الرسول قول إن-جـ  

  )571(بحجة ليس قوله من بقول حجة قوله من
 وقول الخطأ، عن معصوم غير وفعله قوله لأن فيه، حجة لا الراوي خلاف إن-د  

  .) 572(دمامق الحديث فكان الخطأ، عن معصوم ρ النبي

                                                           

 .3/427: فتح القدير) 568(

 .289: شرح تنقيح الفصول) 569(

 .345: إحكام الفصول) 570(

 .2/656 :شرح اللمع) 571(

 .2/195: الوصول إلى الأصول) 572(



 خالفـه،  من كل على حجة وجعله ρ  االله رسول قول في العموم اعتقاد يتعين-  

  .) 573(باطل ورأي فاسد، بقياس المخالف تمسك لاحتمال

  :الثاني المذهب دليل

وإنما نستدل بمذهب ،  ρ النبي لتخصيص العموم نخص أن ودليلنا :المعتمد في جاء  
 ووجـه  ρهبهم مجرى روايتهم عن الـنبي له، ويجري مذ ρالراوي على تخصيص النبي

 يقتضي ما الاجتهاد ووجوه النصوص من يعرفه فيما يكن لم إذا أنه هو بذلك الاستدلال

 إلى اضـطر  لأنه أو لشهوة، قال ما قال يكون أن إما الراوي يخلو فلا التخصيص، ذلك

 غيسـو  لا جليـا  نصـا  ذلك في ρالنبي من سمع لأنه أو التخصيص، إلى ρ النبي قصد
 العمـوم  تخصـيص  من يمنع دينه من والظاهر محتملا، نصا سمع أو خلافه، في الاجتهاد

 فيـه  غيره اجتهاد يكون أن يأمن لا لأنه المحتمل، الحديث ينقل لا أن من ويمنع ،بالتشهي

 لـو  كمـا  التخصيص وجب كان، وأيهما الآخران، القسمان فيثبت اجتهاده، خلاف

   .) 574(بذلك الرواية أظهر

  :المذهب الثالثأدلة 

ليس يخفى على الصحابي الراوي تحريم ترك الظاهر إلا لمـا   ":قال ابن الهمام-أ  
سلم انتفاء تيقنه به، فلولا أغلبية الظن  ويوجبه، فلولا تيقنه بما يجب تركه لم يتركه، ول

إلا مجرد الظـن،   هسلم انتفاء أغلبية الظن لم يكن عند وبما يوجب تركه لم يتركه، ول
  .) 575("ه ما هناك من قرائن الأحوال عند المقال يرجح ظنه، فيجب العمل بهفشهود

                                                           

 .1/190: قواطع الأدلة) 573(

 .176-2/175: المعتمد) 574(

 .3/72: التحرير تيسير التحرير مع) 575(



 إلا وقد علم برلا يجوز أن يترك العمل بالخ -مع فضله ودينه-إن الصحابي-ب  
  .) 576(نسخه أو ضعفه، فوجب أن يسقط الاحتجاج به

يحتمل أن يكون قد علم نسخه، ويجوز أن يكون قد نسيه أو تأوله، : الجواب  
  .رك سنة ثابتة بتجويز النسخفلا تت

، لأن ذلـك فسـق،   ρإن الصحابي لا يجوز أن يتعمد مخالفـة الـنبي   -جـ  
  .) 577(والصحابة يترهون عن ذلك، فيحمل ترك استعماله للخبر على أنه قد علم نسخه

إن هذا غير صحيح، لأنه يجوز أن يتركه سهوا وغلطا ونسيانا، ويجوز : الجواب  
صحيح، ويجوز أن يتركه لأنه رأى غيره أولى منه مما لو بلغنا  أن يتأول فيه تأويلا غير

  .لم نقدمه عليه
  :استنتاج
بعد استعراض أقوال العلماء وأدلتهم في المسألة، يتجلى بأن ما صار إليه جمهور   

الحنفية مردود، ودعوى النسخ غير ناهضة، لأنه لو كان مع الراوي ما ينسخه لـرواه  
آخر، فلما لم يرو في حال من الأحوال، دل على عـدم   حين روى الخبر، أو في وقت

  .النسخ
والمختار أنه إن علم مأخذه في المخالفة، وكان ذلك مما يوجب حمل الخبر على   

ما ذهب إليه الراوي، وجب اتباع ذلك الدليل، وإن جهل مأخذه، فالواجب العمـل  
الات شتى قد مضـى  بظاهر اللفظ، لأنه الأصل، ومخالفة الراوي له مترددة بين احتم

  .ذكرها

  تفريع ابن الهمام على قاعدة عمل الراوي بخلاف ما روى  

  .الصيامالصلاة و عدم مشروعية النيابة في •

                                                           

 .2/656: شرح اللمع) 576(

 .346: إحكام الفصول) 577(



إنّ أمي ماتت وعليها صـوم  :فقال ρجاء رجل إلى النبي  :قال τعن ابن عباس 
نعـم،  :قال" لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟:" أفأقضيه عنها؟ فقال ،شهر

  ."فدين االله أحق:" لقا
يا رسول االله إنّ أمي ماتت : فقالت ρجاءت امرأة إلى رسول االله : وفي رواية

وفي ) 578("فصومي عن أمـك :" وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ الحديث، إلى أن قال
من مات وعليه صيام صـام  :" عليه الصلاة والسلام-عنه-  τالصحيحين عن عائشة 

اق على صرف الأول عن ظاهره، فإنه لا يصح في الصـلاة  الاتف: قلنا)  579("عنه وليه
في السنن  وهو راوي الحديث الأول  τعن ابن عباس  )580(الدين، وقد أخرج النسائي

)581(لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحـد : " الكبرى أنه قال
وفتـوى  "

  ) 582(الراوي على خلاف مرويه بمترلة روايته للناسخ

  .الثقة زيادة: المطلب الثالث

هي أن يضيف أحد الرواة إلى الحديث ما ليس منه، وذلك بأن يروي جماعـة    
واحد، فيزيد بعض الرواة فيه زيادة لم يذكرها بقيـة  حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن 

  .الرواة

                                                           

 .-رضي االله عنهما-من حديث ابن عباس 8/27: ، ومسلم3/378: أخرجه البخاري) 578(
 .-رضي االله عنها–من حديث عائشة  8/26:، ومسلم3/377:يأخرجه البخار) 579(

هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي، أبو عبد االله، الإمام الحافظ، كان أفقه مشـايخ مصـر في   ) 580(
  .هـ303السنن الكبرى، السنن الصغرى، مسند مالك، توفي سنة : عصره، من مؤلفاته

 .2/698:تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في

 1/283: ، وهو حديث صحيح الإسناد، انظر الدراية لابن حجر2/175: السنن الكبرى )581(

 .364-2/363: فتح القدير )582(



والإسناد مع الإرسال زيادة، وكذا الرفع مع الوقف والوصل :" قال ابن الهمام  
ثقة ما أرسله غيره، وإذا رفع ثقة ما رواه غيره موقوفـا،   أي إذا أسند ) 583("مع القطع

  .وإذا وصل الراوي حديثا رواه غيره مقطوعا عد ذلك كله من قبيل زيادة الثقة

إن كان المسند غير المرسل، والذي وصله غير الـذي قطعـه،   :" قال الفتوحي  
  . )584("والذي رفعه غير الذي وقفه فكزيادة في الحديث

في حكم زيادة الثقة، حيث اختار بعضهم قبولها مطلقا من غير اختلف العلماء   
قيد، وصار البعض الآخر إلى قبولها بشروط، واستقر رأي بعض المحدثين على ردهـا  

  .مطلقا، وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة

  :هب العلماءامذ

  لى ذهب الشافعي والشيرازي وابن برهان والغزالي وابن السبكي إ: المذهب الأول

  .دون الإشارة إلى أي قيد )585(قبول الزيادة مطلقا

انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبولة، سواء كانت لفظـا أو  :" قال ابن قدامة  
  . )587)(586("معنى

                                                           

  .3/109:التحرير مع تيسير التحرير )583(

  .2/550: شرح الكوكب المنير )584(

ــرة )585( ــان321: التبص ــفى1/425:، البره ــول1/168: ، المستص ــول إلى الأص ، 2/186:، الوص
  .2/346:الإاج

  .110: الروضة )586(

ربنا لك الحمد ولك الحمد، فإن الواو زيادة : مثال اللفظية قوله): 1/260(قال ابن بدران في نزهة الخاطر  )587(
إذا اختلف المتابعان :" في اللفظ لا في المعنى، والمعنوية هي الزيادة التي تفيد معنى زائدا كقوله عليه الصلاة والسلام

  ".والسلعة قائمة"فإن الأكثرين ممن روى هذا الحديث لم يذكروا " وتراداوالسلعة قائمة تحالفا 



إذ روى جماعة من الثقات حديثا، : فقالوا )588(ذهب الجمهور إلى التفصيل: المذهب الثاني
الف المزيد عليه، فلا يخلو إمـا أن يكـون   وانفرد واحد منهم بزيادة في الحديث لا تخ

  .مجلس الرواية مختلفا، أو أنه متحد، أو يجهل الأمران

  .إن كان الس مختلفا، فلا خلاف في قبول الزيادة-أ  

أما إن اتحد الس، فإن كان من لم يرو الزيادة قد انتـهوا إلى عـدد لا   -ب  
وفهمها، فيجب ردها، وهو اختيار يتصور في العادة غفلة مثلهم عن سماع تلك الزياد 

في عدم القبول في هـذه الحالـة أن يقـول     )590(، وشرط ابن السمعاني )589(ابن الهمام
إم لم يسمعوه، فإم إذا لم يقولوا ذلك يجـوز أن يكونـوا رووا بعـض    : الجماعة

 )592(، واختار ابن السبكي هذا الشرط )591(الحديث، ولم يرووا البعض الآخر لغرض لهم

  .لم ينتهوا إلى هذا الحد قبلت الزيادة ، وإن

إلى تقديم قول الأكثرين، وذوي الضبط، فإن تسـاووا في   )593(وصار الكلوذاني  
  . )596)(595(وهو اختيار الطوفي )594(الحفظ والضبط، قدم قول المثبت

                                                           

، 283: ، المنخـول 2/655: ، شرح اللمع2/216:، الإحكام لابن حزم2/609: المعتمد: الجمهور في )588(
، 61:، الباعث الحثيث لابـن كـثير  297: ، شرح تنقيح الفصول2/25: ، أصول السرخسي3/153:التمهيد

  .2/174:، فواتح الرحموت2/542: يرشرح الكوكب المن

  .109-3/108: التحرير مع تيسير التحرير )589(

هو منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمي الشافعي، أبو مظفر، الشهير بابن السمعاني الفقيه الأصولي، من  )590(
  .هـ489القواطع، البرهان، المختصر، توفي سنة : مؤلفاته

  .3/393:، شذرات الذهب5/335:ةطبقات الشافعي: انظر ترجمته في

  .1/402: قواطع الأدلة )591(

  .2/346:الإاج )592(

هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، أبو الخطاب البغدادي الحنبلي، كان فقيها أصوليا فرضـيا أديبـا    )593(
    .هـ510التمهيد في أصول الفقه، الهداية، التهذيب، توفي سنة : عدلا ثقة، من مؤلفاته

  .2/198:، المنهج الأحمد1/116: ذيل طبقات الحنابلة: ترجمته فيانظر 

  .3/153: التمهيد )594(



أما إن جهل تعدد الس قبلت الزيادة ترجيحا لاحتمال اختلاف مجلس -جـ  
  . )597("فإن جهل تعدد الس فأولى بالقبول" :الرواية، قال ابن الحاجب

وجماعة من المحدثين -في إحدى الروايتين عنه-ذهب بعض المالكية وأحمد: المذهب الثالث
هذا المـذهب    )599(، وقد نسب بعض الأصوليين )598(إلى عدم قبول زياد الثقة مطلقا

  . )600(للحنفية، والصحيح خلافه

  :أدلة المذاهب

  :أدلة القائلين بالقبول

العادة ترشد إلى أنّ نسيان ما جرى أقرب من تخيل مـا لم يجـر، وحينئـذ    -أ  
  .)601(فالمثبت أولى

انفراد الثقة في الحديث بزيادة مقبول، سواء كانت لفظا :" قال ابن قدامة-ب  
ذكر ذلك في مجلسين، ذكر الزيادة في أحدهما  ρأو معنى، إذ أن المحتمل أن يكون النبي 

ويحتمل أنّ الراوي الناقص دخل في أثناء الس، أو عرض له في ولم يحضرها الناقص، 

                                                                                                                                                                                

شـرح  : هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، نجم الدين الطوفي الحنبلي، الققيه الأصولي من مؤلفاته )595(
  .هـ716مختصر الروضة، الإكسير في قواعد التفسير، توفي سنة 

  .6/39: ، شذرات الذهب2/366:قات الحنابلةذيل طب: انظر ترجمته في

  .2/224: شرح مختصر الروضة )596(

  .85: المنتهى )597(

  .2/37:، نشر البنود3/1007: العدة )598(

الزيادة من العدل مقبولة إذا انفرد ـا، خلافـا لأصـحاب أبي    ):" 2/186(قال ابن برهان في الوصول  )599(
  ".حنيفة

  ..2/174:، فواتح الرحموت2/25: لسرخسيأصول ا: مذهب الحنفية في: انظر )600(

  .2/545:شرح الكوكب المنير )601(



أثنائه ما يزعجه عن الإصغاء، أو يوجب له القيام قبل التمام، أو سمع الكـل ونسـي   
  . )602("الزيادة
ومع تطرق هذه الاحتمالات، وجزم العدل بالرواية، لا يكون عدم نقل غـيره    

  .للزيادة قادحا في روايته
لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر : الشهادة، ثم في الشهادةإنّ الخبر ك-جـ  

بألف، وشهد آخران أنه أقر بألف وخمسمائة، فإنه تثبـت الشـهادة، فكـذلك في    
  . )603(الخبر

من متناقض القول الجمع بين قبول رواية القراءة الشـاذة في  :" قال الشافعي-د  
لثقات، مع العلم بأنّ سبيل إثبات القرآن، وبين رد الزيادة التي ينفرد ا بعض الرواة ا

القرآن أن ينقل استفاضة وتواترا، فما كان أصله كذلك إذا قبلت الزيادة فيه شـاذة  
  . )604("نادرة، فلأن تقبل فيما سبيل نقله الآحاد كان أولى

  :أدلة المخالفين

إنّ رواية جميع الحفاظ غير هذا الراوي عدم الزيادة في روايتهم تقوم مقـام  -أ  

  . )605(هم بعدمها، وتصريحهم مقدم على روايته هوتصريح

أنه ليس كالتصريح، بل يتعين حمله على الذهول الشاغل، جمعا بـين  : الجواب  

  . )606(ظاهر عدالة راوي الزيادة، وعدالة التاركين لها

                                                           

  .261، 5/260: الروضة مع نزهة الخاطر )602(

  .322: التبصرة )603(

  .1/426: البرهان )604(

  .297: تنقيح الفصول )605(

  .297: م س )606(



قد جرت عادة الرواة بتفسير الأحاديث، وإدراج ذلك في جملة الخبر، فلا -ب  

  . )607(من هذا الجنس، فيجب أن لا تقبل يؤمن أن تكون هذه الزيادة

  . )608( فالظاهر أن الجميع من قوله  ρإذا أسنده إلى النبي : الجواب  

إنّ ما اتفقوا عليه يقين، وما زاد على ذلك مشكوك فيه، فلا يترك اليقين -جـ  

  . )609(بالشك

  . )610(وأجيب بأنه تلزم منه بطلان الزيادة في الشهادة  

  . )611(بالحفظ مع إصغاء الجميعيبعد انفراد الراوي -د  

وأجيب بأنّ تصديق الجميع أولى إذا كان ممكنـا، وهـو قـاطع بالسـماع،       
  . )612(ذكره في مجلسين ρفلعل الرسول ،والآخرون ما قطعوا بالنفي

قد تكون الزيادة في الحديث رافعة للإشكال، مزيلة للإجمال والاحتمال، : فائدة  
  . )613(شترك، لا على خصوصية الزيادة أو ضدهاوقد تكون دالة على إرادة القدر الم

 فاحتمـل ،  )614("إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث:" ρقول النبي : مثال الأول  

يدفعه عن نفسه لقوته، وهو تأويل الجمهور في أنّ : هذا اللفظ أنه لم يحمل الخبث، أي
: مل الخبـث، أي القلتين لم تنجس ما لم تتغير، وهو ظاهر اللفظ، واحتمل أنه لا يح

                                                           

  .323: التبصرة )607(

  324: م س )608(

  .3/159: التمهيد )609(

  .3/159:م س )610(

  1/168:ىالمستصف )611(

  .1/168:م س )612(

  .227، 2/226: شرح مختصر الروضة للطوفي )613(

رضـي االله  –، من حديث ابـن عمـر   1/175:، والنسائي1/97: ، والترمذي1/51: أخرجه أبو داود )614(
  .1/135:والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني-عنهما



إذا بلغ الماء قتلـتين لم ينجسـه   :" يضعف عن حمله لضعفه، فجاء في لفظ ابن ماجة
  .فكان هذا رافعا لذلك الإجمال،  )615("شيء

إذا ولغ الكلـب في إنـاء أحـدكم    :" ما ورد في حديث الولوغ: مثال الثاني  
:" آخـر وفي لفـظ  ،  )617("أولهـن :" وفي لفظ،  )616("فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب

فالتقييد بالأولى والأخرى تضاد يمتنع الجمع فيه، فكان ذلـك  ،  )618("بالتراب خراهنأ
  .دة بتراب أيتهن كانتة القدر المشترك، وهو غسل واحدليلا على إراد

  تفريع ابن الهمام على حجية زيادة الثقة

  وأعاد الحاضرة صلاة أتم الحاضرة ثم قضى الفائتة إذا نسي المؤتم*

 عـن  )621(بن إبراهيم الترجماني إسماعيل عن )620(البيهقي ثم )619(اقطنيالدر أخرج  

: قـال  τعمر  ابن عن )624(نافع عن )623(االله عبيد عن  )622(سعيد بن عبد الرحمن الجُمحِي

                                                           

والحديث صحيح، انظر صحيح ابـن  -رضي االله عنهما-رمن حديث ابن عم 1/172: أخرجه ابن ماجة )615(
  .84:ماجة للألباني

إحداهن رواه البزار ورجاله رجـال  : هو في الصحيح خلا قوله):" 1/287(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  )616(
  ".الصحيح خلا شيخ البزار

  .-رضي االله عنه–من حديث أبي هريرة  3/186: أخرجه مسلم )617(

  .-من حديث عبد االله بن معقل رضي االله عنه 1/25: في سننه الكبرى أخرجه البيهقي )618(

  -رضي االله عنه-من حديث ابن عمر 1/421: أخرجه الدارقطني )619(

  .-رضي االله عنهما-من حديث ابن عمر 2/221: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى )620(

، روى عنه أبو زرعة والبغوي، قـال عنـه   هو إسماعيل بن إبراهيم بن بسام البغدادي، أبو إبراهيم الترجماني )621(
، 1/90: تقريـب التهـذيب  : انظر ترجمته في.236أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي، لا بأس به، توفي سنة 

  . :1/637ذيب التهذيب
هو سعيد بن عبد الرحمان الجمحي، أبو عبد االله المدني، قاضي بغداد، صدوق، أفرط ابن حبان في تضعيفه،  )622(
، تقريـب  :4/56ذيب التهذيب: انظر ترجمته في. هـ176لا بأس به، توفي سنة : قة ابن معين، قال النسائيوث

  .1/358: التهذيب
هو عبيد االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، المدني، أبو عثمان، ثقة تبت، أحد الفقهاء السبعة،  )623(

  . ، :7/40ذيب التهذيب1/637: تهذيبتقريب ال: ترجمته في: انظر.هـ147توفي سنة 



يتم صلاته، فإذا فرغ لمن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام ف: "  ρ النبي قال
  رواه مالك عن نافع عن ابن عمر و "من صلاته فليعد التي صلاها مع الإمام

واختلفوا في نسـبة  ،  )627(وقفه وغيرهما )626(وصحح الدراقطني وأبو زعة،  )625(وفاقمو
الخطأ في رفعه، فمنهم من نسبه إلى سعيد بن عبد الرحمن، ومنـهم مـن نسـبه إلى    

  . )628(الترجماني، و لا يخفى أن الرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، وهما ثقتان

  

  .القواعد الأصولية المشتركة بين الكتاب والسنة: لمبحث الثالثا

  الزيادة على النص: المطلب الأول

هي أن يرد نص شرعي من الكتاب، ثم يرد نص آخر السنة  الزيادة على النص  
بتضمن نفس النص الوارد في القرآن عليه شرطا آخر، أو جزءا زائدا عليـه، فهـذه   

  . )629(لها زيادة على النص يقال–الزيادة عند الأصوليين 

  .تحرير محل التراع
اتفق العلماء على أن زيادة عبادة من غير جنس ما سبق وجوبه كزيادة وجوب 

  .الزكاة مثلا على الصلاة ليس بنسخ

                                                                                                                                                                                

وعنه مالك وخلق، توفي سنة  -رضي االله عنهم-هو أبو عبد االله نافع مولى ابن عمر، روى عن ابن عمرو أبي هريرة )624(
  . ،:10/413ذيب التهذيب1/99: تذكرة الحفاظ: ترجمته في: انظر.هت، وقيل غير ذلك120

  .1/168: الموطأ )625(

ن عبد الكريم بن يزيد، أبو زرعة الرازي، الإمام الحافظ، روى عنه الإمام مسلم والترمذي والنسـائي  هو عبيد االله ب )626(
  .349: طبقات الحفاظ 2/557: تذكرة الحفاظ: ترجمته في نظر. هـ264وابن ماجة، توفي سنة 

  .1/421: سنن الدراقطني )627(

  .1/503:فتح القدير )628(

  .643: غاية المأمول )629(



وأما ما يكون من جنسه، كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهـذا لـيس   
  . )631(، خلافا لبعض أهل العراق )630(بنسخ على قول الجمهور

وأما التراع في هذه المسألة، فهو إذا لم تكن هذه الزيادة مستقلة، كزيادة ركعة 
  على الركعات، وزيادة التغريب على الخلد، وزيادة وصف الرقبة بالإيمان، 

  :مذاهب العلماء
  .فقد اختلف العلماء فيها على مذاهب

ض المعتزلة ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبع: المذهب الأول
  . )632(إلى أن الزيادة على النص لا تعتبر نسخا مطلقا

اختلف الناس في الزيادة في النص هل هي نسخ أم لا؟ فقال :"  )633(يجقال البا  
الزيادة في النص نسخ، وقال أصحاب الشافعي وأكثر أصحابنا، الزيـادة  : أهل العراق

  . )634("في النص ليست بنسخ

ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة علـى الـنص   فالصواب :" جاء في المسودة  
  . )635("ليست نسخا بحال

النص  علىصار جمهور الحنفية، وبعض الشافعية إلى أن الزيادة : المذهب الثاني
  . )636(تعتبر نسخا له

                                                           

  .171: فحولإرشاد ال )630(

  .3/361: كشف الأسرار )631(

: ، مفتاح الوصـول 3/154: ، الإحكام للآمدي1/644: ، المحصول3/814: ، العدة1/405المعتمد  )632(
  .1/295:، نشر البنود3/581: ، شرح الكوكب المنير446

لأصول، مـن  هو سليمان بن خلف بن سعد، أبو الوليد الباجي، أحد الأئمة الأعلام في الحديث والفقه وا )633(
: الـديباج المـذهب  : هـ، انظر ترجمته في474المنتفى، إحكام الفصول، الناسخ والمنسوخ، توفي سنة : مؤلفاته

  .2/252: ، الفتح المبين1/377

  .410: إحكام الفصول )634(

  .210: المسودة )635(



إا نسخ، واختاره بعض أصحابنا، وادعى : وقالت الحنفية:" قال ابن السبكي  
  . )637("أنه مذهب الشافعي

ذهب الباقلاني وأبو الحسين البصري والباجي والآمدي وابن : الثالمذهب الث  
الحاجب إلى أن الزيادة إن كانت متأخرة عن المزيد عليه وكانت رافعة لحكم شرعي 
كان ذلك نسخا، وجب النظر في دليل الزيادة، فإن كان مما يجوز بمثله نسخ حكـم  

  . )638("بالنص فهو نسخ، وإلا فلا، وقد استحسن الرازي هذا المذه

إنّ الزيادة التي كلامنا فيها، هي زيادة شرعية، فإن :" قال أبو الحسين البصري   
كانت قد أزالت حكما ثابتا بدليل شرعي، وكانت متراخية عنه، سميـت الزيـادة   
نسخا، ويسمى الدليل المثبت للزيادة ناسخا، وإن كان الحكم الذي رفعتـه الزيـادة   

  . )639("رع، لم تسم الزيادة نسخاحكما ثابتا في العقل لا في الش

صار الغزالي وابن برهان إلى أنّ الزيادة إن اتصلت بالأصـل  : المذهب الرابع  
  . )640(اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال فهو نسخ، وإلا فلا

أن تتصل الزيادة بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد، والانفصال :" قال الغزالي  
ركعتان، فهذا نسخ، إذ كان حكم الركعتين الإجزاء والصحة  كما لو زيد في الصبح

  . )641("وقد ارتفع

                                                                                                                                                                                

  .2/92: ، فواتح الرحموت3/218: ، تيسير التحرير2/1010: ميزان الأصول )636(

  .4/120: اجبرفع الح )637(

: ، المنتـهى 3/155: ، الإحكام للآمدي1/564: ، المحصول411:، إحكام الفصول2/504: التلخيص )638(
164.  

  .1/410: المعتمد )639(

  .2/32: الوصول إلى الأصول )640(

  .1/117: المستصفى )641(



، )642(هو مذهب أبي الحسين الكرخي وأبي عبد االله البصري: المذهب الخامس  
 إن الزيادة إن كانت مغيرة حكم المزيد عليه في المستقبل كانـت نسـخا  : حيث قالا

 تغير الحكم الأول في المستقبل كزيادة التقريب على الجلد يكون نسخا، لأا توجب
من الكل إلى البعض، وإن لم تكن مغيرة، لا تكون نسخا، كزيـادة وجـوب سـتر    

بعد وجوب ستر الفخذ فإا لا تكون نسخا لوجوب ستر كل الفخـذ، لأن  الركبة 
ستر الفخذ لا يتصور بدون ستر بعض الركبة، فلا تكون الزيادة مغيرة للحكم الأول 

  . )643(تكون مقررة له في المستقبل، بل

وقال قوم :" حكاه أبو الحسين البصري عن قوم حيث قال: المذهب السادس  
إنّ النص إن أفاد من جهة دليل الخطاب خلاف ما أفادته الزيادة، كانـت الزيـادة   

فإنه يفيد دليله نفي الزكاة عن  )644("في سائمة الغنم زكاة:" ρنسخا، نحو قول النبي 
  . )645("المعلوفة

تأملنا هذه المذاهب جميعها، نراها تعود إلى مذهبين رئيسيين باعتبار الزيادة  وإذا  
على النص نسخ أولا؟ فالذين قالوا الزيادة على النص نسخ هـم الحنفيـة، وبعـض    
الشافعية، وخالفهم الجمهور، وأما التفصيلات الأخرى فهي مبنيـة علـى هـذين    

  .المذهبين

صل لهذا التفصيل، وليس هو بواقع في محل لا حا: وأنا أقول:" قال ابن السبكي  
التراع، فإنه لا ريب في أن ما رفع حكما شرعيا كان نسخا، لأنه حقيقته، ولسنا هنا 

                                                           

اب الأشربة، شـرح  كت: هو الحسين بن علي، أبو عبد االله البصري الحنفي، أحد شيوخ المعتزلة، من مؤلفاته )642(
  .111: فرق وطبقات المعتزلة: هـ، انظر ترجمته في369مختصر الكرخي، توفى سنة 

  .3/361: ، كشف الأسرار1/405: المعتمد )643(

–من حديث أنس وابن عمر  97-2/96: ، وأبو داود366-3/365:جزء من حديث أخرجه البخاري )644(
  .-رضي االله عنهم

  .1/405: المعتمد )645(



في مقام أنّ النسخ رفع أو بيان، وإنما حاصل التراع بينهم في أن الزيادة هـل ترفـع   
  . )646("حكما شرعيا، فتكون نسخا، أولا فلا

  :أدلة المذاهب

  :رأدلة الجمهو

  . )647(إن النسخ هو الرفع والإزالة، وبالزيادة لا يحصل الرفع ولا الإزالة-أ  

لو كانت الزيادة في الحكم نسخا لحكم المزيد عليه، لوجب إذا أوجب االله -ب  
تعالى الخمس صلوات، ثم أوجب صوم شهر رمضـان، أن يكـون ذلـك نسـخا     

 ـ ون هـذه الزيـادة   للصلوات، ولما لم يكن ذلك نسخا بالإجماع، وجب أن لا تك
  . )648(نسخا

من حكم النسخ أن يتناول الناسخ ما لم يتناول المنسوخ، وفي مسألتنا لم -جـ  
  . )649(يتناول ذلك، إنما تناول زيادة عليه

إنّ النسخ أمر ضروري، لأنّ الأصل في أحكام الشرع هو البقاء، والقـول  -د  
-ومن الظاهر إلى خلافه وضعابالتخصيص والتقييد تغير الكلام من الحقيقة إلى ااز، 

أحـق عنـد   . أي البيان-فكان الحمل على ما ذكرنا -مع أنه هو المتعارف في اللغة
  . )650(التعارض

                                                           

عن الحنفية أن الزيادة إذا رفعت مفهوم المخالفة فإن ذلـك يعتـبر   ] 163[ن الحاجب في المنتهى حكى اب )646(
أمـا رفـع   ]:" 3/219[لم يرتض الحنفية ما قاله ابن الحاجب، قال أمير بادشاه في تيسير التحرير : نسخا، قلت

  ".مفهوم المخالفة، فنسبته إلى الحنفية غلط، إذ ينفونه، ونسخه فرع وجوده
  .4/122: رفع الحاجب: انظر )647(
  

  .277: التبصرة )648(

  .413: إحكام الفصول )649(

  .2/1014: ميزان الأصول )650(



إنّ الزيادة على النص لو كان نسخا لكان القياس باطلا، لأنّ القياس إلحاق -ر  
لا غير المنصوص، وزيادة حكم لم يوجبه النص بصيغته، وحين كان القياس جائزا ودلي

  . )651(شرعيا، علم أن الزيادة ليست بنسخ

  :أدلة الحنفية

النسخ في عرف الشرع هو انتهاء الحكم الأول، وقد وجد، فـإن الحكـم   -أ  
الأول وهو وجوب الجلد حدا، حتى يخرج الإمام عن عهده إقامة الحد، وبعدما زيـد  

بعد، فلا  عليه التغريب لا يكون الجلد وحده حدا، وبقي الإمام تحت عهدة التكليف
يبقى حدا، فينتهي حكم النص الأول، ولأن الجلد كل الحد وكل الجزاء، والآن صار 

  . )652(بعضا، وبعض الحد ليس بحد

إنّ ماهو حد النسخ في الشرع لم يتحقق، وهو انتهاء الحكـم الأول  : الجواب  
كله، أو بعضه، فإن الحكم الأول هو وجوب الجلد، وبعد وجوب التغريب بقي ذلك 

با، لكن زيد عليه شيء آخر بمترلة وجوب عبادة بعد وجوب عبـادة لا يكـون   واج
  .نسخا للأول

  . )653(لا خلاف أنّ النقصان من المنصوص عليه يوجب النسخ، فكذلك الزيادة-ب  

لا فرق بينهما، لأن النقصان لا يوجب نسخ البـاقي، والزيـادة لا   : الجواب  
حيث أنّ هناك قد نسخ القدر الذي نقص، تقتضي نسخ المزيد عليه، وإنما يفترقان من 

  .وهاهنا لك يمسح شيء

التقدير في اللغة موضوع للمنع من الزيادة، فإذا وردت الزيادة أفـادت  -جـ  
  . )654(إيجاب ما كان ممنوعا، وهذه حقيقة النسخ

                                                           

  .3/263: كشف الأسرار )651(

  .2/1015: ميزان الأصول )652(

  .1/523: شرح اللمع )653(



التقدير بالعدد لا يقتضي -إنّ هذا على أصلهم لا يصح، لأنّ عندهم: الجواب  
  . )655(المنع بالزيادة

  :فائدة الخلاف
فائدة الخلاف في هذه المسألة أن من لم يجعل الزيادة نسخا، يجوز عنده إثباا بخير   

الواحد وبالقياس، ومن جعلها نسخا، لم يجز ذلك إلا أن يكون طريق الزيادة والمزيد عليه 
  .سواء في القوة والمعنى

ادة علـى الـنص لا   والحق في هذه المسألة ما صار  إليه الحمهور، وهو أن الزي  
تنسخه، لأن حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة، لأن حقيقته تبديل، ورفـع للحكـم   
المشروع، والزيادة نقرير للحكم المشروع وضم حكم آخر إليه، والتقرير ضد الرفع، 
فإن إلحاق صفة الإيمان بالرقبة لا يخرجها من أن تكون مستحقة للإعتاق في الكفارة، 

لجلد لا يخرج الجلد من أن يكون واجبا، بل هو واجب بعـده كمـا   وإلحاق النفي با
كان قبله فيكون وجوب التغريب ضم حكم إلى حكم، وذلك لـيس بنسـخ، أمـا    
مذهب الحنفية في المسألة، فغير سديد، ولا ينبغي التعويل عيه، ويترتب على اعتبـاره  

الشرعية، بحجة أا لا  خلل عظيم، إذ باعتبارهم الزيادة نسخا أهدروا كثيرا من الأدلة
  .تقوى على نسخ القرآن، وهذا المنهج يناقض مبدأ إعمال الأدلة في مدلولاا

إن كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قـائم بنفسـه،   :" )656(قال ابن القيم  
مستقل بإفادته حكمه، وقد أمكن العمل بالدليلين، فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطالـه،  

من عند االله فهو حق يجب اتباعه، والعمل به، ولا يجوز إلغاؤه وإبطاله فإن كل ما جاء 

                                                                                                                                                                                

  .416: إحكام الفصول )654(

  .2/510: التلخيص )655(

بن القيم الجوزية الحنبلي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي، من هو محمد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبد االله، ا )656(
: هـ، انظر ترجمته في ذيل طبقات الحنابلـة 751إعلام الموقعين، زاد المعاد، الطرق الحكمية، توفي سنة : مؤلفاته

  .2/143: ، البدر الطالع2/447



إلا حيث أبطله االله ورسوله بنص آخر ناسخ له، لا يمكن الجمع بينه وبين المنسـوخ،  
وهذا بحمد االله منتف في مسألتنا، فإن العمل بالدليلين ممكن، ولا تعارض بينهما، ولا 

اعتبره االله ورسوله، كما لا يسوغ لنا إهمال مـا  تناقض بوجه، فلا يسوغ لنا إلغاء ما 
  . )657("اعتبره االله

  

  تفريع ابن الهمام على قاعدة الزيادة على النص

  .لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي*

ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفـي، والشـافعي يجمـع    :" قال ابن الهمام  
، ولـه في   )661(والحسن بن صـالح  )660(والثوري والأوزاغي )659(وكذا أحمد )658(بينهما،

يغرب سنة، نصف سنة، لا يغرب أصلا، وأما تغريب المرأة فمع محـرم،  : العبد أقوال
وأجرته عليها في قول، وفي بيت المال في قول، ولو امتنع، ففي قول يجبره الإمام، وفي 

  )662("خذوا عني"قولا لا، ولو كانت الطريق آمنة، ففي تغريبها بلا محرم قولان لقوله 

                                                           

  .2/301: اعلام الموقعين )657(

  .13/193: ، الحاوي الكبير7/190: الأم  )658(

  .10/163: ، الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي12/322: المغني )659(

هو عبد الرحمان بن عمرو بن يحمد، أبو عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام فقها وحفظ وورعا، كان أهـل   )660(
: فـاظ ، طبقـات الح 1/178: تذكرة الحفاظ: هـ، انظر ترجمته في157الشام والمغرب على مذهبه، توفي سنة 

79.  

: هـ، انظر ترجمتـه في 169الحسن بن صالح بن صالح بن حي، ثقة فقيه، عابد، رمي بالتشيع، توفي سنة  )661(
  . ، :2/285-289ذيب التهذيب2/205: تقريب التهذيب لابن حجر

من حديث  10/276: ، والبغوي في شرح السنة11/188: ، ومسلم5/313: أخرجه أحمد في مسنده )662(
خذوا عني، جعل االله لهن سبيلا البكر بـالبكر جلـد مائـة    :" مرفوعا بلفظ -رضي االله عنه–امت عبادة بن الص
  ".وتغريب عام



، أخرجـه مسـلم    )663("البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام:"ρ"الحديث قوله لقوله 
الحـديث،    )664("خذوا عني" ρوأبو داود والترمذي من رواية عبادة بن الصامت عنه

ولنـا  ...لأنه هو الداعية إلى ذلك " لأن فيه حسم مادة الزنا لقلة المعارف" وتقدم و
شارعا في بيان حكم الزنا مـاهو، فكـان    )665()) فاجلدواالزانية والزاني :((قوله تعالى

المذكور تمام حكمه، وإلا كان تجهيلا، إذ يفهم أنه تمام الحكم وليس تمامه في الواقع، 
فكان مع الشروع في البيان أبعد من ترك البيان، لأنه يوقع في الجهل المركب، فيفيـد  

معارضة لا مثبتة لما سـكت  أن الواقع هذا فقط، فلو ثبت معه شيء آخر كان شبهة 
عنه في الكتاب، وهو الزيادة الممنوعة، وأما ما يفيده كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر 
الواحد إثبات ما لم يوجبه القرآن، وذلك لا يمتنع، وإلا بطلت أكثر السـنن، وأـا   
ليست نسخا، وتسميتها نسخا مجرد اصطلاح، ولذا زيد في عدة المتوفى عنها زوجها 

على المأمور به في القرآن وهو التربص، فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح،  )666(حدادالإ
وذلك أنه ليس المراد من الزيادة إثبات ما لم يثبته القرآن ولم ينفه، لا يقول ذا عاقل 
فضلا عن عالم، بل تقييد مطلقه على ما عرف من أن الإطلاق مما يراد، وقد دل عليه 

ظ يفاد المعنى، فأفاد أن الإطلاق مراد، وبالتقييد ينتفى حكمه عن باللفظ المطلق، وباللف
بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق، ثم لا شك أنّ هذا نسخ، وبخبر الواحد لا يجوز نسخ 

  . )667("الكتاب

  لا تفرض الطهارة في الطواف*  

                                                           

  .هو بعض المتقدم )663(

  .هو بعض المتقدم )664(

  .من سورة النور 2جزء من آية  )665(

 عن زينب بنت 10/111: ، ومسلم9/484: ، والبخاري2/110: يشير إلى ما أخرجه مالك في الموطأ) 666(
لا يحل لإمرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا عن زوج أربعـة  :" أبي سلمة مرفوعا

  ".أشهر وعشرا

  .231-5/230: فتح القدير )667(



الطواف بالبيت صلاة إلا :" أنه قال ρعن النبي τروى الترمذي عن ابن عباس   
، وجه الاستدلال أنه تشـبيه في   )668("تتكلمون فيه، فمن تكلم لا يتكلم إلا بخيرأنكم 

  )669("إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلـم :" الحكم بدليل الاستثناء من الحكم في قوله
هو مثل الصلاة في حكمها إلا في جواز الكلام، فيصير ما سوى الكـلام  : فكأنه قال

بما في الصـحيحين   )670(واستدل ابن الجوزي. رةداخلا في الصدر، ومنه اشتراط الطها
اقضي ما يقضـي الحـاج غـير أن لا    :"  ρأا حاضت فقال لها النبي  τعن عائشة 

، فرتب منع الطواف على انتفاء الطهارة وهذا حكم وسبب، )672( )671("تطوفي بالبيت
 وظاهر أن الحكم يتعلق بالسبب فيكون المنع لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسـجد 

أحدهما ينتظم الجواب عن هذا ، وهـو  : للحائض، ولنا في الجواب عن الأول طريقان
-تسليم أنه تشبيه في الحكم لكنه خبر واحد، لو لم يلزم نسخه لإطلاق كتـاب االله 

لثبت به الوجوب لا الافتراض، لاستلزامه الإكفار بجحد مقتضاه، وليس ذلك -تعالى
كيف ولو ثبت به افتراض الطهارة كان ناسخا لازم مقتضاه، بل لازمه التفسيق به، ف

يقتضي الخروج عن عهدته بالدوران حول البيت  )673( ))وليطوفوا: ((له، إذ قوله تعالى
  . )674(مع الطهارة وعدمها، فجعله لا يخرج مع عدمها نسخ لإطلاقه، وهو لا يجوز

  النسخ: المطلب الثاني
                                                           

، ولفظه إلا أنّ االله أحل لكم فيه النطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير والحـديث  3/293: أخرجه الترمذي )668(
  .158-1/154: إرواء الغليل الألباني: رصحيح بطرقه، انظ

  .هو بعض المتقدم )669(

هو عبد الرحمان بن علي بن محمد، أبو الفرج، المعروف بابن الجوزي، كان محدثا حافظا مفسـرا فقيهـا    )670(
 ، الفتح1/399: ذيل طبقات الحنابلة: زاد المسير، الموضوعات، انظر ترجمته في: أصوليا، أديبا زاهدا، من مؤلفاته

  .2/40: المبين

  .2/964: ، ومسلم1/303: أخرجه البخاري )671(

  .2/144: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي )672(

  .من سورة الحج 29جزء من آية  )673(

  .46-3/45: فتح القدير )674(



خ، فالظاهر من كلامهـم أن  السلف اصطلاح خاص في النس لفقهاءلقد كان   :تمهيد
النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق 
نسخا، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخا، وعلى بيـان امـل   
نسخا، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخا، فالنسخ في 

  .بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنهمفهومهم هو بيان 

وحتى لا يترل اصطلاح السلف في النسخ على اصطلاح الخلف، يتعين بيـان    
  .مفهوم النسخ عند الأصوليين

الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويطلق ويراد : النسخ لغة  
نѧا آنѧا   إ{: تعـالى نقلته، ومنه قولـه  : به النقل والتحويل، ومنه نسخت الكتاب أي

  . )676(وكل شيء خلف شيئا فقد انتسخه )675(}ونلمنسخ ما آنتم تعنست

هو بيان انتـهاء الحكـم   :" فقد عرفه السمرقندي بقوله:  وأما في الاصطلاح  
   )677("بطريق التراخي-الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه-الشرعي المطلق 

وخ في حق الشارع، وتبديل لذلك بيان لمدة الحكم المنس -عند الحنفية-فالنسخ  
  .الحكم بحكم آخر حق المكلفين

  بأن النسخ رفع الحكم الشرعي بالدليل الشرعي المتأخر  )678(ويرى التلمساني  

  

  .فالرفع إزالة حكم على وجه لولاه لبقي ثابتا.  )679(عنه
                                                           

  .من سورة الجاثية 29جزء من آية  )675(

  .230: المصباح المنير )676(

  .2/978: ميزان الأصول )677(

د بن أحمد بن علي، أبو عبد االله، المشهور بالشريف التلمساني، كان مفسرا محدثا فقيها أصوليا، من هو محم )678(
كتاب في القضاء والقدر، شرح جمل الخونجي مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، توفى سـنة  : مؤلفاته
  .173-164: مريم، البستان لابن 260-255:نيل الإبتهاج للتنبكتي:هـ، انظر ترجمته في771



بالشرعي احتراز عن العقلي، كالمباح الثابت بالبراءة الأصلية، فإنه وقيد الحكم   
لو حرم فردا من تلك الأفراد لم يسم نسخا، وبدليل شرعي احتراز عن الرفع بالموت، 

احتراز عن المتصل بالحكم كالاستثناء والشرط والصفة، لأنه بيان " المتأخر عنه" وقوله
  .لغاية الحكم، ولا يسمى نسخا

  :جواز النسخ وحجيته

ما نقـل عـن أبي   أجمع المسلمون على أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا إلا   
وابـن   )682(، وهو ما اعتبره الآمـدي  )681(أنه عدّ النسخ تخصيصا )680(مسلم الأصفهاني

  .إنكارا للجواز )684(إنكارا للوقوع، واعتبره الشيرازي )683(الحاجب

وقرر ابن السبكي أن الخلاف في المسألة لفظي، ذلك أنّ أبا مسلم يجعـل مـا     
باللفظ، ويسمى الجميع تخصيصـا، ولا   كما هو مغيا -تعالى–كان مغيا في علم االله 

صوموا مطلقا، : ، وأن يقول )685(}وأتمѧوا الصѧيام إلѧى الليѧل    {: فرق عنده بين أن يقول
لا تصوموا وقت الليل، وامعون يجعلون الأول تخصيصـا،  : وعلمه محيط بأنه سيترل

  .)686(والثاني نسخا

                                                                                                                                                                                

  .443: مفتاح الوصول )679(

الناسخ والمنسـوخ،  : هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم، كان متكلما، محدثا، مفسرا، نحويا، من آثاره )680(
  .هـ322جامع التأويل لمحكم التتريل وغيرهما، توفي سنة 

  .1/59: ، بغية الوعاة202: الفهرست: انظر ترجمته في

: ، البحر المحـيط 2/266: ، شرخ مختصر الروضة237: ، شرخ تنقيح الفصول2/54:أصول السرخسي) 681(
  .162:، إرشاد الفحول3/152

  .3/106: الإحكام )682(

  .154: المنتهى )683(

   .1/482: شرح اللمع) 684(

  .من سورة البقرة 187جزء من آية  )685(

  .4/47: رفع الحاجب )686(



  .أدلة الجمهور على وقوع النسخ

  :لنسخ بأدلة، نذكر منهاالجمهور على وقوع ااستدل   

  :من الكتاب

  )687(}ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها{: قال االله تعالى  

  .وهذا يدل على جواز النسخ )688(}وإذا بدلنا آية مكان آية{ :وقوله تعالى  

  )689(}فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم{: قال االله تعالى  

  .بأنه حرم عليهم ما كان حلالا لهم من قبل، وهذا عين النسخ وذلك إخبار     

  :من الإجماع

-ناسخة لجميع الشـرائع    ρإجماع الصحابة والتابعين على أن شريعة النبي -  
إجماع الأمة على نسخ عديد من الأحكام الشرعية كانت معمولا ا، ثم جاءت الأدلة 

  :الشرعية بنسخها وإاء العمل ا، من ذلك

-نسخ الاعتداد بالحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، وذلك أن المتوفى عنها-أ  
والذين يتوفون منكم يذرون { :كانت تعتد حولا، عملا بقوله تعالى -في صدر الإسلام

: ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى )690(}أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج
   )692)(691(}يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا{

                                                           

  .من سورة البقرة 106جزء من آية  )687(

  .من سورة النحل 101آية  جزء من )688(

  .من سورة النساء 160جزء من آية  )689(

  .من سورة البقرة 240جزء من آية  )690(

  .من سورة البقرة 234جزء من آية  )691(

  .2/269: شرخ مختصر الروضة )692(



 :قـال -سبحانه وتعـالى -نسخ الوصية للوالدين بآية الميراث، وذلك لأن -ب  

، ثم نسـخ   )693(}وآتب عليكم إذا حضر أحدآم الموت إن ترك خيѧرا الوصѧية للوالѧدين   {
فيها فإنه فصل  )694(}يوصيكم االله في أولادآم للذآر مثل حظ الانثيين{: ذلك بقوله تعالى

  .)695(حكم الميراث، ونسخ به وجوب الوصية للأقارب

  : )696(شروط النسخ

  :إن جواز النسخ مقيد بشروط لا بد من تحققها، وهي  

  .أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا-  

أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا، فلا يكون ارتفاع الحكـم  -  
  .بموت المكلف نسخا، بل هو سقوط تكليف

كون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، فإن المقتـرن كالشـرط   أن ي-  
  .والصفة والاستثناء لا يسمى نسخا، إنما هو تخصيص

أن لا يكون المنسوخ مقيدا بوقت معين يقتضي دخوله زوال الحكم كقولـه  -  
، فإن وجوب الصيام يرتفع بدخول الليل لأنه )697(}ثم أتموا الصيام إلѧى الليѧل   { :تعالى
  .به مقيد

  .أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله، فإن كان أضعف منه لم ينسخه-  

  . )698("أجمع العلماء على أن الثابت قطعا لا ينسخه مظنون:" قال إمام الحرمين  

                                                           

  .من سورة البقرة 180جزء من آية  )693(

  .من سورة النساء 11جزء من آية  )694(

  .2/270: شرخ مختصر الروضة )695(

: ، إرشاد الفحـول 3/153: ، البحر المحيط3/323: ، كشف الأسرار3/106: الإحكام للآمدي: انظر )696(
163.  

  .من سورة البقرة 187جزء من آية  )697(



عند جمهور الأصوليين أن نسخ المتواتر بالآحاد جائز عقـلا، وواقـع   والمختار   
فممتنع بإجماع الصحابة على أن  ρوفاته ، فأما وقوع ذلك بعدρشرعا في زمن النبي 

  . )699(القرآن لا يرفع بخبر الواحد

  :أقسام النسخ

  :ينقسم النسخ من حيث البدل وعدمه إلى قسمين  

   ρومنه نسخ وجوب تقديم الصدقة بين يدي نجـوى رسـول  : النسخ إلى غير بدل-أ
فقدّموا بين يدّي نجواآم  يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول{ :من قوله تعالى المستفاد

ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواآم صدقات فإذ لم {: ، نسخت بقوله تعالى)700(}صدقة

  )701(}تفعلوا وتاب االله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزآاة 

  :وهو ثلاثة أقسام: إلى بدلالنسخ -ب

ن مѧنكم  إن يكѧ {: قال االله تعالى: ، ومثاله آيتا المصابرةالنسخ إلى بدل أخف-1  

فѧإن يكѧن مѧنكم مائѧة صѧابرة      {: ، ثم قال تعالى )702(}عشѧرون صѧابرون يغلبѧوا مѧائتين      

فمصابرة مسلم واحد لإثنين من الكفار أخف من مصابرة الواحد  )703(}يغلبѧوا مѧائتين  
  .لعشرة منهم

وذلك كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام في  ،النسخ إلى بدل أثقل-2
فمѧن شѧهد   {: ، بقوله تعالى )704(}ن يطبقونه فدية طعام مسكين وعلى الذي{: قوله تعالى

                                                                                                                                                                                

  .2/854: البرهان )698(

  .2/325: ، شرح مختصر الروضة244: شرح تنقيح الفصول )699(

  .من سورة اادلة 12جزء من آية  )700(

  .سورة اادلة من 13جزء من آية  )701(

  .من سورة الأنفال 65جزء من آية  )702(

  .من سورة الأنفال 66جزء من آية  )703(

  .من سورة البقرة 184جزء من آية  )704(



الدال على وجوب الصيام في حق المقيم الصحيح، وإيجاب  )705(}مѧنكم الشѧهر فليصѧمه    
  .الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام

، وذلك كنسخ استقبال بيـت المقـدس الثابـت    النسخ إلى بدل مساو-3
فѧول وجهѧك شѧطر المسѧجد الحѧرام      {: لثابت بقوله تعالىباستقبال الكعبة ا  )706(بالسنة

  .واستقبال الكعبة مساو لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف )707(}

  : كما ينقسم النسخ من حيث الحكم والتلاوة إلى أقسام  

: ما نسخ حكمه وبقي رسمه، كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين في قوله تعـالى -أ
 )708(}ضر أحѧدآم المѧوت إن تѧرك خيѧر  الوصѧية للوالѧدين والأقѧر بѧين         آتب عليكم إذا ح{

  .              )709(}يوصيكم  االله في أولادآم { :بآية المواريث، قال االله تعالى

: ما نسخ حكمه وبقى رسمه ورفع رسم الناسخ، وبقي حكمه وذلك كقوله تعالى-ب
، بقولـه  )710(}هѧن سѧبيلا   فأمسكوهن في البيوت حتѧى يتوفѧاهن المѧوت أو يجعѧل االله ل    {

فقـد ثبـت في      }الشѧيخ والشѧيخة إذا زينѧا فارجموهمѧا البتѧة نكѧالا مѧن االله        {: تعالى
  .أن هذا كان قرآنا يتلى ثم نسخ لفظه وبقي حكمه )711(الصحيح

                                                           

  .من سورة البقرة 185جزء من آية  )705(

بينما النـاس في  :" قال-رضي االله عنه-، عن ابن عمر1/375: ، ومسلم1/111: هو ما أخرجه البخاري )706(
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن :ح بقباء إذ جاءهم آت، فقالصلاة الصب

  ".يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة

  .من سورة البقرة 144جزء من آية  )707(

  .من سورة البقرة 180جزء من آية  )708(

  .ن سورة النساءم 11جزء من آية  )709(

  .من سورة النساء 15جزء من آية  )710(

، من حـديث  2/583:، وابن ماجة2/456: ، وأبو داود3/1317: ، مسلم8/210:أخرجه البخاري )711(
  .-رضي االله عنه-ابن عمر



–حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه، كما ثبت عن عائشة  ما نسخ-ج
عشر رضـعات معلومـات   :" من القرآن كان فيما أنزل:" أا قالت-رضي االله عنها

  . )712(وهنّ مما يقرأ من القرآن- ρفنسخن بخمس رضعات، فتوفي رسول االله " يحرّمن

فالعشر مما نسخ رسمه وحكمه والخمس مما نسخ رسمه وبقي حكمه، بدليل أن   
  .لما جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وحكمها باق عندهم -رضي االله عنهم–الصحابة 

  :سم النسخ باعتبار الناسخ إلى أربعة أقسامكما ينق  

  .نسخ القرآن بالقرآن-

  .نسخ السنة بالسنة-

  .نسخ السنة بالقرآن-

  .نسخ القرآن بالسنة-

فأما نسخ القرآن بالقرآن فلا خلاف في جوازه عند القائلين بالنسـخ، ومـن     
  . )713(أمثلته آيتا المصابرة، وقد تقدمتا

وأمـا مثـال   :" لها، جاء في شرح الكوكب المنيروكذا نسخ السنة المتواترة بمث  
  . )714("نسخ متواتر السنة بمتواترها فلا يكاد يوجد

وأما نسخ الآحاد بالآحاد، فهذا مجمع عليه، لاتحاد الناسخ والمنسوخ في المرتبة   
  .والقوة

: ، فقولـه  )")715يتكم عن زيادة القبور فزوروها:" ρقول النبي : ومن أمثلته  
  .على أن النهي ثابت بالسنة يدل" يتكم"

                                                           

رضي –، من حديث عائشة 6/100:، والنسائي30-10/29:، ومسلم2/118: أخرجه مالك في الموطأ )712(
  .-االله عنها

  .ص  : ظران )713(

  .3/561: شرح الكوكب المنير )714(



ويجوز نسخ السنة بالقرآن كنسخ استقبال بيت المقـدس الثابـت بالسـنة،      
  . )717)(716(باستقبال الكعبة الثابت بالقرآن، كما تقدم

، ومثلوا لذلك  )718(كما يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على مذهب الجمهور  
مѧوت إن تѧرك  خيѧرا الوصѧية للوالѧدين      آتب عليكم إذا حضر أحدآم ال{ :بنسخ قوله تعالى

إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه فـلا  :" ρ، بقول النبي )719(}والأقѧربين بѧالمعروف  
  . )721(، وهذا على أحد القولين )720("وصية لوارث

أما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلا ممتنع شرعا، وهـو قـول     
  . )722(الأكثيرين

  دة النسختفريع ابن الهمام على قاع

  .نسخ وجوب صوم عاشوراء برمضان*  

                                                                                                                                                                                

يتكم عن زيـارة القبـور   : ، من حديث بريدة عن أبيه ولفظه4/89: ، والنسائي7/46: أخرجه مسلم )715(
فزوروها، ويتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ويتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في 

  ".سكراالأسقية كلها ولا تشربوا 

  ص : انظر )716(

  .292:، المنخول108:الرسالة: خلاف الشافعي وأبي إسحاق الإسفراييني، انظر–نقل العلماء في المسألة  )717(

خالف في المسألة الشافعي وأحمد والشيرازي حيث صاروا إلى عدم جواز نسخ القرآن بالسـنة المتـواترة،    )718(
  ).264: ، التبصرة2/851: ، البرهان3/788:العدة: انظر(

  .بقرةمن سورة ال 180جزء من آية  )719(

-رضي االله عنه-، من حديث أبي أمامة4/377:، والترمذي3/295: ، وأبو داود5/267: أخرجه أحمد )720(
  .4/403: نصب الراية: وهو حديث صحيح، انظر

  .أن الناسخ آيات المواريث: القول الثاني )721(

الإحكـام  : انظر(وكاني إلى جواز نسخ المتواتر بالآحاد مطلقا صار ابن حزم وبعض الظاهرية والطوفي والش )722(
  .167: ، إرشاد الفحول2/325: ، شرح مختصر الروضة4/505: لابن حزم



أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجلا من أسـلم أن  :  )723(عن سلمة بن الأكوع  
أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم 

فيه دليل على أنه كان أمر إيجـاب قبـل نسـخه    :" ، قال ابن الهمام )724("عاشوراء
رمضان، إذ لا يؤمر من أكل بإمساك بقية اليوم إلا في يوم مفروض الصوم بعينه ابتداء ب

".... )725( .  

  نسخ الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشرة أيام*  

وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت مدخولا ا أو لا،   
ة، وزوجهـا عبـد أو حـر،    مسلمة أو كتابية، تحت مسلم صغيرة أو كبيرة أو آيس

عـدا   )726(حاضت في هذه المدة أو لم تحض، ولم يظهر حلبها، وعن بعض السـلف 
والذين يتوفѧون مѧنكم   {: عزيمة عام، ورخصة الأربعة الأشهر والعشرة الأيام لقوله تعالى

  .الآية)727( } ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم

ن من وجوب الإيصـاء  أعني ما كا:  )728(والجمهور على نسخها بآية الأشهر  
  .  )729(والإيقاف إلى الحول

  .نسخ الأمر بقتل الكلاب*  

                                                           

هو الصحابي سلمة بن عمرو بن الأكوع الحجازي المدني، كان عالما فاضلا، سخيا خـيرا، تـوفي سـنة     )723(
  .2/66: لابن حجر ، الإصابة2/639: الإستيعاب: هـ، انظر ترجمته في74

من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليـتم  :" ، ولفظه2/798: ، ومسلم2/571: أخرجه البخاري )724(
  ".صيامه إلى الليل

  .2/311:فتح القدير )725(

  ).1/259: فتح القدير للشوكاني: انظر(نقل هذا الرأي عن مجاهد  )726(

  .البقرةمن سورة  240 جزء من آية )727(

جزء مـن  ) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا: (( عالىوهي قوله ت )728(
  .من سورة البقرة 234الآية 

  .282-4/281: فتح القدير )729(



قد أذن الشرع في اقتناء كلب الماشية والصيد، وإذا كان كذلك جاز بيعه، ولا   
يخفى أن هذا المعنى لا يترجع على النص الصريح والصحيح، غاية ما في هذا الباب أن 

شرع من بيع هذا النوع من المال، فأجاب يسلم أنه مال محرز متقوم، لكن ثبت منع ال
المصنف بادعاء نسخ المنع من ذلك، وذلك لما قلنا أول الكتاب من أن الأمـر بقتـل   
الكلاب كان أمرا محققا في الأول من رسول االله  ثم علم نسخ ذلـك بروايـة تـرك    

  .)731)(730(قتلها

  النسخ بالإجماع: المطلب الثالث

يكون إلا في عهد النبوة، لأنه زمـن الـوحي    كان من المعلوم أن النسخ لالما   
لا يكون إلا بعد عهد النبوة، وبعد انقراض عهد النبوة  )732(الرافع للأحكام، والإجماع

  .يستقر الشرع، فلا سبيل لتغيير شيء منه، اختلف العلماء في جواز النسخ بالإجماع
  :أدلة المذاهب

  :وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة  
  . )733("ذهب الجمهور إلى أنّ الإجماع لا ينسخ به: ولالمذهب الأ

مذهب الجمهور أن الإجماع لا ينسخ به خلافا لبعض المعتزلـة  :" الآمديقال   
  . )734("وعيسى بن أبان

                                                           

أمر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   :" قال-رضي االله عنه–عن ابن المغفل ) 3/1201: (أخرجه مسلم )730(
  .ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم" م وبال الكلابما باله:" بقتل الكلاب، ثم قال

  .7/114:فتح القدير )731(

  .سيجيء تعريف الإجماع في الفصل الثاني )732(

: ، قواطـع الأدلـة  428: ، إحكام الفصول3/826: ، العدة1/402: المعتمد: انظر مذهب الجمهور في )733(
، 1/559:، المحصـول للـرازي  2/389: ، التمهيد1/126: ، المستصفى2/66: ، أصول السرخسي1/424

: ، شـرح التلـويح  4/100: ، رفع الحاجـب 2/254: ، الإاج224: ، المسودة246: شرح تنقيح الفصول
  .1/189: ، نزهة الخاطر2/81: ، فواتح الرحموت2/34

  .146-3/145: الإحكام )734(



الجمهور على أنّ الإجماع لا ينسخ به، لأنه إن كان عن نص، :" قال ابن الحاجب  
  . )735("لا نسخفالناسخ النص لا الإجماع، وإن كان عن غير نص، ف

 )736(ذهب عيسى بن أبان وابن حـزم والحـافظ البغـدادي   : المذهب الثاني  

  . )737(والبزدوي وبعض المعتزلة إلى جواز كون الإجماع ناسخا

جائز، لأن الإجماع أصـله   ρالنسخ بالإجماع المنقول عن النبي :" قال ابن حزم  
موعة منه، أو بنص سنة، إما بنص قرآن، أو برهان قائم من أي مج ρالتوقيف من النبي 

أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام، أو بإقرار عليه السلام لشـيء  
  . )738("علمه، فإذا كان الإجماع كذلك فالنسخ به جائز

يستفاد من كلام ابن حزم أن الإجماع الذي يقع به النسخ هو المنعقد في زمانه   
ρ دون سائر الإجماعات.  

ي أن نسخ الإجماع بالإجماع آخر جائز، ويتصور أن ينعقد إجماع وذكر البزدو  
لمصلحة ثم تتبدل تلك المصلحة، فينعقد إجماع آخر على خلاف الأول، إلا أن يكون 

فإنه أقوى من سائر الإجماعات، فلا  -رضي االله عنهم-الإجماع الأول إجماع الصحابة
  .)739(ينسخ بإجماع من بعدهم

  : أدلة المذهب الأول

                                                           

  .162: المنتهى )735(

تاريخ بغداد، : فقيها وأديبا ومؤرخا، من مؤلفاتههو أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر البغدادي، كان محدثا و )736(
  .434:، طبقات الحفاظ3/135: تذكرة الحفاظ: هـ، انظر ترجمته في463الكفاية، الجامع، توفي سنة 

  .3/207: ، تيسير التحرير2/52: ، الوصول إلى الأصول1/123: الفقيه والمتفقه )737(

  .4/517: الإحكام )738(

  .82-2/81: ح الرحموت، فوات3/334: كشف الأسرار)739(



حيا لم ينعقد ρ، لأنه ما دام النبي ρالإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول-أ  
الإجماع من دونه، لأنه سيد المؤمنين، ومتى وجد قوله عليه الصلاة والسلام فلا عبرة 

  . )ρ)740بقول غيره، فإذن الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول

  . )741(إن كان الإجماع عن نص فهو الناسخ-ب  

  : أدلة المذهب الثاني

إن الإجماع دليل من أدلة الشرع القطعية، فجاز النسخ به كالقرآن والسـنة  -أ  
  . )742(المتواترة

ما ذكروه من المعنى، فحاصله يرجع إلى إثبات كونه ناسخا بالقياس : الجواب  
على النص، وهو غير مسلم الصحة في مثل هذه المسائل، وإن كان صحيحا، غير أنه 

  . )743(تنع التمسك بهمما يم

:" حين قال لـه  τقال في مناظرة عبد االله بن عباس  τإن عثمان بن عفان -ب  
، )744( } فإن آان له إخوة فلأمه السدس{: كيف تحجب الأم بأخوين، واالله تعالى يقول

وهذا يدل على أنّ  )745(حجبها قومك يا غلام: والأخوان ليس بإخوة؟ فقال له عثمان
  .سائغ بالإجماع نسخ الأحكام الثابتة

                                                           

  .1/559: المحصول )740(
  3/208: تيسير التحرير )741(
  .3/146: الإحكام للآمدي )742(
  .3/146: م س: انظر )743(
  .من سورة النساء 11جزء من الآية  )744(

لا أستطيع أن أنقص أمرا كان قبلـي وتوارثـه   : ، وصححه ولفظه، فقال عثمان4/335: أخرجه الحاكم )745(
فيه شعبة مولى ابن عباس، وقـد ضـعفه   ):" 3/85(قال ابن حجر في تلخيص الحبير " لأمصارالناس، ومضى في ا

  ".النسائي



قصة ابن عباس عن عثمان إنما يصح الاستدلال ا إن لو كان حكم : الجواب  
الأم مع الأخوين منسوخا، وليس كذلك، إلا أن يكون الأخوان ليس بإخوة، ولـيس  

  .  )746(كذلك

يجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيا، هو أقوى من الـنص الأول أو  -جـ  
  . )747(ناسخ له

  .النسخ إلى النص الذي أجمعوا عليه لا إلى الإجماع يضاف: الجواب  

  :الترجيح

والذي يظهر لي صحة ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من عدم جواز النسـخ    
، فـلا أثـر   ρإذ الحجة في حياته في قوله ρبالإجماع، لأنه إنما ينعقد بعد وفاة النبي 

، فإنّ ذلك يكون مـن  ρ لموافقة الأمة له، وعلى فرض صحة انعقاد الإجماع في حياته
، لكن ينسب النسخ إلى مستند الإجماع، فالـدليل  ρباب السنة، ولا نسخ بعد وفاته

  .الذي استند الإحماع إليه هو الناسخ

الإجماع لا ينسخ به، إذ لا نسخ بعد انقطاع الوحي، وما نسخ " : قال الغزالي  
حي مـن كتـاب أو   بالإجماع، فالإجماع يدل على ناسخ قد سبق في زمان نزول الو

  ". )748(سنة

  تفريع ابن الهمام على قاعدة الإجماع لا ينسخ به

  :تحريم نكاح المتعة*  

                                                           

  .3/146: الإحكام للآمدي )746(

  .1/189: نزهة الخاطر )747(

  .1/126: المستصفى )748(



أتمتع بـك  " خالية من الموانع"ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لامرأة :" قوله  
عشرة أيام مثلا، أو يقول أياما، أو متعيني نفسك أياما، أو عشرة أيام، أو لم " كذا مدة

والحاصل أن معنى المتعة عقد مؤقت ينتـهي بانتـهاء   "...بكذا من المال"، يذكر أياما
الوقت، فيدخل فيه ما بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيضا، فيكون النكاح المؤقت مـن  
أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج، وأحضر الشهود، وما يفيد ذلك من الألفاظ التي 

عنى ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممـن  تفيد التواضع مع المرأة على هذا الم
:" بلفظ تمتعت بك ونحوه واالله أعلم، قولـه  -رضي االله عنهم–باشرها من الصحابة 
لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن " وقوله،   )749(نسبته إلى مالك غلط" وقال مالك هو جائز

  هذا متمسك من  " يظهر النسخ

رضـي االله  -ثبت النسخ بإجماع الصحابة قد:" قلنا τ )750(يقول ا كابن عباس  
، هذه العبارة المصنف، وليست الباء سبيبة فيها، فإن المختار أن الإجمـاع لا  "-عنهم

أي بسبب العلم بإجماعهم، أي لما عـرف  : يكون ناسخا، اللهم إلا أن يقدر محذوف
إجماعهم على المنع علم أنه نسخ بدليل النسخ، أو هي للمصـاحبة، أي لمـا  ثبـت    

  . )751(إجماعهم على المنع علم معه النسخ

  

  

  

  

  
                                                           

  .5/140: المنتقى للباجي: انظر )749(

: حكام الأحكام لابـن دقيـق العيـد   إ: انظر(قد رجع عن القول بإباحتها -رضي االله عنه–إن ابن عباس  )750(
  ).3/266: ، سبل السلام للصنعاني2/176

  .237-3/236: فتح القدير: انظر )751(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الاحتجاج بالإجماع الصريح: المبحث الأول



الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر الفقه الإسلامي، ولقد كان الإجمـاع    
لقلـة عـدد الفقهـاء اتهـدين،      τممكن التحقق في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر 

وتقرر مبـدأ   ، وإمكان معرفة رأي من كان خارج المدينة، واجتماعهم في بلد واحد
الشورى بينهم، أما بعد هذا العصر، فقد تفرق العلماء في الأمصار، وزاد هذا التفرق 

التي يتعذر معهـا الاتفـاق، أو معرفـة رأي     ،ما جدّ من الأحداث السياسية وغيرها
لدين بالضرورة، وهي التي ثم إن الاتفاق وقع على مسائل هي معلومة من ا ،اتهدين

وكوا خمسا، فرضية الزكـاة   ،ثبتت بالقرآن، أو بالسنة المتواترة، مثل فرضية الصلاة
  .وصوم رمضان والحج، وما شابه ذلك مما اتفق عليه المسلمون جميعا

  .الإجماع لغة واصطلاحا: المطلب الأول

) 752("مركم وشركاءكمفأجمعوا أ:" العزم والاتفاق، قال االله تعالى: الإجماع لغـة   

من لم يجمع الصيام قبل الفجر " اعزموا مع شركائكم على أمركم، وفي الحديث: أي
: من لم يعزم عليه فينويه، ويقال أجمع القوم علـى كـذا أي  : أي) 753("فلا صيام له
  .) 755(إحكام النية والعزيمة: ، والإجماع) 754(اتفقوا عليه

خاصة على أمر من  ρاتفاق أمة محمد:" هعرفه الغزالي بقول: الإجماع في الإصطلاح  
  .)756(الأمور الدينية

  :وهو مدخول من ثلاثة أوجه: "قال الآمدي  

                                                           

 .من سورة يونس 71جزء من آية ) 752(

، وهو حـديث  ، عن حفصة رضي االله عنها2/7، والدرامي 1/571، وأبو داود 6/278: أخرجه أحمد) 753(
 .4/26:صحيح، انظر إرواء الغليل

 .1/534: القاموس المحيطترتيب ، 42: المصباح المنير :انظر) 754(

 .1/289: النهاية) 755(

 .1/173: المستصفى) 756(



 ρ أنّ ما ذكره يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، فإنّ أمة محمد: الأول

من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعـم بعـض    جملة، 
  .هاالأمة لا كل

 ρأنه وإن صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أم أمة محمـد :الثاني  

، وكان ) 757(غير أنه يلزم مما ذكره أنه لو خلا عصر من الأعصار عن أهل الحل والعقد
  .)758(وليس كذلك ،كل من فيه عاميا، واتفقوا على أمر ديني أن يكون إجماعا

لاتفاق على أمر من الأمور الدينيـة أن لا  أنه يلزم من تقييده للإجماع با: الثالث  
  .) 759("أو عرفية حجة شرعية، وليس كذلك ،يكون إجماع الأمة على قضية عقلية

والوجه الثالث غير وجيه، لأن المقصود بالأمور الدينية ما لا يدرك لولا خطاب   
  .سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا أو اعتقادا ،الشارع

 به ضرب يجب تقدم العلم: لأحكام العقلية فعلى ضربينفأما ا: "قال الشيرازي  
 ،-سـبحانه وتعـالى  -وإثبات صفاته ،عنعلى الشرع كحدوث العالم، وإثبات الصا

وإثبات النبوة وما أشبهها، فإن الإجماع لا يكون حجة في شـيء مـن ذلـك، لأن    
لم بـه  الإجماع دليل من أدلة الشرع يثبت بالسمع، فلا يجوز أن يثبت به ما يجب الع

والضرب الثاني لا يوجب تقدم العلم به على الشرع، وذلك مثل جـواز   ،قبل السمع
وغيره في ما لا يجوز أن يعلم قبل السمع، حجـة الإجمـاع    ،وغفران المؤمنين ،الرؤية

فجاز أن يثبـت في  والإجماع من أدلة الشرع فيها، لأنه يجوز أن يعرف بعد الشرع، 
   . )760(ذلك

                                                           

 المراد بأهل الحل والعقد اتهدون) 757(

مراد الغزالي من اتفاق أمة محمد صلى االله عليه وسلم، أهل الحل والعقد، لأن المتبادر إلى الأذهان كالمصرح ) 758(
 .به

 .168-1/167:الإحكام) 759(

 .688-2/687: شرح اللمع) 760(



اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر :" ريف الإجماعقال الطوفي في تع   
  .) 761("ديني

إذ لا إجماع في زمن الـوحي،  ،  ρبعد وفاته " وقد فاته أن يضيف في التعريف  
  .وفعله وتقريره ρلأن العبرة بقوله 

بعد وفاته في عصر  ρ محمد اتفاق اتهدين من أمة: والتعريف المختار أن يقال  
  .على حكم شرعي

شتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل، وقيد باتهـدين إذ لا  لاالمراد بالاتفاق ا  
  .عبرة باتفاق العوام

وعرف  ) 762("لا عبرة بخلاف غير اتهدين في انعقاد الإجماع:" قال ابن الهمام  
 محمـد  أمة منبلام الاستغراق احترازا عن اتفاق بعض مجتهدي العصر، واحترز بقوله 

ρ 763(فاق مجتهدي الشرائع السالفةعن ات (…".  

فإنه لا اعتبار  ρ الإجماع في عصره" بعد وفاته" ويخرج بقوله : "قال الشوكاني  
اتهـدين جميـع   بما يتوهم من أن المراد " في عصر من الأعصار"به، ويخرج بقوله 

إلى مجتهدي الأمة في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، فإن هذا توهم باطل لأنه يـؤدي  
وبعد يوم القيامـة لا حاجـة إلى   ، قبل يوم القيامة إذ لا إجماع ،عدم ثبوت الإجماع

جتهاد في الوقت الذي حدثت فيه لاعصر من كان من أهل ا ،والمراد بالعصرإجماع، 
  .) 764("دوثهاحالمسألة، فلا يعتد بمن صار مجتهدا بعد 

  :مذاهب العلماء في الاحتجاج بالإجماع: المطلب الثاني
                                                           

 .3/6: شرح مختصر الروضة) 761(

 .5/67: فتح القدير) 762(

، 254: شـرح تنقـيح الفصـول   : انظـر ( اعتبر أبو إسحاق الإسفرايني إجماع الأمم السـالفة حجـة   ) 763(
 )2/349:الإاج

 .63: إرشاد الفحول) 764(



  .) 765(جماع حجة قطعيةلإصار الجمهور إلى اعتبار ا: لمذهب الأولا  

إجماع أهل العصر حجة مقطوع ا، ولا تجمع الأمـة علـى   : "قال الكلوذاني  
ليس بحجة، ويجوز أن يجمعوا علـى  : )766(الخطأ، وهو قول عامة العلماء، وقال النظام

  .) 767("خطأ

بعض الخوارج إلى أن الإجماع ليس ذهب النظام والشيعة الإمامية و: المذهب الثاني  
  .) 768(بحجة

وذهب النظام إلى أنّ الإجماع عبارة عن كل قول قامت حجتـه  : "قال الغزالي  
وإن كان قول الواحد، وهو على خلاف اللغة والعرف، لكنه سواه على مذهبه إذ لم 

قامت  هو كل قول: ير الإجماع حجة، وتواتر إليه بالتسامع تحريم مخالفة الإجماع فقال
  .) 769("حجته

  .أدلة المذاهب: المطلب الثالث

  :أدلة المذهب الأول

  : الدليل من الكتاب  

                                                           

 ،3/14: ، شرح مختصر الروضة254:صول، شرح تنقيح الف1/170: ، الإحكام للآمدي349:التبصرة) 765(
 .2/214: ، شرح الكوكب المنير3/227: ، تيسير التحرير2/353: ، الإاج127: تقريب الوصول

مـن مؤلفاتـه،    ،هو إبراهيم بن يسار بن هانيء، أبو إسحاق البصري المعروف بالنظام، المعتزلي، كان أديبا) 766(
، الفـتح  59:فرق وطبقات المعتزلة: هـ، انظر ترجمته في231ة في عدم حجية الإجماع، توفى سن" النكت"كتاب
 .1/141: المبين

 .3/224: التمهيد) 767(

 .65: ، إرشاد الفحول1/276: ، نزهة الخاطر1/462: ، قواطع الأدلة2/4: المعتمد)  768(

  .1/173: المستصفى) 769(



ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع :" الآية الأولى، قوله تعالى  
  .) 770("غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

واتباع غير سـبيل المـؤمنين في    ρسول وتقريره أنه تعالى جمع بين مشاقة الر  
، فيلزم تحريم اتبـاع غـير سـبيل    ) 771("نوله ما تولى ونصله جهنم: " الوعيد في قوله

إذ ،  ρالمؤمنين، لأنه لو لم يكن محرما لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول 
شربت الماء عاقبتـك،  الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد، ولأجله يستقبح إن زنيت، و

فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم، وإذا وجب اتباع سبيلهم انتهض كون الإجماع حجة، لأن 

  .) 772(سبيل الشخص ما يختار من قول أو فعل أو اعتقاد

نوا شهداء على النѧاس  ووآذلك جعلناآم أمة وسطا لتك { :ه تعالىلقو: الآية الثانية  

  .)  773(]ويكون الرسول عليكم شهيدا

بالعدالة والشهادة مـع   -تعالى -االله  بروالوسط الخيار العدل، ولا يجوز أن يخ  
علمه أنه يجوز أن يقدموا جميعهم على المعصية، أو يخطئوا، أو يشهدوا بغير حق، فإن 

المراد ذه الآية أم يشهدون يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم، وهـم  : قيل
: لو أراد ذلك لقال، سنجعلكم أمة وسطا، فلمـا قـال  : اعدول في تلك الحال، قلن

  .) 774("جعلناكم بطل قولكم

                                                           

 .من سورة النساء 115الآية ) 770(

 .من سورة النساء 115جزء آية) 771(

 .153-2/152: ع الحاجبرف) 772(

 .من سورة البقرة 143جزء من آية ) 773(

 .226-3/225: التمهيد) 774(



فدل أن قبـول   ،فقد وصف االله تعالى الأمة بالعدالة والشهادة:" قال السمعاني  
لأنه لا يجوز أن يصفهم بالعدالة فيجعلهم شهداء علـى النـاس، ثم لا    ،قولهم واجب

  .) 775("يقبل قولهم ولا يجعله حجة

 آنѧتم خيѧر أمѧة أخرجѧت للنѧاس تѧأمرون بѧالمعروف       {: قوله تعـالى : الثالثة الآية  
  .) 776( ]وتنهون عن المنكر وتؤمنون باالله

أخـبر عـن    -تعالى–وجه التمسك به على ماهو المذكور في عامة الكتب أنه   
خيريتهم بأم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولام التعريف في اسـم الجـنس   

بكل معروف، ووا عن كل منكـر، فلـو   أمروا ق، فيدل على أم تقتضي الاستغرا
لكانوا أجمعوا على منكر قولا، فكانوا آمرين بالمنكر نـاهين عـن    ،خطأعلى أجمعوا 

  .) 777("المعروف، وهو يناقض مدلول الآية

  :الدليل من السنة

 ،استدل القائلون بحجية الإجماع بأحاديث كثيرة، كلها تلتقي حول معنى واحد  
، فكان هذا امـوع مـن   ةصاا االله من أن تجتمع على ضلالوهو أن هذه الأمة قد 

وسأقتصر على ذكر بعض  الأحاديث قد بلغ التواتر المعنوي، وهو يفيد وجوب العمل
  :الأحاديث

 لا تجتمـع أمـتي علـى   : " ρقال رسول االله : قال τعن ابن مسعود : الأول  

  .) 778("ضلالة

                                                           

 .1/464: قواطع الأدلة) 775(

 .من سورة آل عمران 110جزء من آية ) 776(

 .3/469: كشف الأسرار) 777(

ث سلسلة الأحادي: والحديث حسن، انظر.وصححه، ووافقه الذهبي) 4/507(أخرجه الحاكم في المستدرك ) 778(
 .3/319:الصحيحة لللألباني



، ومـا  المسلمون حسنا فهو عند االله حسن ما رآه: "قال τعن ابن مسعود : الثاني  

  .) 779("رآه المسلمون قبيحا فهو عند االله قبيح

لا تزال طائفة من أمتي ظـاهرين  : "  ρقال رسول االله: قال τعن ثوبان : الثالث  

  .) 780("على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله وهم كذلك

عن الطاعة، وفـارق   من خرج:" ρقال رسول االله :قال τعن أبي هريرة : الرابع  

  .) 781("مات ميتة جاهلية الجماعة، فمات

وهذه أخبار ظاهرة في الصحابة والتابعين وسائر أعصار المسلمين : "قال الباجي  
إلى وقتنا هذا، لا يدفع ذلك أحد من أهل النقل والسير ممن وافق الملة ومن خالفهـا،  

  .لقت ا واحتجت بآحادها في فروع الدياناتوعلم أن سلف الأمة وخلفها تع

هذه الآثار مع ما ذكرنا من ظهورها وإن اختلفت ألفاظها فإا متواترة على إنّ 
قد قال في أمته قولا هذا معناه، وأنـه   ρ، وإننا نعلم بمجموعها ضرورة أن النبي المعنى

ضلال عنها ولزوم مدحها ذه الصفة، ونفي الخطأ والوقاصد به إلى تعظيم شأن أمته 
  .) 782("اتباعها

  :الدليل من المعقول

وشريعته دائمة  ،ثبت بالدليل القطعي أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء  
 ،حوادث ليس فيها نص قاطع مـن الكتـاب والسـنة    عتإلى قيام الساعة، فمتى وق

 ـ ،ولم يكن إجماعهم موجبا للعلم ،وأجمعت الأمة على حكمها  مق عنـه وخرج الح
وخرج الحق عن أقوالهم، فقـد انقطعـت    ،ووقعوا في الخطأ، أو اختلفوا في حكمها

                                                           

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائـد  . 3/83:والحاكم في المستدرك ) 1/379(أخرجه أحمد في مسنده ) 779(
 ".رجاله موثوقون):"1/182(

 .2/4: ، وأبو داود3/1583: أخرجه مسلم) 780(

 .492:لابن أبي عاصمكتاب السنة : صحيح، انظر ، وإسناده7/123:، والنسائي2/306: أخرجه أحمد) 781(

 .448: إحكام الفصول) 782(



فيؤدي إلى الخلف في أخبار  ،تكون شريعته كلها دائمة لاشريعته في بعض الأشياء، ف
لتـدوم الشـريعة    ،الشارع، وذلك محال يوجب القول بكون الإجماع حجة قطعيـة 

  .) 783(بوجوده

  : أدلة المذهب الثاني

  :دليل من الكتابال

  .) 784("فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول:" قال االله تعالى  

  .) 785(لم يأمر االله بالرد إلى الإجماع، ولو كان حجة لذكره: قالوا  

الآية دلالة لنا، لأنه شرط في الرد إلى الكتـاب والسـنة   : قلنا: "قال الشيرازي  
  ند عدم التنازع هو الإجماع، وجود التنازع، فدل على أن دليل الحكم ع

  ) 786("إذ لا بد للحكم من دلالة، ولأن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الكتاب والسنة

  :الدليل من السنة

بم تقتضي؟ :" لما بعث معاذا إلى اليمن قال له ρن النبي بأاحتجوا : الحديث الأول  
: فإن لم تجد؟ قـال : بسنة رسول االله   قال: قالفإن لم تجد؟ : بكتاب االله، قال: قال

  .) 787("أجتهد رأيي

الإجماع، ولو كان مدركا شرعيا لما جـاز الإخـلال    ρلم يذكر النبي : قالوا  
  .) 788(بذكره عند اشتداد الحاجة إليه، لأنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

                                                           

 .477-3/476: كشف الأسرار للبخاري) 783(

 .من سورة النساء 59جزء من آية ) 784(

 .1/463: قواطع الأدلة) 785(

 .356: التبصرة) 786(

لا نعرفه إلا مـن  :" وقال).3/607: (، الترمذي)4/18(، وأبو داود )236/ 5(أخرجه أحمد في مسنده ) 787(
 ".، وليس إسناده عندي بمتصلهذا الوجه



لأن المرجع إليه دون غيره، وإنما ، ρالإجماع ليس بحجة في زمان النبي : الجواب
  . جماع انعقد بعدهالإ

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم :" ρاحتجوا بقول النبي : الثاني الحديث  
  .) 789("رقاب بعض

شبرا بشبر وذراعـا  لتتبعن سنن من كان قبلكم :" ρالنبي  قال: الثالـث  الحديث  
  .)790( ...."بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه

  واتباع سنن أهل الكتاب لا  ،فرمن يجوز عليهم الرجوع إلى الك: قالوا  

  .) 791("يكون إجماعهم حجة ولا صوابا

  .أراد به بعض الأمة ρأنه : من وجهين الجواب  

إنّ هذه الأخبار لا يجوز حملها على إجماع أعصار الأمة على الخطأ، لأننا "-ب      
ز يحو لاوه، برلا يجوز أن يكون بخلاف خ ρ نشاهد الأمر بخلاف ذلك، ومخير النبي

يقتضـي  " لتركبن سنن من قبلكم" ρ لأنّ قوله ،حمل هذه الأخبار على جميع الأمة
في جميع  تماعهاجل تحية واليهودية والمجوسية، وهذا تسركوب سننهم في النصراني

  ) 792("الأمة، وإنما يكون كل صنف منه في آحاد الأمة

  :القياس منالدليل 

  .) 793(فاق الأمم السابقةدليله ات ،إنه اتفاق أمة فلم يكن حجة: قالوا  

                                                                                                                                                                                

 .2/618: المحصول) 788(

 .بن عبد االله رضي االله عنهجرير من حديث  56-2/55:، ومسلم4/224: أخرجه البخاري) 789(

 .-رضي االله عنه-، من حديث أبي سعيد الخدري4/205:أخرجه مسلم) 790(

 .3/245: التمهيد) 791(

 .457: إحكام الفصول) 792(

 .257: التبصرة) 793(



الفرق بينهما هو أن عصمة الأمم طريقها الشرع، والشرع لم يرد : الجواب  
  .) 794("بعصمة سائر الأمم، بل ورد بعصمة هذه الأمة

  :الدليل من المعقول

لأنه لا يمكن ضبط أقاويل العلماء على تباعـد   ،الإجماع لا يتصور انعقاده  
  .) 795("تصور، لم يجز الرجوع إليهالبلاد، وكثرة العلماء، فإن لم ي

يمكن تصور ذلك بسماع أقاويل الحاضرين، والنقل عن الغائبين، : الجواب  
جتهاد مشـهورون، فـيمكن   لاولأن الاعتبار في الإجماع بعلماء العصر، وأهل ا

  .معرفة أقاويلهم

  :استنتاج

بعد عرض أدلة المذهبين يتضح أن مذهب الجمهور هو الراجح، لكون أدلة   
فلا عبرة بمخالفتهم، ولأم قليلون  ،-كما سبق بيان ذلك-لمخالفين غير ناهضةا

من أهل البدع والأهواء، قد نشأوا بعد الاتفاق يشككون في ضروريات الـدين،  
وأول من باح بإنكار الإجماع النظام، وذلك معروف من قضية العادة، ووجوب 

هذا الأصل العظيم، فلو  استمرارها لتوفر الدواعي على نقل خلاف من خالف في
رضـي االله  –سبق النظام أحد إلى مقالته لنقل إلينا، فهو مسبوق بإطباق الصحابة 

على العمل ذا الأصل، حيث كان الإجماع متحققا في عهد الخليفتين أبي  -عنهم
واجتمـاعهم في  ، ) 796(لقلة عدد الفقهاء اتهدين -رضي االله عنهما-بكر وعمر

                                                           

 .1/471:طع الأدلةقوا ) 794(

 .3/424: ، كشف الأسرار للبخاري1/462: ، قواطع الأدلة3/169: الإحكام للآمدي)  795(

فإن العبرةفي نقل الإجماع ما نقل عن اتهدين لا العوام، والمائة ]: "3/453[قال ابن الهمام في فتح القدير ) 796(
قال " بلغ عدة اتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرينرسول االله صلى االله عليه وسلم لا ت مالألف الذين توفي عنه
في عصر الصحابة دون مـا بعـدهم مـن    -أي إجماع الكل-يمكن أن يعلم هذا]:" 280[ابن بدران في المدخل 

 ".العصور لقلة اتهدين يومئذ



.عرفة رأي من كان خارج المدينة وتقرر مبدأ الشورى بينهمبلد واحد، وإمكان م
    

والإجماع في رتبة النص، وإن كان حكمه أن يعمل به : ")797(قال ابن عقيل  
  ، ويتأكد على النص بمرتبة، وهي أن بحال ويصار إليه، فلا يجوز تركه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

من مؤلفاته، لمتكلم، هو أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي، المقريء الفقيه الأصولي الواعظ ا)797(
  .هـ513توفي سنة  الواضح، عمدة الأدّلة،

 .233-2/215:، المنهج لأحمد166-1/142:ذيل طبقات الحنابلة: انظر ترجمته في



لـه بحيـث   ه وحكمه، لكنه يصح أن يرد مثبرالنص وإن كان قول المعصوم في خ
يعارضه ويقضي عليه بالنسخ، لأنه في عصر نزول الوحي، فيقضي الآخر علـى  

فأما الإجماع فإنه معصوم عن الخطأ، محفوظ عن المعارضـة والنسـخ، إذ   ، الأول
  .) 798("ليس له مثله فيقضي عليه

  تفريع ابن الهمام على حجية الإجماع: المطلب الرابع

  .بالنجاسةلا ينجس الماء الكثير إلا بتغيره *  

قـال ابـن   ) 799("لا يبلولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه:" ρقال النبي  
إنما يفيد تنجس الماء في الجملة لا كل ماء، فليست اللام فيـه للاسـتغراق   :" الهمام

  .) 800("للإجماع على أن الكثير لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة

  .-الله عنهرضي ا–انقطاع المؤلفة قلوم زمن أبي بكر *  

) 801("قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر:" قال االله تعالى  

إنما كانت المؤلفـة  : عن الشعبي )802(يعني ليس اليوم مؤلفة، وأخرج ابن أبي شيبة.
اع مإج وعلـى ذلـك انعقـد   ، )803(انقطعت ولى أبو بكر افلم ρعلى عهد النبي 

  .) τ)804بكر أبي في خلافة–τ الصحابة

  .حصان إلا بالدخوللا إ*  
                                                           

 .43-1/42:الواضح) 798(

  .-رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة 1/235:، ومسلم1/96: أخرجه البخاري )799(

 .1/84:فتح القدير  )800(

 .من سورة الكهف 29جزء من آية ) 801(

والمسند، عنه روي البخاري ومسلم وأبو داود  ،هو عبد االله بن محمد بن أبي شيبة، الحافظ صاحب المصنف )802(
  .هـ235وابن ماجة والنسائي، توفي سنة 

  .2/85: هـ، شذرات الذهب2/432: تذكرة الحفاظ: انظر ترجمته في   

 ).2/435(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه  )803(

 .265-2/264: فتح القدير) 804(



ا في العقد الصـحيح  صنأجمعت الأمة على أنه لا يكون مح:" قال ابن الهمام  
  .) 805("بالدخول إلا

  .لا يشرع إقامة شعائر غير المسلمين في بلاد الإسلام*  

أحدها مـا مصـره المسـلمون    : أمصار المسلمين ثلاثة:" قال ابن الهمام  
 يجوز فيها إحداث بيعه ولا كنيسـة  فلا، )  806(كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط

ولا مجتمع لصلام ولا صومعة بإجماع أهل العلم، ولا يمكنون فيه مـن شـرب   
ما فتحه المسلمون عنوة، فلا : وضرب الناقوس، وثانيهما ،واتخاذ الخنازير ،الخمر

  ) 807(."…إحداث شيء بالإجماع يجوز فيها

  

  

  

  

  

  

  

  :الإجماع السكوتي :المبحث الثاني

                                                           

 .3/348: م س) 805(

  .5/374: واسط مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة، معجم البلدان للحموي )806(

 .6/54: فتح القدير) 807(



إجماع صريح ويسميه الحنفية عزيمة، وقد مضـى تعريفـه، وإجمـاع    : اع نوعانالإجم
  .) 808(سكوتي، ويسميه الحنفية رخصة

  .تعريف الإجماع السكوتي: المطلب الأول

وأما الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علمـاء أهـل   :"قال السرخسي  
بعـد عـرض    ويسكت الباقون عن إظهار الخلاف، وعن الرد على القائلين ،العصر

الفتوى عليهم، أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار والظهور، فالإجمـاع يثبـت بـه    
  .) 809("عندنا

سواء كان من الصحابة أو ممن -إذا قال بعض الأئمة قولا:" )810(قال ابن بدران  
وسكت الباقون مع اشتهار ذلك القول فيهم، وكان ذلك القـول متعلقـا   � ،بعدهم

  .)811("إجماعا على المختار، ويسمى إجماعا سكوتيا بأحكام التكليف، كان ذلك

اسـتقرار  صورة المسألة ما إذا ذهب بعض اتهدين إلى حكم في مسألة قبل  
  المذاهب، وعرف به أهل عصره، ولم ينكر عليه منكر، فهل يكون إجماعا أم لا؟

  :ع السكوتيمذاهب العلماء في الاحتجاج بالإجما: المطلب الثاني

  :في حجية الإجماع السكوتي، فكانوا فيه على ثمانية مذاهب اختلف العلماء

                                                           

يسمى هذا القسم رخصة لأنه جعل إجماعا ضرورة الاحتراز ):" 3/426(قال البخاري في كشف الأسرار ) 808(
 "في أمر الدينعن نسبتهم إلى الفسق والتقصير 

 .1/303: أصول السرخسي) 809(

هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، المعروف بابن بدران الحنبلي، إمام في التفسـير والحـديث والفقـه    ) 810(
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، نزهة الخاطر، ذيب تاريخ ابن عسـاكر،  : والأصول وعلوم العربية، من مؤلفاته

 .4/162:، الأعلام424، 423، 46:المدخل: ترجمته فيهـ، انظر 1346توفي سنة 

 .281: المدخل) 811(



ذهب جمهور الحنفية وأكثر المالكية وأحمد وأصحابه، والشيرازي،  :المذهب الأول
والإسـفرائني   )812(والسمعاني من الشافعية إلى إنه حجة وإجماع، وقيـده الجبـائي  

  .) 814)(813(وأبو يعلى والآمدي بشرط انقراض العصر والقاضي

والبـاقلاني   )815(صار الشافعي وعيسى بن أبان وداود الظاهري: ب الثـاني المذه
  .) 816(والرازي وبعض المعتزلة إلى أنه ليس بحجة ولا إجماع

من المعتزلـة وابـن    )817(ذهب أبو الحسن الكرخي وأبو هاشم: المذهب الثالث  
  .) 818(الحاجب من المالكية إلى أنه حجة وليس بإجماع، وهو المشهور عن الشافعية

 لم إن كان القول من حـاكم  :" ) 819(قال أبو علي بن أبي هريرة: المذهب الرابع  
  .) 820("يكن إجماعا ولا حجة، وإن كان فتوى وانتشر، ولم يعرف مخالف يكون إجماعا

                                                           

هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري، الفيلسوف المتكلم، رأس المعتزلـة وشـيخهم، مـن    ) 812(
  .هـ303تفسير القرآن، متشابه القرآن، توفي سنة : مصنفاته

 .2/241:الذهب ، شذرات85فرق وطبقات المعتزلة، : انظر ترجمته في

وتفسير انقراض العصر هو موت جميع من هو من أهـل  ):" 2/723(قال السمرقندي في ميزان الأصول ) 813(
 ".الاجتهاد في وقت حدوث الحادثة والإجماع عليها

: ، شرح مختصـر الروضـة  3/324:، التمهيد391: ، التبصرة474: ، إحكام الفصول4/1170: العدة) 814(
 .2/254: ، شرح الكوكب المنير3/427: اري، كشف الأسرار للبخ3/79

هو داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي، إمام أهل الظاهر، كان أكثر النـاس تعصـبا للإمـام    ) 815(
هـ، انظر 270إبطال القياس، الصلاة، المعرفة، توفي سنة : الشافعي، ثم صار صاحب مذهب مستقل، من مؤلفاته

 .2/284: ، طبقات الشافعية8/369: تاريخ بغداد: ترجمته في

ــع) 816( ــرح اللم ــيص2/691: ش ــفى3/99: ، التلخ ــول1/191: ، المستص ــع 2/74: ، المحص ، رف
 .2/232: ، فواتح الرحموت2/204:الحاجب

تفسير : من رؤوس المعتزلة، ألف كتاب كثيرة منها: هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المتكلم )817(
  .هـ321ير، توفي سنة القرآن، الجامع الكب

 .2/289: ، شذرات الذهب100فرق وطبقات المعتزلة، : انظر ترجمته في

 .2/380: ، الإاج3/427: ، كشف الأسرار58: ، المنتهى392: التبصرة: انظر) 818(



إن كان القول حكمـا مـن   :" ) 821(قال أبو إسحاق المروزي: المذهب الخامس  
  .)822(عاحاكم يكون إجماعا، وإن كان فتوى لا يكون إجما

إن كان الساكتون أقل كـان إجماعـا، وإلا   :" قال الجصاص: المذهب السادس  
، ولم أجده محكيا عنـه  )824(هذا المذهب عن الشافعي  والبخاري حكىوقد ) 823("فلا

  .في مصادر الشافعية

ذهب الغزالي وبعض المتأخرين إلى أنه إجماع بشرط إفادة القرائن : المذهب السابع  
قرائن الأحوال ما يدل على رضا الساكتين بـذلك   منبأن يوجد  العلم بالرضا وذلك

  .) 825(القول

 ،إن كان في عصر الصـحابة : ") 827(ويانيروال) 826(قال الماوردي: المذهب الثامن  
أحـدهما ممـا   : فإذا قال الواحد منهم قولا أو حكم به فأمسك الباقون فهذا ضربان

                                                                                                                                                                                

هو الحسن بن الحسين، أبو علي المشهور بابن أبي هريرة، كان أحد شيوخ الشافعية، انتهت إليـه إمامـة   ) 819(
  .هـ345قيين، شرح مختصر الزني، مات سنة العرا
 .3/256: طبقات الشافعية لابن السبكي .112: طبقات الفقهاء للشيرازي :ترجمته في انظر   

 .2/189: ، جمع الجوامع259: ، شرح تنقيح الفصول1/214: الإحكام للآمدي: انظر) 820(

، صحب المزني وشرح مختصره، لـه كتـاب   هو إبراهيم بن أحمد المروزي، أبو إسحاق، من أئمة الشافعية) 821(
  .هـ340الفصول في معرفة الأصول، توفى سنة 

 ].313:الفهرست :ترجمته في: انظر[   

 .2/381: ، الإاج3/427:، كشف الأسرار2/4: قواطع الأدلة) 822(

 .75:، إرشاد الفحول3/247: تيسير التحرير) 823(

 .3/427: كشف الأسرار) 824(

 .1/191:المستصفى: انظر) 825(

هو علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي البصري، كان ثقة، من وجوه الفقهاء الشافعيين، ) 826(
الحاوي، والإحكام السلطانية، والتفسير المعروف بالنكت والعيون، مـات  : وكان حافظا للمذهب، ومن تصانيفه

 ).3/303:افعية، وطبقات الش12/102: بغداد ترجمته في تاريخ: انظر(هـ 450سنة 



جماعا، وإن كان مما لا يفـوت  كإراقة دم واستباحة فرج فيكون إ ،يفوت استدراكه
  .) 828("استدراكه كان حجة

  .أدلة المذاهب: المطلب الثالث

  :أدلة المذهب الأول

إنّ العادة جارية مستقرة على أنه لا يجوز أن يسمع العـدد الكـثير قـولا    -أ  
يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بـل أكثـرهم   

ولم يعلم أنه مخـالف،   ،ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض يتسرع إلى ذلك، فإذا
، وإذا كان خطأ، ولم يـردوا  ) 829(علم أن ذلك السكوت رضى منهم به وإقرار عليه

لا تجتمـع أمـتي علـى    : "قـال   ρفقد وجد الإجماع على الخطأ والضلال، والنبي 
  .) 831)(830("ضلالة

الإجماع بالأصالة، لو لم يدل سكوت الساكت على الرضا، لتعذر وجود -ب  
أو تعذر وجوده غالبا، لأن الإجماع النطقي عزيز جدا، إذ العلم بتصريح كل واحـد  
من اتهدين بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر، لكن الإجماع موجود في كثير مـن  
مسائل الشرع الفرعية وغيرها، وإنما كان ذلك ذا الطريق، وهو قول البعض، وإقرار 

  .) 832(البعض

                                                                                                                                                                                

عبد الواحد بن اسماعيل بن أحمد، أبو المحاسن، الروياني، الطبري، برع في المذهب الشافعي حتى كـان  هو ) 827(
البحـر  : شافعي زمانه، من تصـانيفه : لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي، ولهذا كان يقال له: يقول

 ).4/324:، الأعلام2/369:الأعيانترجمته في وفيات : انظر(هـ 502والكافي، توفي سنة 

 .75: إرشاد الفحول) 828(

 .474: إحكام الفصول )829(

 : سبق تخرجه ص:انظر )830(

 .2/741: ميزان الأصول) 831(

 .3/83: شرح مختصر الروضة: انظر) 832(



إنّ التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم قـول  :" ال ابن قدامةق  
صحابي منتشر وسكوت الباقين، كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على 
كونه حجة، ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجمـاع، إذ لم  

  .) 833(مصرحا بهر العصقول كل علماء  -في مسألة-ينقل إلينا

 ،واحتج الجبائي بأنّ العادة جارية بأن الناس إذا تفكروا في مسألة زمانا طويلا  
واعتقدوا خلاف ما انتشر من القول أظهروه، إذا لم تكن هناك تقية، ولو كانت هناك 
تقية لظهرت واشتهرت فيما بين الناس، فلما لم يظهر التقية، ولم يظهر الخلاف، علمنا 

  .) 834(افقةحصول المو

وأما إن حكم واحد بحكم، وانتشر حكمه فيمـا  :" وعلل الآمدي لمذهبه بقوله  
بينهم، وسكتوا عن الإنكار، وإن كان الظاهر الموافقة، فذلك مما لا يمنع من إظهـار  
بعضهم المخالفة في وقت آخر لاحتمال أن يكون في مهلة النظر، وقد ظهر له الدليل 

الاحتمال إظهاره للمخالفة، فإنه لو كان سـكوته   عند ذلك، ويدل على ظهور هذا
  ) 835(لكان الظاهر عدم مخالفته لذلك الدليل ،عن موافقة ودليل

يتعين العدول عن اشتراط انقراض العصر، والاقتصار على اعتبار مدة التأمـل،    
  .والرجوع في مقدارها إلى العرف، وذلك قصد انعقاد الإجماع

  :دليل المذهب الثاني

  :لسنةمن ا -أ  

                                                           

 .134: روضة الناظر:انظر) 833(

 .2/75: المحصول  )834(

 .1/218:الإحكام  )835(



أقصرت الصلاة أم نسيتها؟ نظر : أنه لما قال) 836(فما وري في حديث ذي اليدين )1
أحق ما يقـول ذو  : وقال -رضي االله عنهما-إلى أبي بكر وعمر- ρرسول االله 

  .)837( اليدين؟

ولما  ρلاكتفى به رسول االله  ،لو كان ترك النكير دليل الموافقة: وجه الاستدلال
  . )838(حاجة استنطقهم من الصلاة من غير

هو أن مجرد السكوت عن النكير لا يكون دليل الموافقة، لكن ترك إظهـار   والجواب
   ماهو الحق بعد مضي مدة المهلة، ولم توجد هذه الصفة في حديث ذي اليدين

أا تجالس الرجال وتحدثهم،   τروي أنّ امرأة غاب عنها زوجها، فبلغ عمر  -2  
 فأشخص

من هيبته، فشـاور الصـحابة في   ) 840(فأملصتإليها لمنعها عن ذلك، ) 839(
ساكت  -τ-لا غرم عليك، إنما أنت مؤدب، وما أردت إلا الخير، وعلي: ذلك، فقالوا

إن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطـأوا،  : ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال: في القوم فقال
  .) 843)(842)(841(فقد غشوك، أرى عليك الغرة-أي طلبوا قربتك–وإن قاربوك 

                                                           

من بني سليم، كان في يديه طول، وثبت في الصحيحين أنّ النبي صلى االله  هو الصحابي الخرباق بن عمرو،) 836(
: تـه في ترجم: انظر[ عليه وسلم كان يسميه ذا اليدين، روى عنه التابعون، بقي إلى خلافة معاوية رضي االله عنه، 

 ].1/489: صابة، الإ1/491: الاستيعاب

رضـي االله  -من حديث أبي هريرة 1/403:، ومسلم1/212:هو جزء من حديث طويل أخرجه البخاري) 837(
 .-رضي االله عنه–نظر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر " وليس فيه-عنه

 .3/428:كشف الأسرار للبخاري )838(

 .2/684: ترتيب القاموس: فتح عينه وجعل لا يطرف، انظر: شخص بصره) 839(

 .4/279: ألقت ولدها ميتا، انظر م س: أملصت المرأة) 840(

 .197:مختار الصحاح: انظر: العبد والأمة: الغرة) 841(

: فقال علي رضي االله عنه...فصاح الصبي صيحتين ثم مات" وفيه) 9/458(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  )842(
  ".أرى أنّ دينه عليك

 .3/428:كشف الأسرار للبخاري )843(



السكوت مع إضمار الخلاف، ولم يجعـل   τفقد استجاز علي : لاستدلالوجه ا  
  .سكوته دليل الموافقة حتى استنطقه τعمر

لانتفاء الجناية عن عمر  ،هو أنّ ما أشاروا به من الحكم كان صوابا :والجواب  
τ    لكن إلزام الغرة يكون أبعد من القيل والقال، ويكون أقـرب إلى بسـط العـدل، 

بيّن أولى الوجهين، يوضحه  τولما استنطقه عمر ،  τفلهذا سكت عليوحسن الرعاية، 
أن مجرد السكوت عن إظهار الخلاف لا يكون دليل الموافقة ما بقي مجلس المشـاورة  

)844 (.  

  :من المعقول-ب  

  :إنّ السكوت يحتمل وجوها سوى الرضى منها  

  . )845(أن يعتقد أنّ كل مجتهد مصيب، فلا يرى الإنكار فرضا أصلا) 1  

هو أنه لا يجوز أن يكون لاعتقاده أنّ كل مجتهد مصيب، لأنه لم يكن : الجواب  
في الصحابة من يذهب إلى هذا، بل كان مذهبهم أنّ الحق في واحد، ولهـذا خطـأ   

  .بعضهم بعضا

  .) 846(أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف -2

إذا كان الأمر على هذا، فإنـه لا   لا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع، لأنه :الجواب
  .سكتوا عمن لا يخالفونه ولا يتقونهايحكم بانعقاد الإجماع، وإنما يحكم بذلك إذ 

                                                           

 .1/306: أصول السرخسي )844(

 .2/94:، نشر البنود3/100: التلخيص )845(

 .2/744: ، ميزان الأصول3/371: الإاج )846(



الخوف لا يمنع من إظهار الخلاف والتنبيه على الجور والظلم عند : جواب آخر  
الخلوة بمن يأمنه الخائف ويسكن إليه، كما لا يمنع الخوف من السـلطان الجـائر أن   

  .حدث الناس بجوره وظلمه، وإنكار ماهو عليه من سوء طريقتهيت

  .) 847(أن يعلم أنه لو أنكر لم يلتفت إليه، وناله ذل وهوان) 3

وأهل الفضل، ومـن أثـنى االله    -رضي االله عنهم–بالصحابة  الأولى: الجواب
عليهم بأم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أم لا يتركون إنكار المنكـر مـع   

لمهم بوجوب ذلك عليهم، مع ما علم من حالهم أم كانوا لا يتقون ولا يخـافون  ع
  .أحدا في ذلك

، ولم ينكشف ) 848(أن يسكت لأنه متوقف في المسألة لكونه في مهلة النظر) 4
  .له الصواب

ن مهلة النظر لا تمتد إلى آخر العصر، لأنّ طرق الحق واضحة، ومن إ: الجـواب 
  .اد، فلا بدّ من أن يصل إلى الحقنظر فيها من أهل الاجته

  .) 849(ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر، فلم ينكره) 5

الواجبات والمحرمات، صغائر كانت أم كبائر، يدخلها الأمر بالمعروف : الجواب
  .والنهي عن المنكر إجماعا

  .) 850(أن يسكت لأنه لم يجتهد في المسألة) 6

                                                           

 .1/192: المستصفى )847(

 .259: شرح تنقيح الفصول )848(

 .2/75: المحصول) 849(

 .2/256: ، شرح الكوكب المنير393: التبصرة) 850(



 ،ذا نزلـت إلفة لهذا، لأنّ النازلـة  وهذا غير صحيح، لأنّ العادة مخا :الجواب
فالعادة أنّ كل أهل الاجتهاد يرجعون إلى النظر والاجتهاد، ولأنّ هـذا يـؤدي إلى   

  .خروج الحق عن أهل العصر، وهذا لا يجوز

  .) 851(ربما رآه قولا سائغا أدّى اجتهاده إليه، وإن لم يكن موافقا عليه) 7

  .) 852(ان بطلان ذلكمفاده أنّ الحق يتعدد، وقد سبق بي: بالجوا

كما احتمل الرضا علمنا أنه  ،وإذا احتمل السكوت هذه الجهات: "قال الرازي
لا : -رحمـه االله -لا يدل على الرضا لا قطعا ولا ظاهرا، وهذا معنى قول الشـافعي 

  .) 854)(853("ينسب إلى ساكت قول

  :دليل المذهب الثالث

فقة، فيكون حجة يجب إنّ سكوم مع هذه الاحتمالات يدل ظاهرا على الموا  
العمل ا كخبر الواحد والقياس، وقد احتج الفقهاء في كل عصر بالقول المنتشـر في  
الصحابة إذا لم يظهر له مخالف، فدل أم اعتقدوه حجة، إلا أنه لا يكـون إجماعـا   

  .) 855(لاحتمالات المذكورةلمقطوعا به 

فيجب أن يصير  ،الرضاإنّ سكوم لا يخلو، إما أن يكون دليلا على : الجواب  
إجماعا، أو لا يكون ذلك دليلا على الرضا فيجب ألا يكون حجة، وأما أن يكـون  

  .حجة ولا يكون إجماعا، فلا معنى له

  : دليل المذهب الرابع
                                                           

 .2/74:المحصول) 851(

 .جواب الاحتمال الأول: انظر) 852(

 .2/75: المحصول) 853(

تسويغ ذلك القول الواقع في : موافقة القائل، والثاني: أحدهما: افعي على محملينحمل إمام الحرمين مقولة الش) 854(
 )1/447: البرهان: انظر(محل الاجتهاد لذلك القائل، 

 .2/212: ، رفع الحاجب3/429: كشف الأسرار)  855(



إنّ العادة جارية بأن الحاضر مجالس الحكام يحضر على بصيرة من خلافهم لـه    
ولأنّ حكـم   ،عليهم) 856(تياتفار من الافيما ذهب إليه من غير إنكار، لما في الإنك
  .) 857(الحاكم يقطع الخلاف، ويسقط الاعتراض

غيره، فـإذا   دوأما المفتي فإنما يفتي بناء على المدارك الشرعية، وهي معلومة عن  
خالفها نبهه، وأما أمور الرعية، وخواص أحوالهم فلا يطلع عليهـا إلا مـن ولي   رآه 

هم، فلا يشاركه غيره في ذلك، فلا يحسن الإنكار عليهم، فتلجئه الضرورة للكشف عن
عليه، ثم إنه قديرى المذهب المرجوح في حق هذا الخصم، هو الراجح المتعين في حـق  

  .) 858(لأمر اطلع عليه، فلا يمكن الاعتراض عليه لهذه الاحتمالات ،هذا الخصم

ا يريد إنّ الحاكم يستحب له أن يستشير ويعرف ما عند أهل العلم فيم: الجواب  
أن يحكم به، لأنّ قوله يحصل به الإلزام، فإذا سكتوا عنه كان رضا بحكمه، وإلا كانوا 

  .ينكرون
  :دليل المذهب الخامس

إنّ الأغلب أنّ الصادر عن الحاكم يكون عن مشورة، والصادر عـن فتـوى     
يكون عن استبداد، فإذا صدر القول عن مشاورة دل ذلك على الإجماع، وإذا صدر 

  .) 859(بداد لا يدل ذلك على الإجماععن است
العادة مخالفة لهذا، لأنّ النازلة إذا نزلت، فالعادة أنّ أهـل الاجتـهاد   : الجواب  

يرجعون إلى النظر والاجتهاد، فإذا لاح لهم بطلان قول القائل بادروا بالرد والإنكار، 
  .فإذا سكتوا دل ذلك على أم موافقون له فيما ذهب إليه

  : السادسدليل المذهب 
                                                           

المصـباح   (فيه من هو أحق بـالأمر فيـه    افتات فلان افتياتا إذا سبق بفعل شيء واستبد برأيه ولم يؤامر) 856(
 ).184:المنير

 .1/214: الإحكام للآمدي )857(

 .259: شرح تنقيح الفصول) 858(

 .2/189: ، جمع الجوامع3/429: ، كشف الأسرار2/5: قواطع الأدلة ) 859(



وجه قول من اعتبر الأكثر أن يجعل الأقل تبعا للأكثر، فإذا كان الأكثر سكوتا   
يجعل ذلك كسكوت الكل، وإذا ظهر القول من الأكثر يجعل ذلك كظهـوره مـن   

  .) 860(الكل
لا وجه لجعل الأقل تبعا للأكثر ما دام لم يقع التنصيص على الحكـم  : الجواب  

بغي التسوية بين حالة صدور الحكم من الأقل، وحالـة  الشرعي من كل اتهدين، فين
  .صدوره من الأكثر في الحجية

  :دليل المذهب السابع
  إنّ إفادة القرائن العلم بالرضا، كإفادة النطق له، فيصير كالإجماع النطقي   

  
  .وهذا أقوى المذاهب في المسألة بشرط حصر أعيان اتهدين .) 861(من الجميع

  : ندليل المذهب الثام

لشدم في الدين، لا يسكتون عما لا يرضون  -رضي االله عنهم–إنّ الصحابة   
  .) 862(به، بخلاف غيرهم، فقد يسكتون

  :وهذا الدليل المذكر ناقص بما يتجلى ذلك بأدنى تأمل  

-أي ما يفوت استدراكه وعكسه-والأولى أن لا يشتغل ذا التفريق: الجواب  
  .) 863(سمعانيفيه كثير معنى، قاله اللأنه ليس 

لصحابة مزية ليست لغيرهم، ومع ذلك فالكل مكلـف بـالأمر   للا شك أنّ     
عن إبطـال الباطـل مـع     مبالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يجوز أن يسكت غيره

  .اعتقادهم بوجوب ذلك عليهم
                                                           

 .3/429: كشف الأسرار للبخاري) 860(

 .75: ، إرشاد الفحول3/80: الروضةمختصر شرح ) 861(

 .2/189: شرح المحلي على جمع الجوامع )862(

 .2/8: قواطع الأدلة )863(



  :استنتاج

ء بعد التأمل في مذاهب العلماء وأدلتها، انتهيت إلى أنّ الذي عليه جمهور العلما  
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنّ الإجماع السكوتي حجة، وإنما الخلاف في 

  .اعتباره إجماعا قطعيا

، كما نقل البـاجي  ) 864("فأكثر الحنفية أنّ هذا إجماع قطعي:" ابن الهمام لقا  
  .) 865(عن جمهور المالكية أنه إجماع وحجة قاطعة

) 866("وأصـحابه   τإجماع ظني عند أحمديرى الفتوحي بأن الإجماع السكوتي و  

: والمشهور عند الشافعية أنّ الإجماع السكوتي حجة، وهل هو إجماع؟ فيه وجهـان 
وجزم الشيزاري بأنه إجمـاع  ) 867(صرح إمام الحرمين بأنه ليس بإجماع على المذهب

  .) 868(على المذهب

اع المثبت في فالإجماع المنفي في كلام إمام الحرمين هو الإجماع القطعي، والإجم  
  .كلام الشيرازي هو الإجماع الظني لا القطعي، وبه يقع دفع التعارض بين القولين

غرض في هذه التسمية، إنما الغرض قيام الاحتجاج لا وعذر من لم يسمه إجماعا أنه   
  .به، وأنّ الخلاف لفظي في تسميته بالإجماع، فكل من القطعي والظني يحتج به

جماع السكوتي حجة، لأنّ سكوت اتهدين محمول على والذي اختاره أنّ الإ  
الوجه الذي يحل ظاهرا، وليس بإجماع قطعي للاحتمالات التي مضى ذكرهـا، لأنّ  
 ةالأصل امتناع نسبة قول إلى من لا يتحقق أنه قال، ولأنه لا بد من وجود نوع شبه

باين أمصارهم دعوى السكوت والرضا من الكل مع ت:" في هذا الإجماع، قال الغزالي
                                                           

 .2/232: ، فواتح الرحموت3/246: تيسير التحريرالتحرير مع ) 864(

 .238: الإشارة) 865(

 .2/254: شرح الكوكب المنير) 866(

 .1/447: البرهان ) 867(

 .2/691: اللمعشرح  ) 868(



محال، إذ لا يبعد إضمار واحد خلافا، وإن لم يبده لفـوات الأمـر، أو أبـداه ولم    
  ) 869("ينقل

  تفريع ابن الهمام على قاعدة الإجماع السكوتي :المطلب الرابع

  .بولد، فهو ابنهما-بين شريكين-إذا جاءت جارية*  

جاريـة بـين    ذكر أنّ شريحا كتب إلى عمر بن الخطاب في:" قال ابن الهمام  
شريكين جاءت بولد، فادعياه، فكتب إليه عمر أما لبسا فلبس عليهما، ولو بينا لبين 

وكان ذلك بمحضـر مـن   ) 870(لهما، هو ابنهما، يرثهما، ويرثانه، وهو للباقي منهما
  .) 871("الصحابة من غير نكير، فحل محل الإجماع

  .ثبوت الخيار لمن اشترى ما لم يره*  

اشترى من عثمان   τأنّ طلحة  )872(عن علقمة بن أبي وقاص" :قال ابن الهمام  
لي الخيار لأني بعت مـا  : إنك قد غبنت، فقال عثمان: مالا، فقيل لعثمان τبن عفان 

اشتريت ما لم أره، فحكم بينهما جـبير بـن    لي الخيار لأني: τلم أره، وقال طلحة 
اهر أنّ مثل هذا يكـون  والظ) 873(فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان τمطعم 

لأنّ قضية يجري فيها التخالف بين رجلـين   -رضي االله عنهم–بمحضر من الصحابة 

                                                           

 .319: المنخول) 869(

هو منقطـع، وقـال   : قي، ونقل عنه قوله، ونسبه للبيه)3/291(هذا الأثر أورده الزيلعي في نصب الراية ) 870(
 .ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن قتادة باختصار: الزيلعي

 .48-5/47: فتح القدير) 871(

: هو علقمة بن أبي وقاص بن محصن بن كلدة المدني، روى عن عمر وابن عمر وبلال وعائشة، قال النسائي) 872(
  .صلى االله عليه وسلم ثقة، ذكره مسلم في طبقة الذين ولدوا في حياة النبي

 .1/687:، تقريب التهذيب :7/280ذيب التهذيب: انظر ترجمته في
 .2/201: ، والطحاوي في مشكل الآثار5/268: البيهقي: أخرجه) 873(



كبيرين، ثم إما حكّما فيها غيرهما، فالغالب على الظن شهرا وانتشار خبرها، فحين 
  .) 874(كان إجماعا سكوتيا ظاهرا ،حكم جبير بذلك، ولم يرو عن أحد خلافه

  

  قياسال: المبحث الثالث

  
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها، وتتجلـى    

أهمية هذا المصدر في كونه يظهر بجلاء مرونة التشريع  وصلاحيته للتطبيـق في كـل   
زمان ومكان، فهو أساس تشريعي يعكس مدى ارتباط الأحكام الإسلامية بمصـالح  

  .البشر

  ة والاصطلاحالقياس في اللغ: طلب الأولالم

قسته على الشيء وبه أقيسه قياسا من باب : جاء في المصباح المنير: القياس لغة
باع، وأقوسه قوسا من باب قال لغة، وقايسته بالشيء مقايسه وقياسا من باب قاتـل  

  .)875(وهو تقديره به

  :القياس في الاصطلاح

ن بمثل علته في إبانة مثل حكم أحد المذكوري:" عرفه أبو منصور الماتريدي بأنه  
  .)877(وبنحو هذا عرفه عامة الحنفية، )876("الآخر

  :شرح التعريف

                                                           

 .6/313: فتح القدير) 874(

  .199: المصباح المنير) 875(
  .3/491: كشف الأسرار) 876(
  .2/246 :، فواتح الرحموت2/749: ميزان الأصول: انظر) 877(



لأنّ القياس مظهـر ولـيس   " الإثبات"دون" الإبانة"، اختار لفظ "إبانة:" قوله  
بمثبت، بل المثبت هو االله تعالى، وأما القياس ففعل القائس، وهو تبيين وإعلام أن حكم 

  .االله تعالى كذا

لأن عين الحكم  ،احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف ،"مثل حكم:" قوله  
من الحل، والحرمة، والوجوب وصف للأصل، فلا يتصور في غيره، وكذا العلة وصف 

   .ةللأصل، ولكن يوجد في الفرع مثل حكم الأصل بمثل تلك العل

لأن حكم الفرع هو حكم " مثل حكم" ويجب حذف مثل في:" قال ابن الهمام  
  ) 880(أيضا) 879(، والقياس يفيد أنه في غيره) 878(أنه نص عليه في محل الأصل، غير

إلى الأصـل باعتبـار   : أي أن حكم كل من الأصل والفرع واحد له إضافتان  
  .) 881(تعلقه به، وإلى الفرع كذلك، فلا يتعدد في ذاته بتعدد المحل

، ليشمل القياس بين الموجـودين وبـين المعـدومين،    "أحد المذكورين:" قوله  
في سقوط الخطاب  ،كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصغر

  .) 882("وأداء الواجب ،عنه بالعجز عن فهم الخطاب

مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك من :" عرفه ابن الهمام بقوله  
  .) 883("نصه بمجرد فهم اللغة

  :شرح التعريف

  .اثلة فرع لأصلأي مم" مساواة محل لآخر:" قوله  
                                                           

  .وهو الأصل) 878(
  .وهو الفرع) 879(
  .3/269: التحرير التحرير مع تيسير) 880(
  .3/269:م س) 881(
  .3/491: كشف الأسرار) 882(
  .3/264: تيسير التحريرالتحرير مع ) 883(



  . ، صفة لحكم، احتراز عما ليس بشرعي"شرعي:" قوله  

تقييد العلة بما لا يدرك بمجرد اللغة " لا تدرك من نصه بمجرد فهم اللغة: "قوله  
  .، لأن العلة في القياس يحتاج فهمها إلى تأمل واجتهاد)884(احتراز عن دلالة النص

وم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما هو إثبات مثل حكم معل:" عرفه القرافي بقوله  
  .) 885("في علة الحكم عند المثبت

  :شرح التعريف

فالمقصود بالإثبات القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن، سواء تعلقت هذه   
  .الثلاثة بثبوت الحكم أو بعدمه

إذا أثبتنا حكما بالقياس، فقد يعلم ثبوت ذلـك الحكـم في   ..…:"قال الطوفي  
وقد يظنه ظنا، وقد يعتقده اعتقادا، والعلم والظن والاعتقاد مشتركة في  الفرع قطعا،
  .)886("كوا إثباتا

إن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الثابت في الأصل، " مثل حكم:" قوله  
، لأن حكم الأصل امتاز ثبوتـه بالإجمـاع،   ) 887(بل مثله، وهما مختلفان بالعوارض
ول لا خلاف فيه، والثاني فيه خلاف، غير أنه مثله وحكم الفرع ثابت بالقياس، والأ

  .) 888(أو تحليل من جهة أنه تحريم

                                                           

:" أما الثابت بدلالة النص فما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا ولا استنباطا مثل قوله تعالى: "قال البزدوي) 884(
هذا قول معلوم بظاهره، معلوم بمعناه وهو الأذى، وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير " ولا تقل لهما أف

  ).1/184: (كشف الأسرار" الفقهاء أهل الرأي والاجتهاد
  .383: شرح تنقيح الفصول) 885(
  . 3/221: شرح مختصر الروضة) 886(
  " ض للشيء ما يكون محمولا عليه خارجا عنهالعار):" 145:ص(قال الجرجاني في التعريفات ) 887(
  .384: شرح تنقيح الفصول) 888(



عبر بالمعلوم دون الشيء ليتناول الموجود والمعـدوم،  " معلوم لمعلوم آخر:" قوله  
   )890)(889(والمراد بالعلم مطلق الإدراك وإن كان ظنا

احترز بذلك عـن  إشارة إلى العلة، و" لأجل اشتباههما في علة الحكم:" قوله  
  .للاشتراك في العلة، بل لدلالة نص أو إجماعلا آخر "إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم

أي اتهد، وقد جاء القرافي ذا القيد ليشـمل التعريـف   " عند المثبت:" قوله  
القياس الصحيح والقياس الفاسد، إذ لو حذف القيد من التعريف، لم يتناول ذلك إلا 

  )891(حب الشرع، فالقياس بغيرها يلزم ألا يكون قياساالعلة المرادة لصا

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما :" وذكر الباقلاني أنه  
  )892("بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما

فقيه نقد -وإن اختاره إمام الحرمين وغيره من فحول الأصوليين–وهذا التعريف   
  :من وجوه

إن كان المراد بحمل أحد المعلومين على الآخر إثبـات مثـل حكـم    : حدهاأ  
إعـادة لعـين   " في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما:" أحدهما للآخر، فقوله بعد ذلك

  )893("ذلك، فيكون ذلك تكريرا من غير فائدة

                                                           

  .2/99:نشر البنود) 889(
لأنه ربما كانت صورة المحمول عليه عدمية، وربما كانت وجودية، فلفظ المعلوم يكون  أطلق لفظ المعلوم) 890(

: أنظر(لاختص أيضا بالموجود شاملا لهما، فلو أطلق لفظ الموجود لخرج منه المعدوم، ولو أطلق لفظ الشيء 
  ).3/167:الإحكام للآمدي

  .3/266:، تيسير التحرير384: شرح تنقيح الفصول) 891(
  .2/236: ، المحصول2/228: ، المستصفى2/487:البرهان: تعريف الباقلاني للقياس في: انظر) 892(
  . 2/196:، نزهة الخاطر174: ، إرشاد الفحول2/237: المحصول )893(



مشعر بأن الحكم في الأصـل مثبـت   " في إثبات حكم لهما: "إنّ قوله: الثاني  
غير صحيح، لأن القياس لا يطلب به معرفة حكم الأصل، إذ حكمـه   بالقياس، وهو

  .الفرعبه حكم معلوم، وإنما يطلب 

زيـادة  " من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما:" إن قوله في بيان الجامع: الثالث  
مستغنى عنها، لأن المعتبر في ماهية القياس الجامع من حيث هـو جـامع، لا أقسـام    

  .) 894(الجامع

:" ن القياس الفاسد قياس، وهو خارج عن هذا التعريف، لأن قولـه إ: الرابع  
بيد  -أي في نفس الأمر-دليل على أنه يعتبر في حد القياس حصول الجامع" بأمر جامع

أن الجامع في ظن اتهد لا في نفس الأمر، والحد لماهية القياس الذي هو أعـم مـن   
  .الصحيح والفاسد

ت الأصوليين في معنى القياس اصـطلاحا تبعـا   وتجدر الإشارة إلى تباين عبارا  
نظر لاختلافهم في أن القياس هل هو دليل شرعي نصبه الشارع لتعرف الأحكام سواء 

  فيه اتهد أم لا كالقرآن والسنة، أم أنه عمل من أعمال اتهد فلا يتحقق إلا به؟

اجـب  فمنهم من قال بالأول، وأتى له بتعريف يوضح معناه، وذلك كابن الح  
، وأما القائلون بأنه فعل اتهد فقد عبروا "بالمساواة"وابن الهمام وغيرهما حيث عبروا 

  .اكما اختاره الباقلاني والبيضاوي والقرافي وغيرهم" الإثبات"و" بالحمل"

إطلاق القياس على فعل اتهد مسامحة، : والجمع بين المذهبين ممكن، بأن يقال  
وليس هـو فعـلا    ،وعة من قبل الشارع لمعرفة أحكامهلأن القياس حجة إلاهية موض

  .لأحد، لكن لما كان معرفته بفعل اتهد، ربما يطلق عليه مجازا

  :مذاهب العلماء في الاحتجاج بالقياس: المطلب الثاني

                                                           

  .2/641: ، لباب المحصول3/169: مديالإحكام للآ )894(



  :اختلف العلماء في حجية القياس على ثلاثة مذاهب  

هاء والمتكلمين إلى أنه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفق: المذهب الأول
  )896)(895(أصل من أصول الشريعة يستدل به على الأحكام التي لم يرد ا السمع

أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الفقهـاء والمـتكلمين   :" قال الباجي  
  .) 897("وأهل القدوة على جواز التعبد بالصحيح منه

  :) 900(في صورتينإلى العمل بالقياس ) 899(هروانينوال) 898(ذهب القاساني  

  .) 902(، أو بإيمائه) 901(إذا كانت العلة منصوصة بصريح اللفظ :إحداهما

  .) 903(إذا كان الفرع أولى بالحكم من الأصل :الثانية
                                                           

، 299: ، شرح تنقيح الفصول2/799: ، ميزان الأصول2/234: ، المستصفى2/490: البرهان )895(
  .294:المذكرة

صار الفقال الشاشي وأبو بكر الدقاق وأبو الحسين البصري إلى القول بوجوب التعبد بالقياس عقلا، خلافا ) 896(
هب الأكثرون إلى أن دلالة الدلائل السمعية عليه قطعية، وقد اعتبرها أبو الحسـين  للجمهور القائلين بالجواز، وذ

، 9، 3/7:، الإـاج 287، 3/272:، الإحكام للآمدي2/760: شرح اللمع: انظر(البصري والآمدي ظنية 
  ).174: إرشاد الفحول

  .531: إحكام الفصول) 897(
اسان، وهي بلدة عند أصبهان، كان داوديا ثم انتقـل إلى  هو أبو بكر محمد بن اسحاق القاساني، نسبة إلى ق) 898(

: ترجمتـه في : ، انظـر "إثبـات القيـاس  " مذهب الشافعي، له كتاب الرد على داود في إبطال القياس، وكتاب
  .303:، طبقات الفقهاء للشيرازي300:الفهرست

إلى روان، بليدة تقع بالقرب مـن  المعافي بن زكريا يحيى بن حميد بن حماد، أبو الفرج النهراوني نسبة : هو) 899(
: هـ، انظر ترجمته في390بغداد، كان على مذهب ابن جرير الطبري، وكان من أعلم الناس في زمانه، توفي سنة 

  .3/134: ، شذرات الذهب11/328: لابن كثير البداية والنهاية
  .174: ، إرشاد الفحول4/374: ، رفع الحاجب2/245:المحصول: مذهب النهرواني والقاساني في: انظر) 900(
  ".وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه:" مثل قوله تعالى) 901(

  "أي ليمتحنكم بالانقياد للانتقال من قبلة إلى قبلة):" 358، 3/357: (قال الطوفي في شرح مختصر الروضة    
  "أي لأجل تقواه):" 186: (قال الشوكاني في إرشاد الفحول" عل له مخرجاومن يتق االله يج: " كقوله تعالى) 902(
  .كقياس الضرب على التأفيف في التحريم بعلة الأذى) 903(



صار داود وأهل الظاهر إلى أن العقل لا يمنع ورود التعبد به، غير : المذهب الثاني  
  .) 904("أن الشرع ورد بحظره

الظاهر إلى إبطال القول بالقيـاس في الـدين    وذهب أصحاب:" قال ابن حزم  
لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام االله تعالى، : جملة، وقالوا

من فعل أو إقرار، أو إجماع من جميع علمـاء   ρأو بما صح عنه  ρأو نص كلام النبي 
  .) 905(."…الأمة كلها

وارج وبعض المعتزلة إلى القول بإحالة ذهب النظام والشيعة والخ: المذهب الثالث  
  .) 906(ورود التعبد به عقلا

  

  

  :أدلة المذاهب: المطلب الثالث

  :أدلة الجمهور

  :من الكتاب

أن االله : ، ووجه الاسـتدلال ) 907("فاعتبروا يا أولي الأبصار:" قوله تعالى -أ 
و ذا المعنى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه، وه إلىتعالى أمر بالاعتبار، وهو رد الشيء 

  ) 908(يشمل الاتعاظ والقياس، وكل ما يمكن أن يكون فيه رد واحد إلى آخر

                                                           

  .471:، أثر الاختلاف2/647:، لباب المحصول3/367:، التمهيد3/155:التلخيص )904(
  .7/370:الإحكام) 905(
، 3/7:، الإاج367:، المسودة2/72: الأدلة، قواطع 2/118:، أصول السرخسي1/283: شرح العمد) 906(

  .2/202:نزهة الخاطر
  .من سورة الحشر 2جزء من الآية )  907(
  .2/312: ، مسلم الثبوت4/108: ، تيسير التحرير2/54: التلويح ) 908(



  .) 909("فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول: "قوله تعالى-ب  

إلى الـرأي  فيـه  أن التنازع إنما يقع في الأمر الخفي الـذي يحتـاج   : وجه الاستدلال
 لعلمه الذين يستنبطونه:" ذا قال االله تعالىوالاجتهاد، دون الحكم الظاهر الجلي، وله

بواسـطة الـرأي    ρ، فكان الأمر بالرد إلى حكم االله تعالى ورسـوله  ) 910("منهم
  .) 911(والاجتهاد، يكون أمرا بالمقايسة

  :من السنة

كيف تقضـي إذا  :" إلى اليمن قال له ρلما بعثه رسول االله  τحديث معاذ -أ  
: قـال " فإن لم تجد في كتاب االله؟:" االله، قالأقضي بكتاب : قال" عرض لك قضاء؟
: قـال " فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا في كتاب االله؟: " ، قالρفبسنة رسول االله 

الـذي وفـق   الحمد الله ":" صدره وقال- ρأجتهد رأي ولا ألو، فضرب رسول االله 
  .) 912("االله لما يرضي رسول االله رسول رسول

أقر معاذا على أن يجتهد إن لم يجد  ρأن الرسول  وجه الاستدلال ذا الحديث  
نصا في الكتاب أو السنة يقضي به، والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم، وهـو  
يشمل القياس، لأنه نوع من الاجتهاد والاستدلال، بل هو أظهر أنـواع الاجتـهاد   

  .) 913(وأكثرها تطبيقا

                                                           

  .من سورة النساء 59جزء من آية ) 909(
  .من سورة النساء 83جزء من آية )  910(
  .2/804: ميزان الأصول)  911(
  :سبق تخريجه ص)  912(
  .34ص: ، أقيسة الصحابة للدكتور محمد حامد عثمان3/12: ، الإاج322: المنخول) 913(



أي، لأنه عدل عند عـدم  وهذا نص في الاجتهاد وصحة الر:" قال الشيرازي  
على ذلك وشهد لـه   ρالكتاب والسنة إلى الرأي، ولا رأي إلا القياس، وأقره النبي 

  .) 914(بالتوفيق، فدل على ما قلنا

يا رسـول االله، إن أبي  : فقالت ρأن امرأة سألت النبي  τعن ابن عباس -ب  
على أبيك دين،  أرأيت لو كان:" فأحج عنه؟ فقالأأدركته الوفاة وعليه فريضة الحج، 

  .) 915("فدين االله أحق أن يقضي:" نعم، قال: قالت" أكنت قاضيته؟

ألحق دين االله بدين الآدمي في وجـوب   ρوجه الاستدلال بالحديث أن النبي   
  .) 916(القضاء، وهو عين القياس

قبلت وأنا : قال" وما ذاك؟:" يا رسول االله، هلكت، قال: قال τعن عمر -ج  
لا، :قال" لا جناح عليك، أرأيت لو تمضمضت أكنت تفطر؟:"  ρصائم، فقال النبي 

  ) 917("فمه:" قال

وهذا قياس للقبلة على المضمضة بجامع عدم حصول المـؤثر في الصـوم مـن      
الفعلين، وذلك لأن مقصود القبلة المؤثر في الصوم هو خروج الخارج، وهو المني، كما 

  .) 918(ء، وكلاهما لم يحصلأن المؤثر في المضمضة هو ولوج الوالج، وهو الما

:" في كتابـه المشـهور   τأنه كتب إلى أبي موسى الأشـعري   τعن عمر-د
الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك …

                                                           

  .2/769: شرح اللمع) 914(
  .2/971: ،  وابن ماجة98- 9/97:، ومسلم1/329: أخرجه مالك في الموطأ) 915(
  .4/294: الإحكام للآمدي) 916(
وصححه على ) 1/431(لحاكم في المستدرك ، وا2/779: أبو داود 1/416:أخرجه أحمد في مسنده) 917(

  شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
  .3/261: شرح مختصر الروضة) 918(



واعرف الأمثال والأشـباه، ثم اعمـد فيمـا تـرى إلى أحبـها إلى االله وأشـبهها       
  .) 919("…بالحق

  .) 920(ه الأمة بالقبول، وفيه أمر صريح بالقياسوهذا كتاب تلقت  

وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وبنوا عليه أصـول  :" قال ابن القيم  
  .) 921("الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه

ياس، لقد عول جمهور الأصوليين على الإجماع في إثبات حجية الق: من الإجمـاع   
  .عملوا بالقياس τفإنه قد ثبت بالتواتر أن الصحابة 

  .) 922("وأما الإجماع، فهو أقوى الحجج في هذه المسألة:" قال الآمدي  

جعلوا العبد على النصف من الحر  τومن ذلك أن الصحابة : قال ابن القيم-أ  
صѧن فѧإن   فѧإذا أح  {: في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نص االله عليه من قولـه 

  .) 923("]أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

سأل عمر بن الخطـاب  : قال) 924(وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سرين-ب  
الناس، كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف، ثنتين، وطلاقه، ثنتان،  وكـان  

  .) 925("هذا بمحضر من الصحابة، فلم ينكره أحد

                                                           

، والخطيـب في الفقيـه   10/115: السنن الكـبرى ، والبيهقي في 4/206: أخرجه الدارقطني في سننه) 919(
  .8/241إرواء الغليل، : ، انظر1/200:والمتفقه

  .4/1299: العدة) 920(
  .1/67: قعينإعلام المو) 921(
  .3/300:الإحكام) 922(
  .من سورة النساء 25جزء من آية ) 923(
في التفسير والحديث والفقه، لم  مهو محمد بن سيرين الأنصاري، مولى أنس بن مالك، التابعي الكبير، إما )924(

  .ـه110يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء، توفي سنة 
  .1/77: تذكرة الحفاظ، 88: طبقات الفقهاء للشيرازي: ترجمته في: انظر



القذف حين قال  ىاع الصحابة على حد الشرب بالقياس علومن ذلك إجم-ج  
إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افتـرى،  :" مرفي حق شارب الخ τعلي

  .) 927(، فأخذ الصحابة برأيه واتفقوا عليه) 926("فعليه حد المفترين

  :من القياس

أما شبها الجد والإخوة بغصني شـجرة   τومن ذلك ما ورد عن علي وزيد   
لو :"  τدو لي ر، لبيان قرما من الميت، ثم شركا بينهما في الميراث، فقال زيد وج

ثم انشعب من الغصن غصن، أيهما أقـرب إلى أحـد    ،أن شجرة انشعب منها غصن
لو أن جد ولا انبعث :"  τ؟ وقال علي "أصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة ،الغصنين

 مأيهما أقرب إحدى الساقيتين إلى صاحبتها أمن ساقية، ثم انبعث من الساقية ساقيتان 
  .) 928("الجدول؟

يقتضي أما سواء في  ،المقصود أن تصويرهما بصورة المحسعلى ووجه دلالته   
القرب من الميت، فإذا كان الجد يرث ينبغي أن يكون الإخوة كذلك، لأم يساوونه 

، لاتحادهما في الإدلاء له قياس الإخوة على الجد في استحقاق الإرثصفي القرابة، وحا
  .) 929(إلى الميت

  :من المعقول

إن الحكيم لا يجوز في صفته أن يكلف حكما ويوجب عبادة إلا ويجعل إلى  -أ
معرفة ذلك سبيلا بوجه، بدليل أنه كلف استقبال الكعبة، وجعل إلى التوجـه إليهـا   

تهاد بالأدلـة  سبيلا، من كان قريبا بالمعاينة، ومن كان بعيدا بالاستدلال حسب الاج
                                                                                                                                                                                

  .1/160: إعلام الموقعين )925(
  ".وهو منقطع):" 4/75(، قال ابن حجر في التلخيص 2/842: خرجه مالك في الموطأأ )926(
  .3/511: كشف الأسرار )927(
  .248-6/247: الكبرى سننال، والبيهقي في 5/265: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه) 928(
  .95:لعيسى منون نبراس العقول) 929(



والقمر، فكان فـرض   ،والشمس ،والرياح ،والجبال ،المنصوبة على القبلة من النجوم
وكذلك قيم المتلفات والمهور في الأنكحة، والنفقات، والمتعة  …جتهادلاالتوجه إليها با

كل ذلك غير منصوص عليه، وإنما يعتبر بغيره، فإذا صح أن ترد باقي هذه الأحكـام  
  .) 930(جتهاد، كان غيرها من الأحكام بمترلتهاإلى النظر والا

كل حادثة لا بد لها  من حكم، ولا بد لذلك الحكم من دليل، وكثير من -ب  
الحوادث لا نص فيها، لا ظاهر ولا إجماع، وليس بعد ذلك إلا القياس، فلو لم يكـن  

  .) 931(حجة خلت الحوادث من طريق إلى الحكم

لقياس بالكتاب والسنة الإجمـاع والمعقـول،   استدل نفاة ا: أدلة المذهب الثاني  
  :وأظهر هذه الأدلة ما يأتي

  :من الكتاب

) 932( ]يا أيها الѧذين آمنѧوا لا تقѧدموا بѧين يѧدي االله ورسѧوله       { :قال االله تعالى -أ

آѧل أولئѧك آѧان     ولا تقف ما ليس لك بѧه علѧم إن السѧمع والبصѧر والفѧؤاد      {:" وقال تعالى

  .)933(]مسئولا هعن

  .) 934("] من شيء ما فرطنا في الكتاب { : تعالىوقال االله -ج
وهذه نصوص مبطلة للقياس، وللقول في الدين بغير نص، لأن :" قال ابن حزم  

 ـ ρالقياس قفو لما لا علم لهم به، وتقدم بين يدي االله تعالى ورسوله  االله ى واستدراك عل

  .) 935(ما لم يذكراه ρتعالى ورسوله 

                                                           

  .1287-4/1286: العدة) 930(
  .3/399:التمهيد) 931(
  .من سورة الحجرات 1جزء من آية ) 932(
  .من سورة الإسراء 36الآية ) 933(
  .من سورة الأنعام 38جزء من آية) 934(



 ]فѧإن تنѧازعتم فѧي شѧيء فѧردوه إلѧى االله والرسѧول       { :لىومن أدلتهم قوله تعا-د       
)936 (  

والقول ، ρأن المتنازع فيه يجب رده إلى االله والرسول : وجه الاستدلال بالآية  
  .) 937(بالقياس رد إلى غير االله والرسول

الآية الأولى بأن العمل بالقياس تقـديم بـين يـدي االله    بيجاب عن الاستدلال   
  .هو عمل بما دل عليه الكتاب والسنةغير مسلم، بل  ρورسوله 

ويجاب عن الاستدلال بالآية الثانية بأنه إذا جعل لنا أمارة على الحكم فعلقنا ذلـك  -
الحكم على تلك الأمارة التي جعلت لنا عليه، فما حكمنا إلا بعلم ولا قفونا ما ليس 

  .لنا به علم

جميع الأحكام، لكـن  ويجاب عن الإستدلال بالآية الثالثة بأن القرآن دل على   
وإما بالدلالة على الإجماع والسنة، وهما قـد دلا علـى    ،إما بتمهيد طريق الاعتبار

  . القياس

ويجاب عن الاستدلال بالآية الرابعة بأن المراد بالآيـة الـرد إلى حكـم االله    -  
ومـا لم نجـد   ، ρ د فيه حكم االله وحكم رسولهجوكذلك نفعل فيما و ρورسوله 

حكم االله ورسوله في مثله، فيحكم فيه بمثل ذلك الحكم، فهذا رد له إلى رددناه إلى ما 
  . ρاالله والرسول 

  :من السنة

                                                                                                                                                                                

 .8/493: الإحكام) 935(

 .من سورة النساء 59جزء من آية ) 936(

 .2/781: شرح اللمع) 937(



علـى   ستفترق أمتي:"  ρرسول االله : قال: قال- τ-عن عوف بن مالك -أ
بـرأيهم، فيحرمـون   الأمور بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 

  .) 938("الحلال ويحللون الحرام

  .وهذا نص في إبطال القياس، لأنه مدرك الحكم بالرأي  

  .يحمل النص على الذين يقيسون مع وجود الكتاب والسنة: الجواب  

بكتاب ) 939(تعمل هذه الأمة برهة : " أنه قال ρعن النبي  τعن أبي هريرة -ب  
  .) 940("وبرهة بالرأي، فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا ρاالله، وبرهة بسنة رسول االله 

أي هو القياس، فدل الحديث على أنه موجـب للضـلال، فـلا يكـون     فالر  
  .) 941(حجة

الحديث ليس في محل التراع، لأن الضلال مرتب على الأخـذ بكـل   : الجواب  
واحد منها على انفراد، إذ المتبادر من الحديث أن الأمة تعمل بالكتاب فقـط تـارة،   

فإذا وصل الأمر إلى ذلـك   ة فقط، وتارة تتركهما وتعمل بالقياس،سنوتارة تعمل بال
  .فقد ضلوا

إياكم وأصحاب الرأي فإم أعداء السنن، أعيتـهم  : " أنه قال  τعن عمر -ج  
  .) 942("الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي، فضلوا وأضلوا

                                                           

، قال الحافظ 2/163: ، وابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله1/180: أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه) 938(
 ."ورجاله رجال الصحيح):" 1/179(الهيثمي في مجمع الزوائد 

 ".برهة من الزمان أي مدة):" 18(جاء في المصباح المنير) 939(

وهـو   2/163:امع بيان العلم وفضـله ج، وابن عبر البر في 1/179أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، )  940(
 .362-361:ضعيف الجامع الصغير زيادته: حديث ضعيف، انظر

 .431: التبصرة) 941(

: ، وابن عبد البر في كتابه جامع بيـان العلـم وفضـله   1/180: أخرجه الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه) 942(
 "ة الصحةوأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاي:" قالو، 1/44: ، وابن القيم في إعلام الموقعين2/164



  .) 943(وذلك يدل على أن العمل بالرأي غير صحيح  

من الحديث لإغفاله الظاهر أنه أراد ذم من قال الرأي مع وجود النص : الجواب  
التنقيب عليه، وأولى منه باللوم من عرف النص وعمل بما عارضه من الرأي، وتكلف 

  .لرده بالتأويل

   نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غير نكير، فكان إجماعا: من الإجماع

إنّ هذا الإجماع معارض بمثله كما سلف، فيجب الجمع بينهما، بأن : الجواب  
  . القياس الفاسد دون الصحيحيحمل الذم على 

  :من المعقول

  .) 944(إن القياس أدنى البيانين، فلا يجوز أن يرد التعبد به مع إمكان أظهرهما-أ 

 ،لو كان هذا صحيحا لوجب ألا يوجد في القرآن مجمل ولا متشـابه : الجواب  
مـل  لأن االله تعالى قادر على البيان بالنص، ولما رأينا في القرآن شيئا كـثيرا مـن ا  

  .) 945(والمتشابه دل على أن البيان يجوز بأدنى الطريقين مع وجود أعلاهما

لو كان القياس دليلا لوجب ألا يترك لخبر الواحد، لأما في إيجاب الظن -ب  
  .) 946(واحتمال الشبهة سواء

  :إن القياس دون خبر الواحد من وجهين: الجواب  

مثل ما يحتمل هذا الخبر الـذي  إنه مأخوذ من خبر يحتمل من الشبهة : أحدهما  
  .) 947(عارضه القياس، فقد ظهرت للخبر مزية على القياس من هذا الوجه

                                                           

 .4/306: الإحكام للآمدي) 943(

 .2/766: شرح اللمع) 944(

 .2/766: م س) 945(

 .434: التبصرة) 946(



إن القياس فرع المنصوص في الجملة، والفرع لا يثبت مـع وجـود   : والثاني  
  )  948(الأصل

  :أدلة المذهب الثالث

يستحيل أن يجوز العقل ورود الشرع بالقياس مع العلم بأنـه يفـرق بـين    -أ  
تماثلات ويجمع بين المتفرقات، فإنه أوجب الغسل وأبطل الصوم بالمني بخلاف البول الم

والمذي، وفرق بين بول الصبية والصبي بالرش والغسل، وقطع سـارق القليـل دون   
غاصب الكثير، وجلد بنسبة الزنا دون نسبة الكفر، وقتل بشاهدين دون الزنا، وفرق 

والأمة، وسوى بين الردة والزنا، وسوى بـين   في العدة بين الموت والطلاق، والحرة
  .) 949(القاتل خطأ والواطيء الصائم والمظاهر في إيجاب الكفارة

إن غالب أحكام الشرع معللة برعاية المصالح المعلومة، والنظام إنما بيّن : الجواب  
لا يقدح  ،خلاف ذلك في صور قليلة جدا، وورود الصور النادرة على خلاف الغالب

  .الظن في حصول

إن القياس لا بد فيه من علة مستنبطة من حكم الأصل، والحكم في الأصل -ب  
جاز أن يكون معللا، وجاز ألا يكون معللا، وبتقدير كونه معللا، يحتمل أن يكـون  

يكـون  لا الحكم ثابتا بغير ما استنبط، وبتقدير أن يكون ثابتا بما استنبط، يحتمل أن 
  .) 950(ه فيه ظنيا، وما هذا شأنه لا يصلح للدلالةمتحققا في الفرع إذا كان وجود

                                                                                                                                                                                

 .2/787: شرح اللمع) 947(

 .2/787: م س) 948(

 .186:، المنتهى2/767: شرح اللمع) 949(

 .4/278: الإحكام للآمدي) 950(



إنه متى غلب على ظن القائس كون الحكم معللا، وظهرت له علة في : الجواب  
  ) 951(نظره مجردة عن المعارض، وتحقق وجودها في الفرع، كان له القياس، وإلا فلا

 ـ ρإن النبي -ج   م قد أوتي جوامع الكلم، فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفه
حرمت الربا في كل مطعـوم أو كـل   : "ويعدل إلى الطويل الموهم، فيعدل عن قوله

  .) 952(في ظلمات الجهل قمكيل إلى عد الأشياء الستة ليرتبك الخل

تعبد العلماء بالاجتهاد قصد استنباط أسرار الشرع،  -تعالى–إنّ االله : الجواب  
بيها يحـرك الـدواعي   فذكر بعض الأحكام وسكت عن البعض الآخر منبها عليها تن

  .) 953(جتهادلال

  :استنتاج

بعد استعراض مذاهب العلماء في القياس وأدلتهم، تبين أن المـذهب المختـار     
الذي قامت البراهين على تأييده وإبطال ما عداه هو مذهب الجمهور الذي يقضي بأن 

وا بما ثبت القياس حجة شرعية تعبد االله اتهدين بتحصيله كما تعبد المكلفين بأن يعمل
به، وأن الالتجاء إليه إنما يكون عند فقد الحكم الشرعي في الكتاب والسنة والإجماع، 
وأنه يتسع ليشمل كل ما تحتاجه البشرية من تشريعات في هذه الحياة المليئة بالحوادث 

صـالحة لكـل زمـان     ،المتجددة المتكررة لتكون شريعة الإسلام به وببقية مصادرها
  .ومكان

ن القيم أن الإمام أحمد استعمل القياس للضرورة، وقد قال في كتـاب  نقل اب  
  .) 955("إنما يصار إليه عند الضرورة:" ، سألت الشافعي عن القياس فقال) 954(الخلال

                                                           

 .4/285: م س) 951(

 .2/265: المستصفى) 952(

 . 266-2/265: م س) 953(



  تفريغ ابن الهمام على قاعدة القياس: المطلب الرابع

  .بطلان صلاة المقتدي ببطلان صلاة الإمام*  

اس على بطلان صلاة المقتدي بـبطلان صـلاة   استدل ابن الهمام بالنص والقي  
صلى بغـير   هويثبت المطلوب أيضا بالقياس على ما لو بان أن..…:" الإمام حيث قال

إحرام لا تجوز صلام إجماعا، والمصلي بلا طهارة لا إحرام له، والفرق بـين تـرك   
  .) 956("الركن والشرط لا أثر له، إذ لازمهما متحد، وهو ظهور عدم صحة الشروع

  .إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا وهي في العدة ورثته*

بالإجماع والقياس على أن الرجل إذا طلق امرأته في مـرض  ابن الهمام استدل 
وأما القياس فعلى ما لو وهب  …: "موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة ورثته فقال
امع إبطال حق بعد تعلقه بماله فيـه،  كل ماله أو تبرع لبعض الورثة في مرض موته بج

لأنه سبب الموت، ولذا حجر عن التبرعات  ،وهذا لأن حق الورثة يتعلق بماله بالمرض
بما زاد على الثلث، والزوجة من الورثة، وهذا قياس لا يتوقف على ظهـور قصـد   

  .) 957(ولم يخطر له ،الإبطال، بل هو دائر مع ثبوت الإبطال سواء قصده أولم يقصده

  م البيع بحصول الإيجاب والقبولولز*

بالنص والقياس على لزوم البيع لحصول الإيجاب والقبـول،   ابن الهمام استدل
وأما  …:ولنا السمع والقياس:" وعدم رؤية فقال ،وسقوط خيار الس إلا من عيب

                                                                                                                                                                                

حمد وتصـنيفه  أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال، كان فقيها ومحدثا، قام بجمع مذهب الإمام أ هو) 954(
  .هـ311السنة، الجامع لعلوم أحمد، توفي سنة  :وترتيبه، من مؤلفاته

 .2/261، شذرات الذهب، 2/12: طبقات الحنابلة: انظر ترجمته في 

 .1/26: إعلام الموقعين) 955(

 .1/386: فتح القدير) 956(

 .131-4/129: م س) 957(



والعتق على مال والكتابة، كل منها عقد معاوضة يتم ) 958(القياس فعلى النكاح والخلع
  .) 959("خيار الس بمجرد اللفظ الدال على الرضا، كذا البيعبلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

خلعها هـو  فخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه وطلقها على الفدية ): "68(جاء في المصباح المنير ) 958(
 ".خلعا، والاسم الخلع

 .240-6/238: فتح القدير) 959(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الاستحسان: المبحث الأول

  تعريف الاستحسان لغة واصطلاحا: المطلب الأول

  .) 960(الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا  

ستحسـان هـو أن يعـدل    إنّ الا:" وأما اصطلاحا فقد عرفه الكرخي بقوله  
الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقـوى  

  .) 961("يقتضي العدول عن الأول

                                                           

  .1/643: ، ترتيب القاموس58: مختار الصحاح للرازي) 960(

  .4/8: كشف الأسرار للبخاري) 961(



  .) 962("ويرى الغزالي بأنّ الصحيح في ضبط الاستحسان ما ذكره الكرخي  

 وبعض الناس تحيروا في تعريفه، وتعريفه الصحيح هو أنـه :" قال صدر الشريعة  
  .) 963("دليل يقع في مقابلة القياس الجلي

من أصحابنا أنّ معنى الاستحسان  ) 964(ذكر محمد بن خويز منداد:" قال الباجي  
  ) 965(القول بأقوى الدليلين -رحمه االله-الذي ذهب إليه أصحاب مالك

  العدول عن موجب القياس إلى دليل : حد الاستحسان:" قال الكلوذاني  

  

  .) 966("هو أقوى منه

إنّ المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لـدليل  :" رفه ابن قدامة بقولهوع  
  .) 967(خاص من كتاب أو سنة

  :تحرير محل التراع:المطلب الثاني

لا خلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان، فإنه وارد في الكتاب والسـنة    
  .وكلام الأئمة

الѧذين  [ :وقوله تعالى) 968( ]حسѧنها وأمر قومѧك يأخѧذوا بأ  [: فقوله تعالى: أما الكتاب  

  .) 969( ]يستمعون القول فيتبعون أحسنه
                                                           

  .375: المنخول) 962(

  .2/81: التوضيح) 963(

يز منداد البصري المالكي، كان أصوليا فقيها متكلما، من مصـنفاته،  و محمد بن أحمد بن عبد االله بن حوه) 964(
  .هـ 390 كتاب أصول الفقه، وكتاب أحكام القرآن توفي سنة

  .5/291:، لسان الميزان2/229: بالديباج المذه: انظر ترجمته في
  .687: ام الفصولإحك) 965(

  .4/93: التمهيد) 966(

  .147: روضة الناظر) 967(



  ) 970("ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن:" ρفقوله : وأما السنة  

فما نقل عن الأئمة من استحسان دخول الحمام من غير : وأما إطلاق اتهدين  
وتقـدير أجرتـه،   تقدير عوض للماء المستعمل، ولا تقدير مدة السـكون فيهـا،   

  .) 971(واستحسان شرب الماء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه

في تضمين الصناع المـؤثرين في  : في عدة مسائل -رحمه االله-وقد قال به مالك  
  .) 972(الأعيان بصنعتهم، وتضمين الحمالين للطعام، والإدام دون غيرهم من الحمالين

أستحسن في المتعة أن تكون ثلاثـين درهمـا،   : وقد نقل عن الشافعي أنه قال  
واستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام، وأستحسن ترك شيء للمكاتب مـن  

  .) 973(نجوم الكتابة

التحليـف علـى    -رحمـه االله  –وقد نقل ابن السبكي استحسان الشافعي   
  .) 974(المصحف

القياس أنه بمترلة استحسن أن يتيمم لكل صلاة، و: قال أحمد:" قال الكلوذاني  
  .) 975("الماء حتى يحدث أو يجد الماء

    .القول بالاستحسان في مسائل منها -رحمه االله–وقد أطلق الإمام أحمد   

                                                                                                                                                                                

  .من سورة الأعراف 145جزء من آية ) 968(

  .من سورة الزمر 18جزء من آية ) 969(

  ص: سبق تخريجه) 970(

  .4/391: الإحكام للآمدي )971(

  .356: شرح تنقيح الفصول) 972(

  .4/391: الإحكام للآمدي) 973(

  .2/354: جمع الجوامع) 974(

  .4/87: مهيدالت) 975(
  .1605-1604: العدة )5(



فالربح لصـاحب  : المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال  
ذهـب  المال، ولهذا أجرة مثله، إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب، وكنت أ

  .إلى أن الربح لصاحب المال، ثم استحسنت

الزرع لرب الأرض، وعليه النفقة، ولـيس  : وقال فيمن غصب أرضا فزرعها  
  . )5(هذا بشيء يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته

كما أنه لا خلاف في أن الاستحسان المبني على الهوى والتشهي مردود لاتفاق   
واه، من غير دليل شرعي، فلم  -تعالى–تهد في شرع االله الأمة على امتناع حكم ا

  .يبق الخلاف إلا في معنى الاستحسان وحقيقته

فمن رأى بأن الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه،   
  .فقد أصاب، ولا خلاف فيه ذا المعنى، فإن أقوى القياسين مقدم على الآخر قطعا

ينقدح في نفس اتهد، تعسر عبارته عنه فهو ذا التفسير   وأما من اعتبره دليلا  
  .) 976(باطل، فإن جميع الأدلة يمكن التعبير عنها، وما عدا ذلك، فهو خيال فاسد

لا خلاف أن الاستحسان على حد تعريف الكرخي مقبـول، لأنـه العمـل      
  .بأحسن الدليلين، وهذا أمر متفق عليه بين علماء الأمة

بأن المراد من الاستحسان ما خفي من المعاني التي ينـاط ـا   : ميرى ابن الهما  
الحكم، ومن القياس ما كان ظاهرا متبادرا، فظهر من هذا أن الاستحسان لا يقابـل  
القياس المحدود في الأصول، بل هو أعم منه، قد يكون الاستحسان بالنص، وقد يكون 

ادر وذلك خفي وهو القيـاس  بالضرورة، وقد يكون بالقياس إذا كان لقياس آخر متب
الصحيح، فيسمى الخفي استحسانا بالنسبة إلى ذلك المتبادر، فثبت بـه أن مسـمى   

  .) 977(الاستحسان في بعض الصور هو القياس الصحيح
                                                           

  .9/4221: نفائس الأصول للقرافي) 976(

  .2/19: فتح القدير) 977(



ولقد اشتد نكير بعض الأئمة على الحنفية في القول بالاستحسان، لظنهم أـم    
  .تأخرون من الحنفيةوهو ما أنكره الم) 978(يعنون به الحكم من غير دليل

وقد أنكر بعض الناس العمل بالاستحسان جهلا منـهم،  :" قال صدر الشريعة  
فإن أنكروا هذه التسمية فلا مشاحة في الاصطلاحات، وإن أنكروه من حيث المعـنى  
فباطل أيضا، لأنا نعني به دليلا من الأدلة المتفق عليها، يقع في مقابلة القياس الجلـي،  

  .) 979(ان أقوى من القياس الجلي، فلا معنى لإنكارهويعمل به إذا ك

وقد قرر البخاري أن الاستحسان الذي وقع التنازع فيه عند الحنفيـة أحـد     
القياسين، لا أن يكون قسما آخر اخترعوه بالتشهي من غير دليـل، ولا شـك أن   
القياسين إذا تعارضا في حادثة وجب ترجيح أحدهما ليعمل به إذا أمكن، لكن أحـد  
القياسين سمي بالاستحسان، إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل به لترجحـه علـى   

  .) 980(الآخر

وهذا مقنع في إبطال ما نسب للحنفية من القول في الدين من غير دليـل، وفي    
اعلم أنّ المحكي عن :" كلام أبي الحسين البصري ما يدل على استبعاد ذلك عنهم، قال

الاستحسان، وقد ظن كثير ممن رد عليهم أم عنوا بذلك أصحاب أبي حنيفة القول ب
هـو أن  -رحمـه االله -الحكم بغير دلالة، والذي حصله متأخرو أصحاب أبي حنيفـة 

وهذا أولى مما ظنه .الاستحسان عدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها
 ـ د أسـلافهم،  مخالفوهم، لأنه الأليق بأهل العلم، ولأن أصحاب المقالة أعرف بمقاص

استحسنّا هذا الأثر، ولوجه كذا، فعلمنا : ولأم قد نصوا في كثير من المسائل، فقالوا
  .) 981("أم لم يستحسنوا بغير طريق

                                                           

  .492: فتح التبصرة) 978(

  .2/81: التوضيح) 979(

  .4/8: كشف الأسرار) 980(

  .2/295: المعتمد) 981(



على ما قال الكرخي، وعلى  -أي الحنفية–فإن كان مذهبهم :" قال الشيرازي  
) 982("تفع الخلافما قال القائل لآخر، وهو القول بأقوى الدليلين، فنحن نقول به، وار

.  

أن الاستحسان عند الحنفية هو القول بأقوى الـدليلين،   -في جلاء–ولئن بدا   
قد ثبت عن الإمام أبي حنيفة القول بالاستحسان بالرأي من غير استناد إلى المـدارك  فإنه 

  .دليلالشرعية ظاهرا، وهو ما يبرر ما نسبه المخالفون للحنفية من القول في الدين من غير 

-رحمـه االله -واعلم أن المخالفين لم ينكروا على أبي حنيفـة :" ل البخاريقا  
الاستحسان بالأثر والإجماع والضرورة، لأن ترك القياس ذه الـدلائل مستحسـن   

  .) 983("بالاتفاق، وإنما أنكروا عليه الاستحسان بالرأي

  : وقد ذكر بعض العلماء من أمثلة الاستحسان بالرأي عند أبي حنيفة ما يلي  

يجب الحد على من شهد عليه أربعة بالزنـا في  :" قال أبو حنيفة:" قال الغزالي
أربع زوايا، كل واحد منهم يشهد عليه في زاوية، لعله كان يزحف في زنية واحـدة  

، وأي استحسان في سفك دم مسلم بمثل هذا الخيال، مع أنه لو خصـص   "في الزوايا
استدامة الزنا في مثلها، لا حد، وذلك  كل شهادة بزمان، وتقاربت الأزمنة، واحتمل

أغلب في العرف من تخيل سحبها في زوايا البيت بزنا واحـد، فهـذا ونحـوه مـن     
  .) 984("الاستحسانات الباطلة

فمن شهد عليه شاهدان بالسرقة، أحدهما :" ونقل الشيرازي عن أبي حنيفة قوله
ا، لأنه يجـوز أن  تقبل شهادما ويقطع : بكبش أبيض، والآخر بكبش أسود، قال

                                                           

  .2/970: شرح اللمع) 982(

  .4/8: كشف الأسرار) 983(

  .377: المنخول) 984(



يكون كل واحد منهما رآه في جانب، وكان أبيض أو أسود من أحد الجانبين، فظن 
  .) 985("وليس ذلك بدليل: "، قال الشيرازي"أن جميعه أسود أو أبيض

تعويل الإمام أبي حنيفة على الاستحسان بالرأي،  -من هذين المثالين–يتجلى 
لا يجوز لمن اسـتأهل  :" حسان حيث قالوهو الذي ذمه الشافعي في سياق رده للاست

أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهـة خـبر لازم، وذلـك    
الكتاب، ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا 

  .) 986("يجوز له أن يحكم بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبا

ن الإمام الشافعي أنكر القول بالاستحسان إذا كـان بمعـنى   وحاصل القول أ
  .الرجوع إلى الرأي المحض في تقرير الأحكام الشرعية، وهو ما لا خلاف فيه

ا متفق على ـ، إمأن الاستحسان في كل صـوره -بق ذكرهبما س–ان ـفاستب
 ــوله أورده، ولا وجود لنوع مختلـقب  ـ ـف فيه يصل تراع، وعليـه  ـح محـلا لل

  .) 989)(988(والتفتازاني) 987(يلاف لفظي، وهو اختيار ابن السبكـفالخ

الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف : قال جماعة من المحققين:" قال الشوكاني
  .) 990("فيه، لأم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح للخلاف

  :أنواع الاستحسان: المطلب الثالث

                                                           

  .2/970: شرح اللمع) 985(

  .7/270: الأم) 986(

  .3/190: الإاج) 987(

عمر بن عبد االله، سعد الدين التفتازاني الشافعي، كان مفسرا أصوليا متكلما محـدثا، مـن   هو مسعود بن ) 988(
  .هـ791شرح مقاصد الطالبين، التلويح، توفي سنة : مصنفاته

  .2/203: ، البدر الطالع2/285: بغية الوعاة: انظر ترجمته في

  .2/81: حالتلوي) 989(

  .211: إرشاد الفحول) 990(



  .يلي مع مثال لكل نوع ذكر العلماء أنواعا عدة للاستحسان، أذكرها فيما

هو العدول عن حكم القياس إلى حكم مخالف لـه ثبـت   : الاستحسان بالنص
  .بالكتاب أو السنة

مثاله السلم فإن القياس يأبى جواز السلم لأنّ المعقود عليه معدوم عند العقـد،  
من أسلم منكم فليسلم :" ρوإنما ترك القياس بالنص الدال على الجواز، وهو وقوله 

  .) 992)(991("ل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلومفي كي

هو أن يترك القياس في مسألة لانعقاد الإجماع على حكم : استحسان الإجماع
  .مخالف للقياس

مثاله عقد الاستصناع وهو طلب صنعه لما فيه للناس تعامل من خف وغـيره،  
وهـو  اصنع لي خف جلد كذا صفته كذا، فإن المعقود عليـه،  : بأن يقول للخفاف

الخف الموصوف بما وصفه به الطالب معدوم حال العقد، فالقياس عدم جوازه، غير أنه 
  .) 993(ترك للتعامل من غير نكير من أهل العلم، وتقريرهم على ذلك إجماع عملي

هو أن يعدل بالمسألة عن حكم قياس إلى حكم مغـاير  : الاستحسان بالقياس
  .بقياس آخر

أن لا يصلي فدخل في الصلاة حنث رد  القياس يقتضي أن من حلف: مثاله
لا يحنث حتى يأتي بأكثر الركعـة،  : الدخول، لأنه يسمى مصليا، ولكن تركناه وقلنا

  .) 995)(994(لأن ما دون الأكثر لا يعتد به، فهو بمترلة ما لو لم يكن

                                                           

  .-رضي االله عنهما–، من حديث ابن عباس 3/1226: ، ومسلم3/111: أخرجه البخاري) 991(

  .2/291: كشف الأسرار للنسفي) 992(

  .4/78: تيسير التحرير) 993(

  .نقل الشيرازي هذا المثال عن متأخري الحنفية) 994(

  .974-2/973: شرح اللمع) 995(



  .هو ترك موجب القياس للعرف أو العادة: استحسان العرف أو العادة

واالله لا دخلت بيتا، ولا أكلت لحما، فدخل مسجدا وأكل : مثاله قول القائل
فѧي  [ :سمكا، فالقياس يقتضي الحنث، لأن االله تعالى سمى المسجد بيتا في قوله تعـالى 

: ، وسمى السمك لحما في قولـه تعـالى  )996(]بيوت أذن االله أن ترفع ويذآر فيهѧا اسѧمه  
لسمك، ولكن عدل عن القياس استحسـانا  ، وهو ا)997( ]ومن آل تأآلون لحمѧا طريѧا  [

إلى كونه لا يحنث اعتبارا بعرف الناس، لأم لا يقصدون بمثل هذه الحقائق العرفيـة  
  :)998(معانيها اللغوية

هو أن توجد ضرورة تحمل اتهد على تـرك القيـاس   : استحسان الضرورة
  .والأخذ بمقتضياا، سدا للحاجة أو دفعا للحرج

ة الآبار والحياض بعد تنجسها، والقياس يـأبى ذلـك، لأن   مثاله الحكم بطهار
الدلو ينجس لملاقاة الماء فلا يزال يعود وهو نجس، فلا يمكن الحكم بطهارة المـاء، إلا  
أن الشرع حكم بالطهارة الضرورية لأنه لا يمكن غسل البئر، ولا الحوض، وإنما غاية 

تـرك  ) 999(اهر فيه، فاستحسـنوا ما يمكن هذا هو نزح الماء النجس، وحصول الماء الط
العمل بالقياس لأجل الضرورة والعجز، فإن االله تعالى جعل العجز عذرا في سـقوط  

  .) 1000(العمل بكل خطاب

  .مذاهب العلماء في الاحتجاج بالاستحسان: رابعالمطلب ال

                                                           

  .ن سورة النورم 36جزء من آية ) 996(

  .من سورة فاطر 12جزء من آية ) 997(

  .412-411: غاية المأمول) 998(

  .هذا المثال نقله السمعاني عن الحنفية، فالضمير يرجع إليهم) 999(

  .2/269: قواطع الأدلة) 1000(



ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى الاسـتدلال بالاستحسـان   : المذهب الأول
  .) 1001(والعمل به

إن الاستحسان يراه معتبرا في الأحكام مالك وأبو حنيفة، : ")1002(قال الشاطبي
  .) 1003("بخلاف الشافعي فإنه منكر له

  .) 1004(ويرى الطوفي بأن القول بالاستحسان مذهب أحمد

صار الشافعي وأصحابه وابن حـزم إلى عـدم الاحتجـاج    : المذهب الثاني
  .) 1005(بالاستحسان

  .) 1006("على إنكار الاستحساناتفق أصحابنا : "قال الرازي

والحق حق وإن استقبحه الناس، والباطل باطل وإن استحسـنه  :" قال ابن حزم
الناس، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال، وباالله تعالى نعـوذ مـن   

  .) 1007("الخذلان

  .أدلة المذهبين: المطلب الخامس

  :أدلة المذهب الأول
                                                           

، 131ص: ، المحصول لابـن العـربي  4/87: ، التمهيد687: ، إحكام الفصول5/1604: العدة: انظر) 1001(
  .2/255: ، نشر البنود3/222: ، التقرير والتحبير451: ، المسودة2/321: الأصولالوصول إلى 

هو إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، أبو إسحاق، الشهير بالشاطبي، المحقق النظار الأصـولي المفسـر   ) 1002(
  .هـ790الفقيه المحدث، من مؤلفاته، الموافقات، الاعتصام، توفي سنة 

  .1/75:، الأعلام46: بتهاج للتنبكتينيل الإ: انظر ترجمته في

  .2/137: الاعتصام) 1003(

  .3/197: شرح مختصر الروضة) 1004(

، اية السـول  2/318: ، التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي374: ، المنخول492:التبصرة) 1005(
  .211: ، إرشاد الفحول4/520: ، رفع الحاجب4/398: للإسنوي

  .2/561: المحصول) 1006(

  .5/193: حكامالإ) 1007(



  .) 1008( ]الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه[ :قال االله تعالى-أ: من الكتاب

  .) 1009( ]واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم[ :وقال االله تعالى

وجه الاحتجاج بالآية الأولى ورودها في معرض الثناء والمدح لمتبـع أحسـن   
القول، وبالآية الثانية من جهة أنه أمر باتباع أحسن ما أنزل، ولولا أنه حجة لما كان 

  . )1010(كذلك

فيتبعون : وهذا الاحتجاج عليهم لا لهم، لأن االله تعالى لم يقل: " قال ابن حزم
وأحسن الأقوال ما وافـق  )  1011(]فيتبعѧون أحسѧنه  [ :ما استحسنوا، وإنما قال عزوجل

  .) 1012(القرآن وكلام الرسول 

  .) 1013("ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله حسن:" ρقال النبي : من السنة  

أنّ ما رآه الناس في عادام، ونظر عقولهم مستحسنا فهو حـق   دل النص على  
في الواقع، إذ ما ليس بحق فليس بحسن عند االله تعالى، وما هو حق وحسن عنـد االله  

  .) 1014(تعالى فهو حجة

مـن وجـه    ρوهذا لا نعلمه يستند إلى رسـول االله   : أجاب ابن حزم بقوله  
  .) 1015("أصلا

  .) 1016(احد لا تثبت به الأصولأنه خبر و:" وقد لاحظ الغزالي  

                                                           

  .من سورة الزمر 18ن آية مجزء ) 1008(

  .من سورة الزمر 55جزء من آية ) 1009(

  .4/393: الإحكام للآمدي) 1010(

  .من سورة الزمر 18جزء من آية ) 1011(

  .5/192: الإحكام) 1012(

  :سبق تخريجه ص)  1013(

  .134: أثر الأدلة للبغا) 1014(

  . 5/194: الإحكام) 1015(



يعني به الإجماع لأنه الذي يراه المسـلمون،   ρوصار ابن السبكي إلى أنّ النبي   
فإن المسلمين صيغة عموم، فيتناوله جميع أهل الحل والعقد، لا ما رآه كل واحد، وإلا 

  .) 1018)(1017("لزم حسن ما رأه العوام حسنا

ام من غير تقدير للماء المصبوب، إنّ الأمة استحسنت دخول الحم: من الإجماع  
ولا لمدة المقام فيه، ولا للأجرة عن ذلك، واستحسنوا شرب الماء من أيدي السـقائين  

  .) 1019(من غير تقدير عوض، فهذا استحسان واقع، فيدل على الجواز قطعا

وتقريره مع معرفته به لأجل  ρلعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي : الجواب  
  .) 1020(ر الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام، والمشقة سبب الرخصةالمشقة في تقدي

  :أدلة المذهب الثاني

فإن تنازعتم في شѧيء فѧردوه إلѧى االله والرسѧول     [ :قال االله تعالى-أ: من الكتاب  

  .) 1021( ]إن آنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

  .) 1022( ]فردوه إلى ما تستحسنوه[ :لم يقل االله تعالى  

  . ) 1023( ]ولا تقف ما ليس لك به علم[ :الله تعالىوقال ا-ب  

  .) 1024( ]وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله[ :وقال االله تعالى-ج

                                                                                                                                                                                

  .1/278: المستصفى) 1016(

  .صحة رفع الحديث -جدلا–بن السبكي إلى هذا الجواب بعد أن سلم صار ا) 1017(

  .4/524: رفع الحاجب) 1018(

  .3/195: شرح مختصر الروضة) 1019(

  .148: روضة الناظر) 1020(

  .من سورة النساء 59جزء من آية ) 1021(

  .5/193: الإحكام لابن حزم) 1022(

  .من سورة الإسراء 36جزء من آية ) 1023(

  .ة الشورىمن سور 10جزء من آية )  1024(



  ما يستحسنه الإنسان من غير دليل لا علم له به، ولا ردّ فيه إلى االله، ولا   

  .) 1025(فوجب أن يكون باطلا -تعالى–يعرف حكمه من االله 

بم :" إلى اليمن فقال لـه  ρحين بعثه النبي  τث معاذ استدلوا بحدي: من السنة  
فبسنة رسول : ؟ قال"فإن لم تجد:"بكتاب االله، قال: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال

  .) 1026(.…أجتهد رأيي ولا آلو: فإن لم تجد؟ قال: "، قالρاالله 

على الاجتهاد عند فقد النص، ولم يذكر له الاستحسان، وقـد   ρفأقره النبي   
  .) 1027(عن اتباع الهوى ى االله

إنا تعلم قطعا إجماع الأمة على أن العالم ليس له أن يحكم ـواه  : من الإجماع  
وشهوته من غير نظر في دلالة الأدلة، والاستحسان من غير نظر في أدلة الشرع حكم 

  .) 1028(بالهوى

  .) 1029("إن القول بغير خبر ولا قياس لغير جائز:" قال الشافعي  

أن يقول إلا من جهة علـم   ρعل االله لأحد بعد رسول االله لم يج:"وقال أيضا  
مضى قبله، وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس 

  .) 1030("عليها

  :من المعقول  
  لو جاز الرجوع إلى ما يستحسنه الإنسان من غير دليل، لوجب أن -أ  

  .) 1031(سنون كما يستحسن العلماءيستوي العلماء والعامة في ذلك، لأم يستح
                                                           

  .2/971: شرح اللمع) 1025(

  ص: سبق تخريجه) 1026(

  .9/4211: نفائس الأصول) 1027(

  .276-1/275: المستصفى) 1028(

  .505: الرسالة) 1029(

  .508: م س) 1030(



إنّ الاستحسان لم تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية فيعمل به، إنما هو -ب  
  .) 1032(شيء يهجس في النفوس، وليس قياسا ولا مما دلت النصوص عليه حتى يتبع

  :استنتاج
وقد تحصل من مجموع مذاهب العلماء وأدلتهم أن الخلاف لفظي، فما يعـده  

 صحيحا هو غير ما ينكره الشافعي وأصحابه، لأنّ الجمهـور يعنـون   الجمهور دليلا
بالاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين، والشافعية يرون أنه من قبيل الرجوع إلى الـرأي  

  .دون رعاية دليل شرعي ثابت، وهذا باطل بإجماع الأمة
 إن كان المراد بالاستحسان ما دلت الأصول بمعانيها فهـو :" )  1033(قال القفال

حسن، لقيام الحجة به، فهذا لا ننكره ونقول به، وإن كان ما يقع في الـوهم مـن   
استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه من أصول ونظير فهو محظـور،  

  .) 1034("والقول به غير سائـغ
ولاحظ ابن السبكي بأن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية، وأن المنكر إنما 

  .) 1035(أصلا من أصول الشريعة مغايرا لسائر الأدلةهو جعل الاستحسان 
  تفريع ابن الهمام على قاعدة الاستحسان: سادسالمطلب ال

  :طهارة سؤر سباع الطير*
أا تخالط ) 1036(يعني مكروه، وتعليله" وسؤر سباغ الطير: قوله:" قال ابن الهمام

اس نجاسته لنجاسة النجاسة يفيد أا تتريهية إن لم يشاهدها شربت على فورها، والقي
                                                                                                                                                                                

  .494: التبصرة) 1031(

  .356: شرح تنقيح الفصول) 1032(

أخذ عن ابـن جريـر   هو أبو بكر محمد بن علي بن اسماعيل، القفال الشاشي، أحد كبار أئمة الشافعية، ) 1033(
الطبري والبغوي وتتلمذ له أبو عبد االله الحاكم، تبع الأشعري بعد أن كان معتزليا، شرح الرسالة، وله كتـاب في  

، شـذرات  2/176: طبقـات الشـافعية  : هـ، انظر ترجمته في365هـ، وتوفي سنة 291الأصول، ولد سنة 
  .3/51: الذهب

  .212: إرشاد الفحول) 1034(

  .4/524: رفع الحاجب) 1035(



اللحم، والاستحسان أنه طاهر، لأن الملاقي للماء منقارها وهو عظم جاف لا لساا، 
  .) 1037("بخلاف سباع البهائم

  وقوع طلاق الأخرس بالإشارة*
واقع بالإشارة، لأا صـارت مفهومـة   ) 1038(وطلاق الأخرس: قال ابن الهمام

نكاحه وطلاقـه وعتاقـه وبيعـه    فكانت كالعبارة في الدلالة استحسانا، فيصح ا 
وشراؤه، سواء قدر على الكتابة أولا، وهذا استحسان بالضرورة، فإنه لو لم يعتبر منه 
ذلك، أدى إلى موته جوعا وعطشا وعريا، ثم رأينا أن الشرع اعتبرها منه في العبادات، 
ألا ترى أنه إذا حرك لسانه بالقراءة والتكبير كـان صـحيحا معتـبرا، فكـذا في     

  .) 1039("عاملاتالم
  
  
  

  الاستصحاب :المبحث الثاني

  

  :تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا: الأولالمطلب 

                                                                                                                                                                                

  .أي صاحب الهداية) 1036(

  .118-1/117: فتح القدير) 1037(

  .2/36: ترتيب القاموس المحيط لأخرس هو منعقد اللسان عن الكلاما) 1038(

  .3/474: فتح القدير)  1039(



استفعال من الصحبة، وكل شـيء لازم شـيئا فقـد     الاستصحاب في اللغة  
استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا، كأنك جعلت : استصحبه، ومن هنا قيل

  .) 1040(تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة

هو التمسك بالحكم الذي كان :" فقد عرفة السرخسي بقوله: ما اصطلاحاوأ  
  .) 1041("ثابتا إلى أن يقوم الدليل المزيل

ومعناه أنّ اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن : "قال القرافي  
  .) 1042("ثبوته في الحال أو الاستقبال

لثاني لثبوته في الأول ويرى ابن السبكي بأن الاستصحاب ثبوت أمر في الزمن ا  
  .) 1043(لفقدان ما يصلح للتغيير

هو اعتقاد كون الشـيء في  : وتحقيق معناه أن يقال:" قال ابن بدران الدمشقي  
  .) 1044("الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال

في التحقيق، وهـو ظـن    اوالناظر في هذه التعاريف يحد أا تؤدي معنى واحد  
  يء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلكدوام الش

  : أنواع الاستصحاب: المطلب الثاني

  :ذكر الأصوليون للاستصحاب خمسة أنواع  

استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه كالملك عند : النوع الأول  
له، وشغل الذمة عند جريان إتلاف أو التزام، ودوام الحـل في   يجريان القول المقتض

                                                           

 .2/798: القاموس المحيطترتيب ، 127: المصباح المنير) 1040(

 .2/255: أصول السرخسي) 1041(

 .351: شرح تنقيح الفصول) 1042(

 .2/350: ع الجوامعجم) 1043(

 .286: المدخل) 1044(



عد تقرير النكاح، فهذا لا خلاف في وجوب العمـل بـه إلى أن يثبـت    المنكوحة ب
  .) 1045(معارض

استصحاب العدم الأصلي المعلوم بـدليل العقـل في الأحكـام    : النوع الثاني  
الشرعية، كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، كنفي صـلاة  

كم العقل بانتفائـه لعـدم   سادسة، وصوم غير رمضان، فلما لم يرد السمع بذلك ح
  .) 1046(المثبت له

استصحاب النص حتى يرد الناسـخ، والعمـوم حـتى يـرد     : النوع الثالث  
وقد اختلف في تسمية هـذا النـوع بالاستصـحاب، فأثبتـه جمهـور       ،المخصص
، لأنّ ثبوت الحكم فيه من )1048(، ومنعه إمام الحرمين وابن السمعاني) 1047(الأصوليين

  .حية الاستصحابناحية اللفظ، لا من نا

فإذا ثبت حكم متعلق بدليل، ولم يتبدل مـورد الحكـم،   :" قال إمام الحرمين  
فليس هذا من مواقع الاستصحاب، فإن الحكم معتضد بدليل، وهو مسـتدام، فـدام   

  .) 1049("الحكم بدوامه

استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإم يرون أن العقـل  : النوع الرابع  
شياء، إلى أن يرد الدليل السمعي، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في يحكم في بعض الأ

  .) 1050(انه لا يجوز العمل به، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات

                                                           

 .209: ، إرشاد الفحول3/169: ، الإاج1/256:، أعلام الموقعين3/151: شرح مختصر الروضة) 1045(

، شـرح  2/348: ، شرح المحلى على جمـع الجوامـع  2/986: ، شرح اللمع694: إحكام الفصول) 1046(
 .190: ، المذكرة209: ، إرشاد الفحول4/405: الكوكب المنير

 .287: ، المدخل4/492: ، رفع الحاجب138: ، روضة الناظر1/221: المستصفى) 1047(

 .2/35: قواطع الأدلة )1048(

 .2/735: البرهان) 1049(

 .209: ، إرشاد الفحول2/936: ميزان الأصول) 1050(



استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، وذلك بأن يتفـق  : النوع الخامس  
 ون فيه، فيستدل مـن لم يغـير  فتتغير صفة امع عليه، فيختل على حكم في حالة ثم

ل من يقول إنّ المتيمم إذا رأى المـاء في  لاإذا استد: الحكم باستصحاب الحال، مثاله
أثناء صلاته لا تبطل صلاته، لأنّ الإجماع منعقد على صحتها قبل ذلك، فاستصحب 

  .) 1051(إلى أن يدل دليل على أنّ رؤية الماء مبطلة، وهذا النوع هو محل الخلاف

  :تحرير محل التراع: المطلب الثالث

ما يستنتج من أقوال الأصوليين هو أنه لا خلاف في وجوب العمـل بـالنوع     
وهو استصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه، ولا خلاف أيضا في  ،الأول

عدم جواز العمل بالنوع الرابع كما سبق بيان ذلك، فيبقى الخلاف قائما في النـوع  
) 1052(القاضـي أبـو الطيـب    هفيالثاني وهو استصحاب العدم الأصلي، وإن حكى 

، وكذلك في النوع الخامس وهو استصحاب حال الإجمـاع في محـل   ) 1053(الإجماع
  .التراع

ويدل عليه الخـلاف  –ذكر الدكتور البغا أنّ الذي يؤخذ من كلام الأصوليين   
أن الخلاف يشمل جميع الأنواع ما عدا النوع الثالث وهو استصـحاب   -في الفروع

  .) 1054(خ، والعموم حتى يرد المخصص، وهذا في أكثر الأحيانالنص حتى يرد الناس

  هب العلماء في الاحتجاج بالاستصحابامذ: المطلب الرابع

                                                           

 .4/406: ، شرح الكوكب المنير76:، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني526: التبصرة) 1051(

أبو الطيب الطبري، الشافعي، القاضي، كان أصوليا فقيها، مـن  : بد االله بن طاهر بن عمرهو طاهر بن ع) 1052(
  ).هـ405(شرح المزني، مات سنة : مؤلفاته

 ).5/12(، طبقات الشافعية )106(طبقات الفقهاء ص: ترجمته في : انظر

ج والأري مـن المالكيـة،   وحكاية الإجماع فيها نظر، فقد نقل ابن جزي مخالفة المعتزلة وأبي الفر: قلت) 1053(
 ).144: تقريب الوصول(

 .188ص: أثر الدلالة) 1054(



صار جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والظاهريـة وبعـض   : المذهب الأول  
  .) 1055(الحنفية إلى القول بحجيته في النفي والإثبات

الدليل على نفي الحكم، أو بقـاء مـاهو   الاستدلال بعدم : ")1056(قال الزنجاني  
 τثابت بالدليل، وهو الملقب بالاستصحاب، حجة على الخصم عند أصحاب الشافعي

)1057 (.  

ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية منهم الدبوسي والسرخسـي  : المذهب الثاني  
والبزدوي إلى أنه حجة يجب في حق نفسه لإبقاء ما كان على ما كان، ولا يصـلح  

وابـن   حق الإلزام على الخصم، ولإثبات أمر لم يكن، وهو اختيار الباقلاني حجة في
  .) 1058(الهمام في فتح القدير

وقد بينا في مسألة المفقود أنّ الحياة المعلومـة باستصـحاب   : "قال السرخسي  
الحال يكون حجة في إبقاء ملكه في ماله على ما كان، ولا يكون حجـة في إثبـات   

  . )1059("ال قريبه إذا ماتالملك له ابتداء في م

ذهب كثير من الحنفية وبعض الشافعية وأبو الحسين البصري : المذهب الثالث  
وجماعة من المتكلمين إلى أنه ليس بحجة أصلا، لا لإبقاء ما كان على ما كـان، ولا  

  . )1061(، وهو لأبي ابن الهمام في التحرير .) 1060("لإثبات أمر لم يكن
                                                           

حاشية العطار على  ،4/176: ، تيسير التحرير4/492: جب، رفع الحا3/148: شرح مختصر الروضة) 1055(
 .208: ، إرشاد الفحول2/388: جمع الجوامع

 شافعي، من مؤلفاته، تفسير القرآن، ذيب هو محمود بن أحمد بن محمود الزنجاني، أبو المناقب، فقيه أصولي) 1056(
  .هـ656الصحاح، توفي سنة 

  .3/797: ، معجم المؤلفين8/368: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

 .156: تخريج الفروع على الأصول) 1057(

،  فـواتح  2/101: ، التلويح علـى التوضـيح  2/269: ، كشف الأسرار للنسفي3/130: التلخيص) 1058(
 .6/140: فنح القدير/ 2/359: الرحموت

 .2/255: أصول السرخسي) 1059(



ن أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي وأبو الحسين وقال كثير م:" قال البخاري  
البصري وجماعة من المتكلمين إنه ليس بحجة أصلا لا لإثبات أمر لم يكن، ولا لإبقاء 

  .) 1062("ما كان على ما كان

  .أدلة المذاهب: المطلب الخامس

  :أدلة المذهب الأول

يطعمѧه إلا  قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرما على طاعم [: قوله تعالى: من الكتاب  

، فإنه احتجاج بعدم الدليل، ولأنّ ) 1063( ]أن يكون ميتѧة أو دمѧا مسѧفوحا أو لحѧم خنزيѧر     
  .) 1064(النافي متمسك بالعدم، والعدم غير محتاج إلى الدليل فينعدم الحكم لعدم دليله

إنّ الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت، فـلا  :" ρقوله : من السنة  
  .) 1065("يجد ريحا ينصرفنّ حتى يسمع صوتا أو

  .) 1066(حكم باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين الاستصحاب

إنّ الإجماع منعقد على أنه إذا تيقن الوضوء ثم شك في الحـدث  : من الإجماع  
وكذلك ) 1067(جاز له أداء الصلاة، ولو تيقن بالحدث ثم شك في الوضوء، يبقى الحدث

                                                                                                                                                                                

 .4/367: ، الإحكام للآمدي2/933: ، ميزان الأصول4/252: ، التمهيد2/325: المعتمد: انظر) 1060(

 .4/177: التحرير مع تيسير التحرير) 1061(

 .3/662: كشف الأسرار) 1062(

 .من سورة الأنعام 145جزء من آية ) 1063(

 .156:تخريج الفروع على الأصول) 1064(

إنّ :" ولفظـه -رضي االله عنـه –من حديث ابن عباس ) 1/242(الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكره ) 1065(
الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد أحدكم ذلك 

رواه الطبراني في الكبير والبـزار  :"فظقال الحا" فلا ينصرف حتى يسمع صوت ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه
 ".بنحوه، ورجاله رجال الصحيح

 .3/664: كشف الأسرار) 1066(



النكاح بما حدث من الشك، وهذا كله  ثم شك في الطلاق لا يزول ،إذا تيقن بالنكاح
  .) 1068(استصحاب

  :من المعقول  

فالظاهر هو دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية  ،نّ الحكم متى ثبت شرعاإ -أ 
والدنياوية، ولا تتغير المصلحة في زمان قريب، وإنما تحتمل التغير عند تقادم العهـد،  

ولم يجده فالظاهر عدم المزيل، وهذا نوع  فمتى طلب اتهد الدليل المزيل بقدر وسعه
فلا يترك باجتهاد مثله ما لم يوجد الترجيح،  ،اجتهاد، فإذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد

  .) 1070)(1069(ويكون حجة على الخصم

إنّ اتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة فلم يظهر له مع أهليته واطلاعه على -ب  
وشدة بحثه وعنايته غلب على ظنـه انتفـاء    ،مدارك الأدلة وقدرته على الاستقصاء

الدليل، فترل ذلك مترلة العلم في وجوب العمل، لأنه ظن استند إلى بحث واجتـهاد،  
  .) 1071(وهذا غاية الواجب على اتهد

إنّ العقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه ولـه أحكـام   -جـ  
المستقبل من زمان ذلك الوجـود أو  خاصة به، فإم يسوغون القضاء والحكم ا في 

العدم حتى إم يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولـة، وإنفـاذ   

                                                                                                                                                                                

 .4/367: ، الإحكام للآمدي3/36: قواطع الأدلة)  1067(

 .4/177: ، تيسير التحرير3/665: ، كشف الأسرار204: المنتهى)  1068(

 .935-2/934: ميزان الأصول)  1069(

إنّ هذا القسم يصلح حجة على الخصم في موضـع  : قالوا -رحمهم االله-ناولكن مشايخ: "قال السمرقندي) 1070(
: م س" (النظر، ويجب العمل به على مكلف إذا لم يجد دليلا فوقه من الكتاب والسنة، ولا يجوز تركـه بالقيـاس  

2/934( 

 .138: ، روضة الناظر1/220: المستصفى) 1071(



الودائع إليه، ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقربه قبل تلك الحالة، ولولا 
  .) 1072(أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لما ساغ لهم ذلك

ي إنما يلزم المكلف إذا تعبده االله به، ولا يجوز أن يتعبده به إن الحكم الشرع-د  
من غير أن يدله عليه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون عدم الدليل على لزومه دليلا 

  .) 1073(على أنّ االله  تعالى لم يتعبدنا به

    : أدلة المذهب الثاني

 ـ-أ   ب البقـاء  الظاهر أنّ الحكم متى ثبت يبقى وإن كان الدليل المثبت لا يوج
والظاهر يكفي حجة لإبقاء ما كان، لا للإلزام على الغير، كحياة المفقود لمـا كـان   
الظاهر بقاؤها صلحت حجة لإبقاء ما كان، حتى لا يورث ماله، ولا يصلح حجـة  

  .) 1074(لإثبات أمر لم يكن، حتى لا يرث من الأقارب

بات، والبقاء غير الدليل المثبت لحكم في الشرع لا يوجب بقاءه لأن حكمه الإث  
كالإيجاد لا يوجب البقاء لأن حكمه الوجود لا غير يعني  ،الثبوت فلا يثبت به البقاء

لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت به البقاء حتى صح الإفناء بعد الإيجـاد،  
 ،دولو كان الإيجاد موجبا للبقاء كما كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجـا 

لاستحالة الجمع بـين   ،لاستحالة الفناء مع المبقي كما لم يتصور الزوال حالة الثبوت
الوجود والعدم، ولما صح الإفناء علم أنّ الإيجاد لا يوجب البقاء، فكذا الحكـم لمـا   
احتمل النسخ بعد الثبوت علم أنّ دليله لا يوجب البقاء لاستحالة الجمع بين المزيـل  

  .)1075(والمثبت

                                                           

 .4/367: الإحكام للآمدي) 1072(

 .4/253: لتمهيد، ا4/1264: العدة) 1073(

 .2/934: ميزان الأصول) 1074(

  .3/666: كشف الأسرار) 1075(



البقاء ويعبر به عن الكون في الزمان الثاني بعد الكون في الزمـان الأول  إنّ -ج  
ء الباقي بدليل أن الشـيء في أول أحوالـه   رابمترلة أعراض تحدث، فإن البقاء معنى و

فلو كان بقاؤه  يوصف بالوجود ولا يوصف بالبقاء، فإنه صح أن يقال وجد ولم يبق،
ولصح اتصافه في تلك الحالة  الزمن الأولنفس وجوده لما انفك وجوده عن البقاء في 

ولا قياما له بنفسـه حقيقـة كسـائر    ء الوجود رابالبقاء، وإذا ثبت أنه معنى آخر و
في الشيء بعد وجوده من البياض والسواد الصفات، كان بمترلة الأعراض التي تحدث 

يكون وجود شيء علة لوجود غيره أي لم يصـلح  أن والحركة والسكون، فلم يصلح 
ن يكون نفس وجود شيء من غير انضمام دليل آخر إليه علة لوجود غـيره مـن   أ

  .) 1076(الأعراض التي تقوم به، فلا يصلح نفس وجود الحكم علة لبقائه

  :أدلة المذهب الثالث

الأحكام الشرعية من الحل والحرمة لا تثبت إلا بدليل شرعي منصوب مـن  -أ  
جماع والقياس، والاستصحاب لـيس  الكتاب والسنة والإ: الشارع، وأدلة الشرع هي

  .) 1077(منها

ل كل شيء، وإذا كثر عموم الشيء كثرت مإنّ الاستصحاب أمر عام يش -ب  
  .) 1078(مخصصاته، وما كثرت مخصصاته ضعفت دلالته، فلا يكون حجة

إنّ حكم الدليل هو الثبوت، فأما البقاء فلا يضاف إليه، فلم يكن علـى  -جـ  
لحكم بلا دليل، أو يحتمل أنّ ذلك الدليل يوجب البقـاء  البقاء دليل فيكون تمسكا با

بقرينة تنضم إليه، ويحتمل أنّ الدليل المزيل قد قام، ولكن لم يبلـغ إليـه لتقصـير في    
  .) 1079(الطلب، والمحتمل لا يصلح أن يكون دليلا في حق العمل والاعتقاد جميعا

                                                           

 .3/666: م س) 1076(

 .446: ، غاية المأمول203: للخن الكافي الوافي) 1077(

 .351: شرح تنقيح الفصول) 1078(

 .2/933: ميزان الأصول) 1079(



النفي، ولـو كـان    ةبينة الإثبات تقدم على نيبإنّ الإجماع منعقد على أنّ -د  
أولى -لإعتضـادها ـذا الأصـل   -ة النفينيب، لكانت هالأصل في كل متحقق دوام

  .)  1080(بالتقدم

  .استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف: سادسالمطلب ال

تلف امعـون  يخوهو أن تجمع الأمة على حكم، ثم تتغير صفة امع عليه، و  
  لاختلاف حتى ينقل عنه الدليل أم لا؟فيه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد ا

  :وفيما يلي مذاهب العلماء في المسألة  

  :المذهب الأول

  .) 1081(ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ليس بحجة-  

وذهب أكثر الناس من المالكيين والحنفيين والشـافعيين إلى أنـه   :" قال الباجي  
  .) 1082("ليس بدليل

الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في  فأما استصحاب حال:" قال ابن قدامة  
  .) 1083("قول الأكثرين

  :المذهب الثاني

وداود الظاهري  ) 1084(وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وأبو ثور ،ذهب الشافعي-  
إلى الاحتجاج به، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب وابن  ) 1086(والصيرفي) 1085(والمزني

                                                           

 .4/370: الإحكام للآمدي) 1080(

: ، شرح الكوكـب المـنير  3/169: الإاج، 3/132: ، التلخيص526: ، التبصرة4/1265: العدة) 1081(
4/406. 

 .696: إحكام الفصول) 1082(

 .139: روضة الناظر) 1083(



المتمسك بالاستصحاب بـاق علـى    وهو الراجح، لأنّ:" ، قال الشوكاني) 1087(القيم
الأصل، قائم في مقام المنع، فلا يجب الانتقال عنه إلا بدليل يصلح لذلك، فمن ادعاه 

  .) 1088("بهجاء 

  .) 1089("فتلعق بعض أصحابنا باستصحاب حكم الإجماع:" قال السمرقندي  

استصحاب الحال في الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف حجـة  :" قال الزنجاني  
  .) τ)1090الشافعي عند 

  .) 1091("وهو الوجه الآخر لأصحابنا: "قال الكلوذاني  

  :أدلة الجمهور  

  إنّ موضع الخلاف غير موضع الوفاق، لاستحالة أن يختلفوا في الموضع  -أ  

  .) 1092(الذي اتفقوا عليه، فلا يكون الإجماع حجة في الموضوع الذي لا إجماع فيه

                                                                                                                                                                                

هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور البغدادي، كان فقيها ورعا خيرا، كان من أصحاب الرأي قبل ) 1084(
  .هـ240 سنة أن يرجع عن الرأي إلى الحديث، وهو ناقل الأقوال القديمة عن الشافعي، توفي

 .2/93: ، شذرات الذهب2/74: طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المزني نسبا، المصري موطنا، الشافعي مذهبا ذو علم وزهد وتقوى، قال ) 1085(
  .هـ264المزني ناصر مذهبي، توفي سنة :" فيه الشافعي

 .2/148: ذرات الذهب، ش1/196:وفيات الأعيان: انظر ترجمته في

هو محمد بن عبد االله البغدادي، أبو بكر الصيرفي الشافعي، الفقيه الأصولي، كان أعلم الناس بالأصول بعد  )1086(
  .هـ330الشافعي، من مؤلفاته، شرح الرسالة، كتاب الإجماع، توفي سنة 

 .2/325: ، شذرات الذهب3/186:طبقات الشافعية: انظر ترجمته في

: ، شرح مختصـر الروضـة  204: ، منتهى الوصول4/374: ، الإحكام للآمدي2/35: دلةقواطع الأ) 1087(
 .4/493: ، رفع الحاجب1/258: ، إعلام الموقعين3/156

 .209: إرشاد الفحول) 1088(

 .2/938: ميزان الأصول) 1089(

 .76: تخريج الفروع) 1090(

 .4/255: التمهيد) 1091(



والتعارض، وذلك أن ما مـن أحـد   إنّ الاحتجاج به يؤدي إلى التكافؤ  -ب  
يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف في صحة فعـل، وسـقوط فـرض إلا    
ولخصمه أن يستصحب حال الإجماع في اشتغال ذمته بالشـرع، وبقـاء العبـادة،    

  .) 1093(فيتساويان في استصحاب حال الإجماع

 إن المستصحب ليس له في موضع الخلاف دليل، لا من جهة العقل، ولا-جـ  
  .) 1094(من جهة الشرع، فلا يجوز له إثبات الحكم فيه

الحكم إذا كان إنما ثبت بإجماع، وقد زال الإجماع، زال الحكم بزوال دليله، -د  
  .) 1095(فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دليل

  :أدلة المخالفين

 ]ولا تكونوا آالّتي نقضت عزلها من بعد قوّة أنكاثѧا [ :قال االله تعالى: من الكتاب
)1096 (   

  وفي مسألتنا متى أبطلنا ما دل عليه الإجماع فقد نقضنا ما ثبت بالإجماع، 

  .) 1097(والقرآن يمنع من ذلك

لا دليل لهم في هذه الآية، لأا تمنع من نقض ماهو ثابت، وههنا ما : الجواب
  .) 1098(أجمعوا عليه غير ثابت في موضع الخلاف

                                                                                                                                                                                

 .76: روع، تخريج الف527: ، التبصرة696: إحكام الفصول) 1092(

 .527: التبصرة) 1093(

 .2/37: ، قواطع الأدلة527: التبصرة) 1094(

 .1/257: أعلام الموقعين) 1095(

 .من سورة النحل 92جزء من آية ) 1096(

 .2/989: شرح اللمع) 1097(

 .2/989: م س) 1098(



لشيطان يأتي أحدكم فيخيل إليه أنه إنّ ا:" أنه قال ρروي عن النبي : من السنة
فأوجـب اسـتدامة   ) 1099("قد أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحـا 

  .) 1100(الحكم

أنا لا نمنع من استدامة الحكم من حال إلى أخرى لدليل، فأما من غير : الجواب
ة هاهنا هو دليل شرعي، فأما استدامة حال الإجماع إلى حال ρدليل فنمنع، وقول النبي 

  .) 1101(الخلاف لأجل الإجماع فلا دليل عليه

الحكم امع عليه لا يجوز عليه الغلط، والحكم المختلف فيـه  -أ: من القياس
يجوز عليه الغلط، فلا يجوز تركه به، كما لا يحوز ترك التواتر بالآحـاد، والإجمـاع   

  ) 1102(بالقياس

تناوله لما كان فيه أننا لا نسلم أن موضع الخلاف تناوله الإجماع، ولو : الجواب
خلاف ولوجب القطع به وتضليل مخالفيه، ولوجب ألا يطرأ دليل على خلافه يرفـع  

  .)  1103(حكمه، كما يستحيل ذلك في موضع الإجماع

إنّ قول امعين حجة فوجب استصحابه في موضع الخلاف، والدليل عليه -ب
  .) ρ)1104قول النبي 

ع الخلاف متناول له، فوجب موجود في موض ρإنّ قول رسول االله : الجواب
  .) 1105(العمل به، وليس كذلك هاهنا، لأنّ الإجماع قد زال في موضع الخلاف

                                                           

إذا وجد أحدكم :" ولفظه -رضي االله عنه-من حديث أبي هريرة) 1/156: (أخرجه مسلم في صحيحه) 1099(
 ".ه شيئا فأشكل عليه أخرج منه أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحافي بطن

 .4/260:التمهيد ) 1100(

 .4/260"م س) 1101(

 .4/262:التمهيد ،698: إحكام الفصول )1102(

 .698:لإحكام الفصولا) 1103(

 .528:، التبصرة698:، إحكام الفصول4/1267:العدة) 1104(



  : استنتاج

إنّ الاستصحاب لا يحتج به إلا بعد قصارى البحث عن الـدليل الناقـل، لأنّ   
غلـب  -مع أهليته وقدرته على الاستقصاء -اتهد إذا بحث عن الدليل فلم يظهر له

اؤه، فيستصحب ما كان ثابتا من الأحكام، وإن ظفر بالـدليل المغـير   على ظنه انتف
وجب العمل به وترك الاستصحاب، لأنه آخر مدار الفتوى، فلا يقدم علـى الـنص   

  .والإجماع والقياس

إذا ورد النص من القرآن والسنة الثابتة في أمر ما، على حكـم  :" قال ابن حزم
انتقل أو بطل، من أجل أنه انتقـل ذلـك   ما، ثم ادعى مدع على أنّ ذلك الحكم قد 

الشيء المحكوم فيه عن بعض أحواله، أو لتبدل زمانه، أو لتبدل مكانه، فعلى مـدعي  
. ρمن نص قرآن أو سنة عن رسول االله -انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان

  .) 1106("فإن جاء به صح قوله، وإن لم يأت به فهو مبطل فيما ادعى من ذلك

يلوح لي أنّ سبب اختلاف الأئمة في هذا النوع من الاستدلال راجـع  والذي   
إيهام أن الحكم مستند إلى  -أي الاستصحاب-إلى التسمية، لأنّ في إطلاق هذا الاسم

الاستصحاب، وليس هو مستند إلا إلى الدليل القائم الذي استصحب، فالاستصحاب 
ن يستصحب حال الإجماع فعل المحتهد، والقاضي هو الدليل المستصحب، وكذلك م

بعد طريان الخلاف، لا يرى الاستناد إلا إلى الإجماع، فإن الاستصحاب ليس بدليل، 
  .بل الدليل هو مستند الإجماع

  تفريع ابن الهمام على قاعدة الاستصحاب :سابعالمطلب ال

  .لا يورث مال المفقود لاعتباره حيا باستصحاب الحال*   

                                                                                                                                                                                

 .529: التبصرة) 1105(

 .5/2: مالإحكا) 1106(



فقود أحدا مات في حال فقده، لأنّ بقاءه حيـا في  لا يرث الم: "قال ابن الهمام  
باستصحاب الحال، وهو لا يصلح حجة - وقت موت ذلك الأحديعني–ذلك الوقت 

في الاستحقاق، بل في دفع الاستحقاق عليه، ولذا جعلناه حيا في حق نفسـه، فـلا   
  ) 1107(يورث ماله في حال فقده، ميتا في حق غيره، فلا يرث هو غيره

فـلا مـيراث لهـا     -قبل موت زوجها المسلم-نصرانية الإسلام إذا ادّعت*   
  .ال الكفر في الماضيلح بااستصحا

لو مات المسلم وله امرأة نصرانية، فجاءت مسلمة بعد موته، :" قال ابن الهمام  
أسلمت بعد موته، فالقول لهم أيضـا، ولا  : وقالت أسلمت قبل موته، وقالت الورثة

تصحاب للاستحقاق، وهي محتاجة إليه، أما الورثة فهـم  يحكم الحال هنا، لأنّ الاس
الدافعون، والاستصحاب يكفي لهم في ذلك، وهو استصحاب ما في الماضـي مـن   

  .) 1108("كفرها إلى ما بعد موته

  

  

  

  
 

 

  

  

  

                                                           

 .6/140:فتح القدير) 1107(

 .7/318: فتح القدير) 1108(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العرف: المبحث الأول 

  تعريف العرف لغة واصطلاحا : المطلب الأول 

العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل : "يس اللغةجاء في معجم مقاي :العرف لغة 
  .أحدهما على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض، والآخر يدل على السكون والطمأنينة



) 1109(جاء القطـا  : عرف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر، ويقال: العرف: فالأول  

  .عرفا عرفا، أي بعضها خلف بعض

عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة، وهذا أمـر  : تقولالمعرفة والعرفان، : والأصل الآخر
معروف، وهذا يدل على ما قلناه من سكونه إليه، لأن من أنكر شيئا توخى منه، ونبا 

        )1110(" المعروف سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه: عنه، والعرف

  )1111(وأمرت بالعرف أي بالمعروف وهو الخير والرفق والإحسان

ضوح كقولهم، عرف الرمل والجبل، ويعنون به ظهره وأعاليـه  الظهور والو: والعرف
)1112(   

  :العرف اصطلاحا

  ).1113(هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول 

يعني هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته، وتحقق في قرارها وألفته، مسـتندة  
الذوق السليم في الجماعة، وإنمـا يحصـل    إلى استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب

استقرار الشيء في النفوس، وقبول الطباع له بالاستعمال الشائع المتكرر، الصادر عن 
       )1114(الميل والرغبة 

" هو ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالبا من قول أو فعـل  : "عرفه ابن النجيم بقوله
  )1116( وهو اختيار الشيخ عبد الوهاب خلاف ،)1115(

                                                           

   194: ضرب من الحمام، الواحدة قطاة، المصباح المنير)1109(
  4/57: معجم مقاييس اللغة) 1110(
  154: المصباح المنير) 1111(
  9/241: لسان العرب) 1112(
  .80:، التعريفات1/17:المستصفى للنسفي) 1113(
  .10: العرف والعادة لأبي سنة) 1114(
  93ص : الأشباه والنظائر) 1115(



العرف مـا  :" وقريب من هذا التعريف تعريف الدكتور عبد العزيز الخياط حيث قال
  )1117("اعتاده الناس، وساروا عليه في شؤون حيام

  : الفرق بين العادة والعرف 

العادة مأخوذة من المعاودة فهي بتكرارها ومعاودا مرة بعد أخرى صـارت  
لقبول من غير علاقة ولا قرينة، حـتى  معروفة مستقرة في النفوس والعقول، متلقاة با

  .وهو اختيار كثير من العلماء )1118(صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد

والعرف والعادة في لسـان الشـرعيين لفظـان    : " قال عبد الوهاب خلاف 
  .)1119("مترادفان معناهما واحد 

صوليين، يتجلى ذلك والجدير بالذكر أن مصطلح العادة هو الشائع في استعمالات الأ
  .في مسألة التخصيص بالعرف

بـاب في تخصـيص العمـوم    :"فأبو الحسين البصري يبوب للتخصيص بقوله
الثـامن عـادة   :" ويـذكر الغـزالي المخصـص الثـامن بقولـه     ، )1120("بالعادات
وقال  ،)1122(" تخصيص العموم بالعادات: " برهان بقوله  وعبر ابن، )1121("المخاطبين

  .  )1123(" العادة لا تخصص العموم: " القاضي أبو يعلى

                                                                                                                                                                                

  145: مصادر التشريع الإسلامي) 1116(
  .24ص: نظرية العرف) 1117(
  . 2/112: رسائل ابن عابدين) 1118(
  .145: الإسلامي مصادر التشريع) 1119(
  .1/278: المعتمد) 1120(
  .2/111: المستصفى) 1121(
  .1/306: الوصول إلى الأصول) 1122(
  .2/593: العدة) 1123(



ويفرق بين الأصوليين بين العرف والعادة ، ويذهب إلى أن العادة أعـم مـن   
العرف، وأن العرف نوعا منها ، فالعادة مأخوذة من المعاودة بمعنى التكـرار، وهـذا   
التكرار كما يكون من الجماعة يكون من الفرد، فإذا فعل شخص منه وتكرر فعلـه  

انه سهلا عليه، وشق عليه تركه، سمي ذلك عادة له، وإذا فعل ذلـك  حتى أصبح إتي
الشيء جماعة من الناس وتعودوه كان ذلك عادة لهم، وسمي عادة جماعية في مقابـل  
العادة الفردية، أما العرف فلا يصدق إلا على ما اعتاده جمهور الناس وألفوه، ومن ثم 

  .يكون العرف نوعا من العادة

يخ مصطفى الزرقا أن العادة أعم من العـرف، لأن العـادة   والمختار عند الش
تشمل العادة الناشئة عن عامل طبيعي والعادة الفردية، وعادة الجمهـور الـتي هـي    

  . )1124(العرف

فتكون النسبة بين العادة والعرف هي العموم والخصوص المطلق، لأن العـادة  
ة، وليس كل عادة أعم مطلقا والعرف أخص إذ هو عادة مقيدة، فكل عرف هو عاد

  .عرفا لإمكان تصور العادة من شخص واحد بخلاف العرف

  :تحرير المعنى المراد بالعرف  عند الأصوليين: المطلب الثاني

لا خلاف في أن العرف إذا صادم النص الشرعي في كل الوجوه حتى لـزم     
  .من اعتباره إهمال النص، فهو عرف فاسد ، ولا خلاف في عدم اعتباره

ن العرف إذا كان حكما شرعيا ثبت اعتباره بنص الشارع واستمر حكمه فيـه  إ    
فهذا لا خلاف في اعتباره كسلب العبد أهليـة الشـهادة   ،  ρ  حتى توفي رسول االله

  .وإزالة النجاسة وستر العورة

فإا من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشـرع، فـلا   : " قال الشاطبي   
  . )1125(" آراء المكلفين فيهاوإن اختلفت  تبديل لها

                                                           

  .2/481:ميالمدخل إلى الفقه الإسلا) 1124(



فالمعنى المقصود من العرف هو ما يتعارفه الناس مما ليس في نفيه ولا اثباتـه     
  .دليل شرعي

  .  ينقسم العرف إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة:  أقسام العرف: المطلب الثالث

: إلى ينقسم العرف باعتبار موافقته لنصوص الشريعة أو مناقضـة لهـا  :  القسم الأول
 .عرف صحيح وعرف فاسد

هو ما تعارفه الناس وليس فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا :  فالعرف الصحيح
جلب مفسدة، كتعارفهم  إطلاق لفظ على معنى عرفي لهم غـير معنـاه اللغـوي،    
وتعارفهم تقديم بعض المهر وتأجيل بعضه وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته 

  .وقلائد ونحوها يعتبر هدية وليس من المهر من ثياب وحلي

هو ما يتعارفه الناس مما يخالف الشرع أو يجلب ضررا أو يفوت نفعا، :  العرف الفاسد
كتعارفهم بعض العقود الربوية وعلى كثير من المنكرات في المآتم والموالد وفي كثير من 

  .احتفالام 

  .عرف عام وعرف خاص:  ينقسم العرف من حيث مصدره إلى:  القسم الثاني

هو ما يكون فاشيا ومتعارفا في جميع البلاد بين كل الناس في أمر مـن  :  فالعرف العام
الأمور، كالاستصناع ، فإن الناس درجوا عليه من قديم الزمان لحاجام إليه في كثير 

     .     ) 1126(من لوازمهم، ومن ذلك تعارف الناس استعمال لفظ الطلاق في إزالة الزوجية

هو الذي يختص ببلد أو فئة أو طائفة من الناس، مثل عرف النحاة في :  العرف الخاص
إطلاق اسم الفاعل على كل اسم مرفوع تقدمه فعل ودل على مـن فعـل الفعـل،    

                                                                                                                                                                                

  .2/571: الموافقات) 1125(
  .247: ثر الأدلةأ) 1126(



وتعارف بعض البلاد على دفع الأجرة أول العام، وآخرون في آخر العـام ، ونحـو   
  .  ) 1127(ذلك

  .عرف قولي وعرف عملي: باعتبار متعلقه إلى ينقسم العرف:  التقسيم الثالث

 أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللفظ في معنى معين، ولم يكن:  فالعرف القولي

  : نوعان وهو )1128( لغة ذلك

في المفردات نحو الدابة للحمار، وثانيهما في المركبات وهو أدقها على الفهم  أحدهما   
ن شأن الوضع العرفي تركيب لفظ مع لفـظ  وأبعدها عن التفطن، وضابطها أن يكو

  حرمѧت علѧيكم أمهѧاتكم وبنѧاتكم      [:  ه تعالى لقو نحو يشتهر في العرف تركيبة مع غيره

، فإن التحريم )1130(]حرمت علѧيكم الميتѧة والѧدم ولحѧم الخنزيѧر       [:وكقوله تعالى ) 1129(]
لا يمكن العرفي أن والتحليل إنما تحسن إضافتهما لغة للأفعال دون الأعيان، فذات الميتة 

يقول هي حرام بما هي ذات، بل فعل يتعلق ا وهو المناسب لها كالأكل للميتة والدم 
ولحم الخترير، والشرب للخمر، والاستمتاع للأمهات ومن ذكر معهن، فصار هـذا  

موضوعا في العرف للتعبير بـه   –وهو تركيب الحكم مع الذوات  –التركيب الخاص 
ضافة لتلك الذوات، وليس كل الأفعال، بل فعل خاص مناسـب  عن تحريم الأفعال الم

  .)1131(لتلك الذوات

ما جرى عليه عمل الناس، وتعارفوه في معاملام وتصرفام، فمـن  :  العرف العملي
ذلك اعتياد الناس أجرة معينة لبعض الأعمال، مثل ما تعارف عليه أصحاب سيارات 

كاب من مكان إلى مكان، ومثل تعـارف  الأجرة والنقل من أجرة معينة عند نقل الر

                                                           

  .65:الأعراف البشرية لسليمان الأشقر )1127(
  .7/96، مجموع الفتاوى لابن تيمية 1/17: الفروق للقرافي) 1128(
  .من سورة النساء 23جزء من آية ) 1129(
  .من سورة المائدة 3جزء من آية ) 1130(
  .172-1/171: الفروق) 1131(



 الناس على البيع بالمعاطاة من غير ايجاب وقبول عند شراء حوائجهم مـن أسـواقهم  

  .        )1132(وحوانيتهم

  .مقرر له وقاض عليه: ينقسم العرف باعتبار المعنى اللغوي إلى :  التقسيم الرابع

  .ص أو تقييد أو إبطالفالمقرر ما طابق معناه اللغوي ، والقاضي ما غيره بتخصي

فالمعنى اللغوي لكل من البنفسج والورد هو الورق ذو الرائحة، والمعنى العرفي للبنفسج 
هو الدهن، وللورد هو الورق ذو الرائحة، فلما طابق المعـنى العـرفي    –عند القدماء 

لـى  المعنى اللغوي في الورد سموه عرفا مقررا ، ولما تغير عنه في البنفسج سموه قاضيا ع
  .)1133(اللفظ

وقد استنبطت هذا التقسيم من : " لقد صار الدكتور أبو سنة إلى هذا التقسيم وقال 
  .   )1134(كلام الفقهاء

  :حجية العرف : المطلب الرابع 

العرف قد احتج به الأئمة الأربعة في إثبات الأحكام الفقهية على خلاف بينـهم في  
  .التوسع والتضييق

  :مذهب الحنفية

:" يم أنّ الحنفية اعتبروا العرف في كثير من الأحكام حيث يقـول يؤكد ابن نج  
إنّ اعتبار العادة والعرف يرجع إليه الفقه في مسائل كـثيرة حـتى جعلـوا ذلـك     

  . )1135(أصلا

                                                           

  .62: ريةالأعراف البش) 1132(
  .26:العرف والعادة ) 1133(
  .26ص: م س) 1134(
  .93: الأشباه والنظائر) 1135(



ويرى السرخسي بأنّ الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، لأنّ في الترع عـن    
  . )1136("العادة الظاهرة حرجا بينا

آه المسلمون مار:"ρوالعرف نما صار حجة بالنص وهو قوله: " قال ابن الهمام  
بـت  الثابـت عرفـا كالثـا   : " قال أيضاو .)1138)(1137("حسنا فهو عند االله حسن

  .) 1139("نصا

يفهم من كلام ابن الهمام أنّ الثابت بالعرف ثابت بدليل يعتمد عليه كـالنص    
  .حيث لا نص 

ف أهـل زماننـا في   إنّ العرف جاز أن يكون على باطل كتعار:" وقال أيضا  
  .) 1140("إخراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالي العيد

  .فمراد ابن الهمام أنه واقع لكنه غير سائغ شرعا  

وهو ليس كذلك، لأن ، ) 1141(ويقرر بأن العرف بمترلة الإجماع عند عدم النص  
  :الفرق بين العرف والإجماع يتم على الوجه الآتي

تفاق كل اتهدين، ولا عبرة بموافقة غيرهـم أو  إن الإجماع لا يتحقق إلا با-أ  
  .مخالفته، أما العرف فهو ما اعتاده جمهور الناس، ولا فرق بين علمائهم وعامتهم

إنّ الإجماع حكمه الإلزام للمجمعين وغيرهم مطلقا، أما العرف فلا يكون -ب  
خاصة فيكون ملزما إلا إذا كان عاما، أما إذا كان خاصا بأهل إقليم معين، أو حرفة 

  .ملزما لمن تعارفوه، ولا يمتد أثره إلى غيرهم
                                                           

  .13/14: المبسوط) 1136(
  .ص: تقدم تخريجه انظر) 1137(
  .7/15: فتح القدير) 1138(
  .6/130:م س) 1139(
  .7/15:م س) 1140(
  .7/15: م س) 1141(



إذا انعقد الإجماع على أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإنه -جـ  
  .يحكم بكفر منكره، بخلاف العرف فلا يفكر منكره

إنّ العرف عرضة للتغيير والتبديل، أما الإجماع فلا يتغير إلا إذا كان مستنده -د  
  .ثم تغيرت تلك المصلحة مصلحة،

  :مذهب المالكية

حيث يرى القرافي بأن العرف مشـترك  ، ) 1142(أما المالكية فقد قضوا بالعرف  
  .) 1143(فيها المذاهب من استقرأها وجدهم يصرحون بذلك بين

العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا، كانت شرعية في أصلها :" قال الشاطبي  
  .) 1144("أو غير شرعية

  :شافعيةمذهب ال

وقد نقل أبو مظفر السمعاني عن الشافعي ما يدل على اعتباره للعرف حيـث    
فمن حلف لا يأكل الـرؤوس، فأكـل رؤوس   :" رحمه االله عليه-قال الشافعي: قال

التي  لا يحنث، لأن عادة المتكلمين ذا الكلام قد جرت أنه يريد ذا الرؤوس الحيتان
  .) 1145("كلتبان من أجساد الحيوان وتقصد بالأ

وقد عقد السيوطي فصلا عن العرف في الأشباه والنظائر، وذكر عـدة أمثلـة     
رجع فيها الشافعية إلى العرف، وصرح بأن العرف رجع إليـه في مسـائل لا تعـد    

  .) 1146(كثرة

                                                           

  .2/266: ، نشر البنود145: تقريب الوصول) 1142(
  .353: شرح تنقيح الفصول) 1143(
  .2/573: الموافقات) 1144(
  .2/66: قواطع الأدلة) 1145(
  .64-63الأشباه والنظائر، ص) 1146(



  :مذهب الحنابلة

  .اعتبروا العرف في مسائل عدة -كغيرهم من الأئمة-والحنابلة  

حرزا في العرف، فإنه لما ثبت اعتباره في الشرع  والحرز ما عدّ:" قال ابن قدامة  
من غير تنصيص على بيانه، علم أنه رد ذلك إلى أهل العرف، لأنه لا طريق إلى معرفته 

  .)  1147("إلا من جهته، فيرجع إليه

وأرجع شيخ الإسلام ابن تيمية تفسر الخف الذي جاءت الأحاديث بإجـازة    
  .) 1148(المسح عليه إلى العرف

وكـان في بلـد   " لا ركبت دابة:" القيم إلى أنّ الحالف إذا حلف وصار ابن  
عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة، اختصت يمينه به، ولا يحنث بركوب الفرس ولا 

في بلد عادم أكل رؤوس الضأن خاصة، " لا أكلت رأسا" الجمل، وكذلك إذا حلف
  .) 1149("لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوها

ضح أن العرف يعتبر على الجملة في بناء الأحكام الشـرعية لـدى   وهكذا يت  
  :الأئمة، وذلك وفق الشروط الآتية

  

  :شروط العرف: المطلب الخامس

  .أن لا يخالف العرف دليلا شرعيا معتمدا-أ  

أن يكون العرف مطردا أو غالبا، ومعنى اطراده أن يكون العمل به مستمرا -ب  
  .) 1150(واحد منها، أو يكون غالبا في أكثر الحوادث في جميع الحوادث، لا يختلف في

                                                           

  .9/111: المعني) 1147(
  .19/234مجموع الفتاوى،  )1148(
  .3/45: إعلام الموقعين) 1149(
  .56-55الأعراف البشرية، ) 1150(



  )1151( ..."إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت:" قال ابن نجيم  

أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات موجودا عنـد إنشـائها،   -جـ  
  .) 1152(وذلك بأن يقارن الفعل دون تأخير عنه

إنما هو المقارن السابق دون العرف الذي تحمل عليه الألفاظ، :" قال السيوطي  
  .) 1153("المتأخر

  .أن لا يصرح المتعاقدان أو أحدهما بخلافه-د  

  :استنتاج

والعرف عند التحقيق ليس دليلا شرعيا مستقلا، وهو في الغالب من مراعـاة    
المصلحة المرسلة التي لا يترتب على الأخذ ا مفسدة، فمعيار العرف صحة وفسـادا  

  .ده العامة، ونصوصه الثابتة، ومقاصده الأساسية في التشريعهو ميزان الشرع وقواع

فمهما تجدد في العرف فاعتبره، ومهما :" وقد نقل ابن القيم عن المالكية قولهم  
سقط فألغه، ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك، بل إذا جاءك رجل مـن  

ده فأجره عليـه  غير إقليمك يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك، وسله عن عرف بل
فهذا هـو الحـق الواضـح،    : وأفته به، دون عرف بلدك والمذكور في كتبك، قالوا

والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين، وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
  .) 1154("الماضين

  .تفريع ابن الهمام على اعتبار العرف: المطلب الثالث

  خل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسةلا يحنث من حلف لا يدخل بيتا فد*  
                                                           

  .92: الأشباه والنظائر) 1151(
  .229: أصول الفقه لبدران أبو العينين) 1152(
  .96:ئرالأشباه والنظا) 1153(
  .66-3/65: أعلام الموقعين) 1154(



ومن حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعـة  : " قال ابن الهمام  
وهو متعبد اليهود أو الكنيسة وهو متعبد النصارى لا يحنث لأنّ الأصـل أن الإيمـان   

رحمـه  - ،)1155(مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي
، ولا على النيـة  -رحمه االله–)1156(، ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك-االله

  .) 1158("-رحمه االله–) 1157(مطلقا كما عن أحمد 

  من أطلق الثمن في البيع انصرف إلى غالب نقد البلد •

ومن أطلق الثمن في البيع أي أطلقه عن ذكر الصفة بعد ذكـر  :" وقال ابن الهمام
عشرة دراهم مثلا انصرف إلى غالب نقد البلد لأنه هـو المتعـارف   : العدد بأن قال

  .) 1159(فينصرف المطلق إليه

  

  

  

  

  

  
                                                           

: إذا اشتهر واطرد، انظر إنّ الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها، وتارة يتبع العرف) 1155(
  .6/203:مغني المحتاج للشربيني

لا عنـده في  وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أنّ المعتـبر أو ):" 1/714(قال ابن رشد في بداية اتهد ) 1156(
اللفظ، فإن عدم  الأيمان التي لا يقضي على حالفها بموجبها هو النية، فإن عدمت فقرينة الحال، فإن عدمت فعرف

  ..."فدلالة اللغة
  .8/763: انظر المغني) 1157(
  .5/91: فتح القدير )1158(
  .6/243:م س) 1159(



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .قول الصحابي: المبحث الثاني

  .معنى الصحابي في اللغة وفي اصطلاح المحدثين والأصوليين : المطلب الأول

  :معنى الصحابي في اللغة  

ره، وهم أصحاب وأصـاحيب  جاء في القاموس، صاحبه صحابة وصحبة عاش  
  . )1160(دعاه إلى الصحبة ولازمه: وصحبان وصحاب وصحابة وصحب، واستصحبه

  : تعريف الصحابي عند المحدثين

في حـال    ρالمعروف المشهور بين أهل الحديث أن الصحابي من رأى الـنبي    
من صحبه سنة أو شهر أو يوم أو ساعة أو رآه فهو مـن  :" إسلامه، قال الإمام أحمد

  . )1161("لصحابةا

                                                           

  .150-149: ، مختصر الصحاح2/798: ترتيب القاموس) 1160(



  . )1162(وقد وافق بين الأصوليين المحدثين على هذا التعريف  

  :تعريف الصحابي عند الأصوليين

وعند جمهور الأصوليين من طالت صحبته متتبعا مدة يثبـت  : " قال ابن الهمام  
والملاحظ أن مذهب المحدثين أعـم    )1163("معها إطلاق صاحب فلان عرفا بلا تحديد

فكل من صحب فهو صحابي ولا يختص ذلك بدهر ولا زمن، من مذهب الأصوليين، 
بل أصل اللغة يقتضي تحقيق الاسم، وإن تحققت الصحبة في لحظة وسـاعة، وهـذا   
متمسك المحدثين، أما الأصوليون فقد اشترطوا طول الصـحبة بنـاء علـى عـرف     

  .)1164(الإستعمال

  .تحرير محل التراع في حجية قول الصحابي: المطلب الثاني

من فتوى أو  -رضوان االله عليهم-لصحابي هو ما نقل عن أحد الصحابةقول ا  
القضاء في حادثة شرعية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة ولم يحصل عليها إجماع، 

  وثبت هذا القول بنقل صحيح، ففي هذه الصورة هل يجب العمل به ويعتبر حجة؟

  :هذه الصورة لها حالتان  

  :الحالة الأولى

الصحابي في المسألة أو تكون قيلت بحضرة الباقين وسـكتوا،  ل إذا انتشر قو 
فهذه الصورة خارجة عن محل التراع، وهي من مباحث الإجمـاع، وهـي معروفـة    

  . )1165(بالإجماع السكوتي، وقد تم بحث المسألة في باب الأدلة المتفق عليها

                                                                                                                                                                                

  .4/49: ، فتح المغيث للسخاوي1/36: لى صحيح مسلمشرح النووي ع) 1161(
  .2/465: ، شرح كوكب المنير2/321: ، الإحكام للآمدي106: روضة الناظر) 1162(
  .3/66: التحرير مع تيسير التحرير) 1163(
  .2/414: التلخيص )1164(
  .الصفحة   من هذه الأطروحة: انظر )1165(



  :الحالة الثانية

نتشارها ولا قيلـت بحضـرة   أن تكون المسألة مما لا تعم ا البلوى ولا يعلم إ  
  .الباقين، فهذه الصورة داخلة في محلة التراع

لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حجة في قول الصحابي في مسائل الاجتهاد على   
صحابي آخر مجتهد، إماما كان أو حاكما أو مفتيا، كذلك إذا ظهر رجوع الصحابي 

وإنما الخلاف المشهور في أنه  ، )1166(عن ذلك القول، أو خالفه فيه غيره من الصحابة
  هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من اتهدين أم ليس بحجة؟

  :مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي: لثالمطلب الثا

ذهب أكثر الحنفية ومالك وجمهور أصحابه والشافعي في قـول  : المذهب الأول  
لى أن قول الصحابي حجـة  وبعض الشافعية وأحمد في المشهور عنه وجمهور أصحابه إ

  . )1167(شرعية مقدمة على القياس

تقليد الصحابي واجب، يترك بقوله القيـاس،  :"  )1168(قال أبو سعيد البردعي  
  . )1169("وعليه أدركنا مشايخنا

والسـنة  والحاصل أن يعلم الكتـاب  :" قال ابن الهمام في بيان شروط اتهد  
اقتضائهما، وباقي الأقسام ناسـخهما  بأقسامهما من عبارما وإشارما ودلالتهما و

ومنسوخهما ومناط أحكامهما وشروط القياس والمسائل امع عليها لـئلا يقـع في   

                                                           

  .198: ، المذكرة4/91: م الموقعين، أعلا3/406:، كشف الأسرار للبخاري2/71: المعتمد )1166(
، 350: ، شرح تنقيح الفصـول 110-2/108: ، أصول السرخسي395: ، التبصرة4/1181: العدة )1167(

   295: ، القواعد والفوائد الأصولية559: مفتاح الوصول
ي، أخذ هو أحمد بن حسين، أبو سعيد البردعي، نسبه إلى بردعة وهي بلدة من أقصى بلاد أذربيجان، الحنف )1168(

انظر ترجمتـه  . هـ317عنه أبو الحسن الكرخي وأبو طاهر الدباس وعيرهما، درّس ببغداد مدة طويلة، توفي سنة 
  .18: ، الفوائد البهية4/99: تاريخ بغداد:في
  .2/697: ميزان الأصول )1169(



القياس في مقابلة الإجماع، وأقوال الصجابة، فلا يقيس في معارضة قـول الصـحابي   
  ".)1170(ويعلم عرف الناس

القيـاس مـا لم   فبان ذا أن ابن الهمام يعتبر قول الصحابي حجة مقدمة على   
  .يعارض بما هو أرجح

في -صار جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في قـول وأحمـد  : المذهب الثاني  
إلى إنكار حجية قول الصحابي وهو اختيار ابن حزم والغزالي وأبي -الرواية الثانية عنه

  . )1171(الخطاب من الحنابلة، والآمدي والشوكاني وغيرهم

في الجديد والأشـاعرة   -رضي االله عنه–لشافعي فذهب ا:" قال ابن السبكي  
في إحدى الروايتين إلى أنه ليس بحجة مطلقا، وهو اختيـار  -والمعتزلة وأحمد بن حنبل

  .)1172( ..."الإمام والآمدي

أن قول الصحابي حجـة   )1173(ظاهر مذهب الشافعي في الجديد: المذهب الثالث  
  . )1174(فعية منهم الإمام السمعانيإذا نضم إليه قياس وبه قال بعض الحنفية وبعض الشا

أفرأيت إذا قـال  : قال:" في حكايته مع مناظره -رحمه االله-قال الإمام الشافعي  
الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافا، أتجد لك حجـة  
باتباعه في كتاب، أو سنة أوامر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت ـا  

ما وجدنا في هذا كتابا ولا سنة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون : خبرا؟ قلت له

                                                           

  .7/240: فتح القدير )1170(
  .4/514: فع الحاجب، ر3/336:، التمهيد1/268:، المستصفى6/237: الإحكام لابن حزم )1171(
  .3/192: الإاج )1172(
حكى القاضي حسين وغيره من أصحاب الشافعي عنه أنـه  ): " 214(قال الشوكاني في إرشاد الفحول  )1173(

يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عضده القياس، وكذا حكاه عنه القفال الشاشي وابن القطـان، قـال   
  ".لشافعي في الجديد واستقر عليه مذهبه، وحكاه عنه المزني وابن أبي هريرةإنه الذي قاله ا: القاضي في التقريب

  .2/698: ، ميزان الأصول2/9: قواطع الأدلة )1174(



فإلى : بقول واحدهم مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم، قال
  أي شيء صرت من هذا؟

إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معنـاه  : قلت
  . )1175( ...له بحكمة، أو وجد مع قياسيحكم 

ذهب بعض الحنفية إلى اعتبار قول الصحابي حجة إذا لم يكن مـدركا  : المذهب الرابع
  )1176( .بالقياس دون ما للقياس فيه مجال، وهو اختيار الكرخي والدبوسي

وقال أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا، لا يجب تقليـده إلا  : " قال البخاري
على ما يشير تقريره في ) 1177(درك بالقياس، وإليه ميل القاضي الإمام أبي زيد فيما لا ي

    )1178" ( التقويم

على الرغم من تباين آراء الحنفية في حجية قول الصحابي ، إلا أم أطبقـوا    
  .على القول بحجيته فيما لا يعقل بالقياس 

ن قول الواحد لا خلاف بين أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أ:" قال السرخسي 
   ). 1179(" من الصحابة حجة فيما لا مدخل للقياس في معرفة الحكم فيه 

أن ما خالف القياس من مذاهب الصحابة متبـع،  : وقد كان رأي الغزالي في المنخول
" لأنا لا نظن م التحكم، فنعلم أم استندوا إلى نص، وإن وافق القياس فـلا : " قال

  ).1181(المستصفى ثم رجع عن هذا الرأي في ، )1180(

                                                           

  .598-597: الرسالة )1175(
  .2/186: ، فواتح الرحموت2/310: ، التقرير والتحبير2/17: التوضيح) 1176(
  . هو أبو زيد الدبوسي) 1177(
  .3/407: كشف الأسرار) 1178(
  .2/110: صول السرخسيأ) 1179(
  .475: المنخول) 1180(



  :اهبأدلة المذ: المطلب الرابع

   :أدلة المذهب الأول

  : من الكتاب

آنتم خير أمѧة أخرجѧت للنѧاس تѧأمرون بѧالمعروف وتنهѧون عѧن         [: قوله تعالى -أ

  .)1182(]المنكر

أن ما يأمر به الصحابة معروف فوجب المصير إليـه والعمـل    -االله تعالى-أخبر: قالوا

  .)1183(به

عن جماعتهم، وما تأمر به الجماعة يجب قبولـه، وإنمـا   هذا إخبار : لجوابا
  .الخلاف فيما انفرد به الواحد منهم

والسѧابقون الأولѧون مѧن الهѧاجرين والأنصѧار والѧذين اتبعѧوهم        [: قوله تعالى -ب
بإحسان رضي االله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري  تحتها الأنهار خالدين فيهѧا  

  ).1184(]أبدا ذلك الفوز العظيم

فوجه الدلالة أن االله تعالى أثنى على من اتبع الصحابة، فإذا قالوا قولا فـأتبعهم  
متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم، فيجب أن يكون محمودا على ذلـك،  

  ).1185( وأن يستحق الرضوان

                                                                                                                                                                                

مذهب الصحابي حجة مطلقا، وقوم إلى أنـه  أنّ وقد ذهب قوم إلى :" 1/260: قال الغزالي في المستصفى) 1181(
وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفـاء  ...حجة إن خالف القياس، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة

  ...".باطل عندنا الراشدين إذا اتفقوا، والكل
  .من سورة آل عمران 110جزء من آية ) 1182(
  .2/743: شرح اللمع) 1183(
  .من سورة التوبة 100آية ) 1184(
  .95-4/94: إعلام الموقعين) 1185(



هذا كله ثناء يوجب حسن الاعتقاد فيهم،  ولا يوجب تقليـدهم،   :الجواب
  .في حق آحاد الصحابة مع إجماع الصحابة على جواز مخالفتهم بدليل أنه ورد أمثالها

  :من السنة

  )1186(" أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم :"  ρ قوله -أ

لا يمكن حمل ذلك على مخاطبة العامة والمقلدين لهم، لما فيه من تخصيص : قالوا 
مـن جهـة   : لكالعموم من غير دليل، ولما فيه من إبطال فائدة تخصيص الصحابة بذ

وقوع الإتفاق على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من اتهدين فلم يبق إلا أن يكون 
  .) 1187(المراد به وجوب اتباع مذاهبهم 

لا حجة في الحديث، لأن المراد الاقتداء بالصحابة في الجري علـى  :  الجواب
قتهم العمـل  طريقهم في طلب الصواب في الأحكام، لا في تقليدهم، وقد كانت طري

بالرأي والاجتهاد، ألا ترى أن شبههم بالنجوم ، وإنما يهتدي بـالنجم مـن حيـث    
       )1188("الاستدلال به على الطريق بما يدل عليه، لا أن نفس النجم يوجب ذلك

خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوم ثم الذين :"ρقوله  -ب  
  . ) 1189(" يلوم

خير القرون قرنه مطلقا، وذلك يقتضي تقديم الصحابة في كل أن  ρأخبر النبي 
باب من أبواب الخير، وإلا لو كانوا خيرا من بعض الوجوه، فلا يكونون خير القرون 

    ) .1190(" مطلقا
                                                           

-رضي االله عنه-من حديث جابر بن عبد االله 91-2/90:أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله) 1186(
  ".لا يصح منها شيء): " 165:( ابن كثير في تحفة الطالب ، الحديث مروي من عدة طرق، قال

  .4/388: الإحكام الآمدي) 1187(
  .2/107: أصول السرخسي) 1188(
  .-رضي االله عنه-، من حديث عمران بن حصين4/1964: ، ومسلم5/2: أخرجه البخاري) 1189(
  .4/104: أعلام الموقعين) 1190(



إن الخيرية إنما تدل على تفضيل الموصوف ا ولا يلزم منه أن يكون : الجواب
إلا لزم عليه أن يكون قول التـابعي  قول الفاضل حجة على من هو دونه في الفضل و

حجة على من بعده من تابعي التابعين، وقول تابعي التابعين حجة على من بعده، لأن 
الحديث نص على تفضيل القرون الثلاثة وأن كل قرن منها خير من القرن الذي يليه، 

رضـي   –وذلك ممنوع اتفاقا، وعلى تقدير أن الحديث يتناول حجية أقوال الصحابة 
  ) .1191(..." فالمراد أقوالهم مجتمعين –االله عنهم 

  :   من الإجماع

بايع عبد الرحمن بن عوف بن عثمان على أن يقتدي بسنة أبي بكـر وعمـر،   
ولولا أن  جواز الاقتداء ، ) 1192(فقبل فعقد له البيعة، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة 

  ) .)1193ما مستند إلى دليل قاطع لتعين الإنكار

وأما قضية عبد الرحمن بن عوف ، فلعل عثمان رضي االله عنه أجابه  :الجواب 
إلى ذلك لأن ما صدر من أبي بكر وعمر رضي االله عنهما وافق رأيه حـين وقوعـه،   

   ) .1194(وعلم صوابه، فأجابه لذلك ، لا لتقليدهم 

  :  من المعقول

 ـ -أ ب إن احتمال السماع والتوقيف في قول الصحابي ثابت، بل الظاهر الغال
من حاله أنه يفتي بالخبر، وإنما يفتيبالرأي عند الضرورة ويشاور مع القرناء لاحتمال أن 
يكون عندهم خبر، فإذا لم يجد اشتغل بالقياس، فالسماع أصل فيهم مقدم على الرأي 

)1195.(   
                                                           

  .109/110:تور عبد الرحمن الدرويشالصحابي وموقف العلماء من الاحتجاج بقوله للدك) 1191(
  .1/75: أحمد في زوائد المسند: أخرجه عبد االله ابن الإمام) 1192(
  .2/444: لباب المحصول) 1193(
  .2/444: لباب المحصول) 1194(
  .416-3/415:كشف الأسرار للبخاري) 1195(



إن الصحابي إن كان قد أفتى عن توقيف كان حجة، وإن كـان عـن    -ب
أعرف بمعانيـه   وسمع كلامه، فكان،  ρرسول االله اجتهاد فاجتهاده أولى، لأنه شاهد 

    ).1196( وما قصده، فكان بمترلة العالم مع العامي

تشبيه التابعين مع الصحابة بالعوام مع العلماء غير وجيه، لأن الاعتبار :الجواب 
في مسائل الاجتهاد بالاجتهاد لا بالصحبة، بل هم كالعلماء بعضهم مع بعض، وقـد  

  )  .1197(لتابعين أعلم من كثير من الصحابة ثبت أن كثيرا من ا

  : أدلة المذهب الثاني 

  : من الكتاب

  .) 1198(] فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول[: قوله تعالى -أ

، فالرد إلى مذهب الصـحابي  ρأوجب الرد عند الإختلاف إلى االله والرسول 
  .) 1199(يكون تركا للواجب، وهو ممتنع

  .) 1200(]بروا يا أولي الأبصارفاعت[: قوله تعالى-ب

أمر بالاعتبار دون التقليد، لأن الصحابي لم تثبت عصمته، والسـهو والغلـط   
  .) 1201(جائزان عليه، فكيف يكون قوله حجة في دين االله تعالى

  :من الإجماع

                                                           

  .397-396: التبصرة) 1196(
  .3/64:شرح مختصر الروضة )1197(
  .ءمن سورة النسا 59جزء من آية ) 1198(
  .4/358: الإحكام للآمدي) 1199(
  .من سورة الحشر 2جزء من آية ) 1200(
  .161:تخريج الفروع على الأصول) 1201(



على تجويز مخالفة بعضهم بعضا، ولو كان قول -رضي االله عنهم–اتفق الصحابة
الأمة لما جاز مخالفة بعضهم بعضا، وكما جاز مخالفة كل واحد منهم حجة على كافة 

  .) 1202(بعضهم جاز مخالفة غيرهم

  :من القياس

إن القياس دليل شرعي فلم يقدم عليـه قـول الصـحابي، أصـله الكتـاب      
  .) 1203(والسنة

  :من المعقول

لو كان مذهب الصحابي حجة لزم اجتماع النقيضـين، لمناقضـة بعـض    -أ
  ) 1204(وقوع الاختلاف في كثير من المسائلالصحابة بعضا في الأحكام، ل

إنّ الصحابي غير مأمون من الخطأ فيما يقوله، فلو كان عنده خـير مـن   -ب
لأظهره، لأنه كان مأمورا بالتبليغ، فلما لم ينسب القول مما حكم بـه إلى   ρالرسول 

، دل أنه إنما قال استنباطا، فليحقه في الاجتهاد ما يلحق غيره مـن السـهو    ρالنبي 
والغلط، وقد كان الصحابة يرون في الحوادث آراء، ثم يرجعون عنها لدليل يلوح لهم 
هو أقوى من الأول، وإذا كان الأمر على ما ذكرنا لم يكن مجـرد قـول الصـحابي    

  .) 1205(حجة

  :دليل المذهب الثالث

  .لم أقف على دليل هذا المذهب بعد الفحص البالغ

  :دليل المذهب الرابع
قول الصحابي حملا لقولـه علـى التوقيـف أي السـماع     لا بد من العمل ب

لأنه لا يظن م اازفة في القول، ولا يجـوز أن يحمـل    ρوالنصيص من رسول االله 

                                                           

  .2/442: لباب المحصول) 1202(
  .3/338:التمهيد) 1203(
  .2/186: فواتح الرحموت) 1204(
  .2/10:قواطع الأدلة) 1205(



قولهم على الكذب، فإن طريق الدين من النصوص إنما انتقل إلينا بروايتهم، وفي حمل 
يبق إلا الـرأي  قولهم على الكذب والباطل قول بفسقهم، وذلك يبطل روايتهم، فلم 

والسماع ممن يترل عليه الوحي، ولا مـدخل للـرأي في هـذا المـذهب، فـتعين      
  .) 1206(السماع

  :استنتاج

بعد النظر والتأمل في أدلة المذاهب يترجح أن قول الصحابي إذا لم ينتشـر ولم  
 -رضي االله عنـهم -يعلم به الباقون ليس بحجة استقلالا، لأنه من المعلوم أن الصحابة

منهم محيطا بجميع السنة النبوية، وما كانوا معصومين بحيث تؤمن عثـرم،   ليس أحد
وليس من مسالك السمع ما يدل على وجوب الاتباع، ولكن أقوالهم يؤخذ ا حيث 
لا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع إذا عضدها قياس كما هو الراجح من مـذهب  

حتمال الاجتهاد، ويرجح ظهور الشافعي، فقول الصحابي إذا انضم إليه قياس يقطع ا
  .مستند سمعي لدى الصحابي، وإن لم بيده

  :تفريع ابن الهمام على حجية قول الصحابي: المطلب الخامس

  .لا تشرع الصلاة بعد خروج الإمام*  
إذا خرج الإمـام فـلا صـلاة ولا    :" ρولأبي حنيفة قوله :" قال ابن الهمام

، رواه مالك في ) 1208(كلام الزهريرفعه غريب، والمعروف كونه من . )1207("كلام
، وأخـرج ابـن أبي   ) 1209(خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام:"الموطأ قال

                                                           

  .3/410:كشف الأسرار للبخاري) 1206(
رفعه وهم فاحش، وإنما هو  كلام : غريب مرفوعا، قال البيهقي:" )2/201(قال الزيعلي في نصب الراية ) 1207(

  ".الزهري
 .هو محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب، الزهري أبو بكر، المدني التابعي، كان من أحفظ أهل زمانـه ) 1208(

  .42: ، طبقات الحفاظ1/108تذكرة الحفاظ، : انظر ترجمته في
  .1/103: الموطأ) 1209(



كانوا يكرهون الصلاة والكـلام  :" τشيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر 
، والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا ) 1210("بعد خروج الإمام
  .) 1211("ر من السنةلم ينفه شيء آخ

  .لا قطع في الطير*

) 1212("لا يقطـع في الطـير  :" ρولإطلاق قوله : وأما قوله:" قال ابن الهمام

عـن  ) 1214(بسند فيه جابر الجعفي) 1213(فحديث لا يعرف رفعه، بل رواه عبد الرزاق
أتي عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فـأراد أن  : ، قال) 1215(عبد االله بن يسار

لا قــطع فــي   : قـال عثمـان  ) 1216(ه سلمة بن عبـد الرحمانيقطعه، فقال ل
عــن  ) 1218(ورواه ابـن أبي شيبة عن عبد الرحـمان بـن مهــدي  ) 1217(الطير

                                                           

  .1/217: انظر الدراية لابن حجر -رضي االله عنه– علي وليس فيه ذكر ،1/448:المصنف) 1210(
  .2/64: فتح القدير)  1211(
غريب مرفوعا، ورواه عبد الـرزاق وابـن أبي   : قلت):" 361-3/360(قال الزيعلي في نصب الراوية ) 1212(

  ".شيبة في مصنفيهما موقوفا على عثمان
صنعاني أحد أئمة الإسلام، روى عن السـفيانين والأوزاعـي   هو عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر ال) 1213(

  .هـ211ومالك وغيرهم، وعنه أحمد إسحاق وابن المديني، توفي سنة 
  . ، :6/310ذيب التهذيب1/364: تذكرة الحفاظ: ترجمته في: انظر

ك، وقـال ابـن   مترو: هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي، أحد كبار علماء الشيعة قال النسائي) 1214(
  .هـ128معين، كان جابر الجعفي كذابا، توفي سنة 

  .1/175:، شذرات الذهب1/379: ميزان الاعتدال: انظر ترجمته في
ـذيب  : عبد االله بن يسار الأعرج المكي، مولى ابن عمر، ذكره ابن حبان في الثقات، انظر ترجمتـه في ) 1215(

  .1/548: ، تقريب التهذيب6/85: التهذيب
بو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهري المدني، كان ثقة فقيها كثير الحديث، وهو أحد الفقهـاء  هو أ) 1216(

  .هـ104:هـ، وقيل94السبعة عند أكثر أهل الأخبار، توفي سنة 
  .23: ، طبقات الحفاظ1/329تذكرة الحفاظ، : ظر ترجمته فيان
  .10/220:المصنف) 1217(
و سعيد البصري، الحافظ، روى عن مالك والسفيانين، كان أحد هو عبد الرحمان بن مهدي بن حسان، أب) 1218(

  .هـ198أركان الحديث في العراق، توفي سنة 



أتي عمر بن عبد العزيز برجل :" قال) 1220(عن يزيد بن خصيفة) 1219(زهـير بن محمد
ما رأيت أحدا قطع في : ، فقال) 1221(قد سرق طيرا فاستفتى في ذلك السائب بن يزيد

، فإن كان هذا مما لا مجال للـرأي  ) 1222("ير، وما عليه في ذلك قطع، فتركه عمرالط
  .) 1223("فيه فحكمه حكم السماع، وإلا فتقليد الصحابي عندنا واجب

  

  شرع من قبلنا: المبحث الثالث

  

  :في بيان المراد بشرع من قبلنا: تمهيد

 أنزلـت علـى   المراد بشرع من قبلنا ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع التي  
والتي كانوا مكلفين بالعمل ا على أنه شرع االله     لهـم،   ρالأنبياء قبل نبينا محمد 

  .) 1224(وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام

  .أقسام شرع من قبلنا: المطلب الأول

                                                                                                                                                                                

  139: ، طبقات الحفاظ1/63تذكرة الحفاظ، : انظر ترجمته في
ما روى عنه أهل الشـام فإنـه   : هو زهير بن محمد التميمي، أبو المنذر الخراساني المروزي، قال البخاري) 1219(

  .هـ162ما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح، توفي سنة مناكير، و
  1/316:، تقريب التهذيب :3/348-350ذيب التهذيب: انظر ترجمته في

  .هو يزيد بن عبد االله بن خصيفة بن عبد االله بن يزيد الكندي المدني، ذكره ابن حبان في الثقات) 1220(
  .2/327: ذيب، تقريب الته :11/340ذيب التهذيب: انظر ترجمته في   
له أحاديث قليلة، تـوفي  : هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، يعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير) 1221(

  .339-2/338:، تقريب التهذيب :3/451-452ذيب التهذيب: انظر ترجمته في. هـ91سنة 
  .518-5/517: المصنف) 1222(
  .352-5/351:فتح القدير) 1223(
  .233:الكافي الوافي) 1224(



: هو أنني لم أخص في مسـألة -قبل بيان أقسام شرع من قبلنا-ومما يجدر ذكره  
باتباع شرع من قبله؟ لأنّ هذه المسألة لا تظهـر  -مكلفا قبل البعثة ρهل كان النبي  

لها ثمرة في الأصول، ولا في الفروع، بل تجري مجرى التواريخ المنقولة، كما ذكر ذلك 
  .) 1225(غير واحد من أهل الأصول

  :هذا الذي يطلق عليه أنه من قبلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام  

  : القسم الأول

وأمرنا نحن أيضا به وشرع لنا، فهذا لا خلاف أنه شرع لنا، ما علم بشرعنا، 
وآتبنѧا علѧيهم   [ :وقولѧه تعѧالى    )1226(]آتѧب علѧيكم القصѧاص فѧي القتلѧى      [: كقوله تعالى

  . )1228)(1227(]فيها أنّ النفس بالنفس

  :القسم الثاني

ما نقل إلينا مقترنا بما يدل على أنه منسوخ في حقنا فلا يجوز العمل بمقتضـاه،    
بتحريم الغنائم  فلا يجوز التمسك، ) 1229("أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي:" ρكقوله 

  .) 1230(بعد ورود هذا الحديث

  :القسم الثالث

                                                           

  .4/507:، رفع الحاجب233: شرح تنقيح الفصول) 1225(
  .من سورة البقرة 178جزء من آية ) 1226(
  .من سورة المائدة 45جزء من آية ) 1227(
  .193-192: ، المذكرة234: شرح تنقيح الفصول) 1228(
أعطيت خمسا لم :" ولفظه-رضي االله عنه-، من حديث جابر1/370: ، ومسلم1/87: أخرجه البخاري) 1229(
نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل مـن  : د من الأنبياء قبلىطهن أحبع

أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه 
  ".خاصة، وبعثت إلى الناس عامة

  .6/42: البحر المحيط) 1230(



شرع لكم أنـتم  : أن يدل شرعنا على أنّ فعلا كان مشروعا لهم، ولم يقل لنا  
سف أيضا، فهذا هو محل الخلاف لا غير، كقوله تعالى حكاية عن المنادي الذي بعثه يو

فيستدل به على جواز ، ) 1231( }ولمن جاء به حمل بعيѧر وأنѧا بѧه زعѧيم     {:عليه السلام
  .) 1232(الضمان

  :تحرير محل التراع:المطلب الثاني

قد نسخت جميع الشـرائع   ρلا خلاف بين المسلمين أنّ شريعة رسول االله -أ  
  .السابقة على وجه الإجمال

في تلك الشرائع على وجـه   كما أنه لا خلاف أا لم ننسخ جميع ما جاء-ب  
التفصيل، إذ لم ينسخ وجوب الإيمان باالله تعالى، وتحريم الزنا والقتل والكفر، فكل نبي 

  .دعا لهذا بأمر من االله تعالى

ما علم بنقل أهل الكتاب أو بفهم المسلمين من كتبهم فإنـه لا يجـب   -جـ  
عتبر نقلـهم في ذلـك   اتباعه لقيام دليل موجب للعلم على أم حرفوا الكتب، فلا ي

لتوهم أن المنقول من جملة ما حرفوا، ولا يعتبر فهم المسلمين ذلك مما في أيديهم مـن  
  .الكتب لجواز أن يكون ذلك من جملة ما غيروا وبدلوا

إنما محل الخلاف فيما نقل إلينا من شرع من قبلنا ولم يرد له ناسخ في شرعنا -د  
  شرعا لنا؟ولا ما يدل على إلزامنا به، فهل يعد 

  :مذاهب العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا: المطلب الثالث

                                                           

  .من سورة يوسف 72من آية جزء ) 1231(
  .2/18:، نشر البنود234: شرح تنقيح الفصول) 1232(



ذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية وبعـض الحنابلـة إلى   : المذهب الأول  
القول بأنّ شرع من قبلنا شرع لنا، وأنه حجة ملزمة يجب العمل ا، وهو رواية عن 

  .) 1233(الشافعي وأحمد

كل شريعة ثبتت لنبي، فهي باقية في حق كل : هموقال بعض:" قال السمرقندي  
نبي إلى قيام الساعة ما لم يثبت الانتساخ، فعلى هذا تلزمنا شريعة من قبلنا، إلا ما ثبت 

وبه قال كثير من أصحابنا وأصـحاب   ρنسخه بكتابنا وبوحي ثبت في حق رسولنا 
  .) 1234("رحمهم االله-الشافعي

فمذهب مالـك وجمهـور   -الصلاة والسلاموأما بعد نبوته عليه :" قال القرافي  
أنه متعبد بشـرع  -رحمة االله عليهم-أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة

  .) 1235("من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خصصه الدليل
فصار صائرون إلى أنا : ويرى إمام الحرمين بأن المذاهب قد اضطربت في ذلك  

في شرعنا ناسخا له، لزمنا التعلـق بـه،    إذا وجدنا حكما في شرع من قبلنا، ولم نر
وتابعـه  ) 1236(وللشافعي ميل إلى هذا وبنى عليه أصلا من أصوله في كتاب الأطعمـة 

  .) 1237(معظم أصحابه

                                                           

، 205:، منتهى الوصـول 4/378: ، الإحكام للآمدي395-394: ، إحكام الفصول2/640: العدة) 1233(
  .2/17:، نشر البنود2/184: ، فواتح الرحموت3/131: ، تيسير التحرير2/309: التقرير والتحبير

  .2/686: ميزان الأصول) 1234(
  .233: شرح تنقيح الفصول) 1235(
الرجـوع في  :  كتاب الأطعمةفي-رضي االله عنه-قال الشافعي]:" 333-332[قال الغزالي في المنخول ) 1236(

فإن لم يكـن، فـإلى اسـتخباث العـرب      -رضي االله عنهم-استحلال الحيوانات إلى النصوص وآثار الصحابة
  ".لالا في شرع من قبلنا ولم نجد ناسخا له اتبغناهواستطابتها، فإن لم يكن فما صادفنا حراما أو ح

  .1/331: البرهان) 1237(



أي شـريعة مـن   -كان متعبدا باتباعها ρوالمذهب الثاني أنه :" قال السمعاني  
أبي حنيفـة   إلا ما نسخ منها، وإلى هذا ما أكثر أصحابنا وكثير من أصـحاب -قبلنا

  .) 1238(وطائفة من المتكلمين
يتجلى من خلال كلام إمام الحرمين والسمعاني أنّ شرع من قبلنا معتبر عنـد    

  .أكثر الشافعية، وهذا خلافا لمن نسب لهم القول بنفيه
ذهب بعض الحنفية وبعض المالكية منهم الباقلاني وطائفة مـن  : لمذهب الثانيا  

لي والآمدي، وابن حزم والمعتزلة إلى أنّ شرع من قبلنـا  الشافعية منهم الحرمين والغزا
  .) 1239(ليس شرعا لنا وهو الرواية الثانية عن الشافعي وأحمد

وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من أصحابنا وأصحاب الشافعي :" قال البخاري  
  ")1240(إلى أنه عليه السلام لم يكن متعبدا بشرائع من قبلنا

ن أصحابنا وأصحاب الشافعي وأبي حنيفـة إلى  فذهبت طائفة م:" قال الباجي  
  .) 1241("غير متعبد بشريعة أحد من الأنبياء قبله ρأنّ النبي 
  .) τ")1242شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشافعي:" قال الزنجاني  

  :أدلة المذهبين: المطلب الرابع

  :أدلة المذهب الأول
  :من الكتاب  

                                                           

  .1/316: قواطع الأدلة) 1238(
: ، المستصـفى 1/332: ، البرهـان 285: ، التبصـرة 5/126: ، الإحكام لابن حزم2/337: المعتمد) 1239(
  .1/330 :، نزهة الخاطر4/378:، الإحكام للآمدي2/686: ، ميزان الأصول2/411: ، التمهيد1/251
  .3/398: كشف الأسرار) 1240(
  .394: إحكام الفصول) 1241(
  .316: تخريج الفروع) 1242(



، أمـر الـنبي     )1243(] فبهѧداهم اقتѧده   أولئѧك الѧذين هѧدى االله   [: قال االله تعالى-أ  
بالاقتداء دي الأنبياء، والهدي اسم للإيمان والشرائع جميعا، لأنّ الاهتداء يقع بالكل، 

  . )1244(فيجب عليه إتباع شرعهم
إنا أنزلنѧا التѧوراة فيهѧا هѧدى ونѧور يحكѧم بهѧا النبيѧون الѧذين          [ :قال االله تعالى-ب  

  .) 1246(جب عليه الحكم امن جملتهم، فو ρوالنبي ) 1245(]أسلموا
، أمره  باتباع ) 1247(]ثم أوحينا إليك أن اتبع ملѧة إبѧراهيم   [ :قال االله تعالى-جـ  

  . )1248(ملة إبراهيم، والأمر للوجوب
  :من السنة  
راجع التوراة في رجم الزانيين من اليهود فلما وجد فيهـا أمـا   ρإنّ النبي -أ  

والسلام قضى بحكم التوراة، ولـو لم  فدل على أنه عليه الصلاة ) 1249(يرجمان رجمهما
  .) 1250("يكن شرعا له، لما قضى به

 :وتلا) 1251("من نام عن صلاة أو نسيها فلصليها إذا ذكرها: " ρقال النبي-ب  
  .، وهي خطاب لموسى عليه السلام)1252(]وأقم الصلاة لذآري[

  :من المعقول  

                                                           

  .من سورة الأنعام 90جزء من آية ) 1243(
  .3/399: ، كشف الأسرار2/689: ميزان الأصول) 1244(
  .من سورة المائدة 44جزء من آية ) 1245(
  .3/399: ، كشف الأسرار2/421: التمهيد) 1246(
  .ورة النحلمن س 123جزء من آية ) 1247(
  .4/380: الإحكام للآمدي) 1248(
  .-رضي االله عنهما-، من حديث عبد االله بن عمر8/205:، والبخاري1/819: أخرجه مالك في الموطأ) 1249(
  .3/171: شرح مختصر الروضة) 1250(
  .-رضي االله عنه-، من حديث أنس1/447: ، ومسلم1/146:أخرجه البخاري) 1251(
  .من سورة طه 14جزء من آية ) 1252(



يعة االله تعالى، لا إنّ ما ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام من الشريعة فهو شر -أ  
، فهو الشارع للشرائع، والأحكام، قال -عليهم السلام–شريعة من قبلنا من الأنبياء 

، وإن كان كذلك يجب على )1253(]شرع لكم من الѧدين مѧا وصѧى بѧه نوحѧا     [: االله تعالى
يأيهѧا الرسѧول   [: كل نبي الدعاء إلى شريعة االله تعالى وتبليغها إلى عباده، قال االله تعالى

  .) 1255)(1254(]ما أنزل إليك من ربكبلغ 
إنه تعالى حكى شرع من قبلنا، فلو لو يرد التسوية بيننا وبينهم فيـه، ولم  -ب  

  .) 1256(يكن لذكره فائدة

إنّ الرسول الذي كانت الشريعة منسوبة إليه لم يخرج مـن أن يكـون   -جـ  
عث رسولا يبعث رسول آخر بعده، فكذا شريعته لا يخرج من أن يكون معمولا ا يب

  .) 1257(رسول آخر ما لم يقم دليل النسخ فيها
  :أدلة المذهب الثاني

  :من الكتاب  
، فدل على أنّ كل نبي ) 1258(]لكѧل جعلنѧا مѧنكم شѧرعة ومنهاجѧا     [ :قال االله تعالى  

  .)1259(اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره
إنّ الشريعتين إذا اشتركتا في بعض الأحكام، واختلفتا في بعضـها،  : الجواب  
ن يكون شرع إحدى الشريعتين شرعا لمن بعدها باعتبار البعض المتفق عليـه،  صح أ

وصح أن يكون لكل من النبيين شرعة ومنهاج باعتبار البعض المختلف فيه من غـير  

                                                           

  .من سورة الشورى 13جزء من آية  )1253(
  .من سورة المائدة 67جزء من آية ) 1254(
  .2/689: ميزان الأصول) 1255(
  .2/425: التمهيد) 1256(
  .3/399: كشف الأسرار) 1257(
  .من سورة المائدة 48جزء من آية ) 1258(
  .1/330: ، نزهة الخاطر2/687: ، ميزان الأصول1/338: شرح اللمع) 1259(



، لا ينفي كـون  ) 1260(]لكل جعلنѧا مѧنكم شѧرعة   [: تناف، وحينئذ قوله سبحانه وتعالى
  .)1261(طلوبشرع من قبلنا شرعا لنا في بعض الأحكام، وهو الم

قطعـة مـن    τروي عن النبي  أنه خرج يوما فرأى بيد عمـر  -أ :من السنة  
ما هذه ؟ ألم آت ا بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى ما وسعه :" التوراة، فغضب وقال

يجـب أن    -عليه السلام-فأنكر النظر في التوراة وأخبر أن موسى.) 1262("إلا إتباعي
  .) 1263(يتبعه لو أدركه

فذكر الكتـاب  ) 1264( بم تحكم؟:" لما بعث معاذا إلى اليمن قالρإنّ النبي -ب  
، ولو كانت من مـدارك  ρوالسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا، وصوبه النبي 
  .) 1265(الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنها

تعـالى  إنّ الشريعة الأولى لم تثبت بطريق موثوق به، بل قد أخبر االله : الجواب  
كتاب التوراة، وصـوب   τعلى عمر  ρبتحريف أهلها وتبديلهم، فلذلك أنكر النبي 

في إعراضه عن كتبهم، ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليهـا ولا البحـث    τمعاذا 
عنها، وإنما الواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص والرجم ونحوهما، 

يكون منهما، فلا يجوز العدول إلى الاجتـهاد مـع   وهو مما تضمنه الكتاب والسنة ف
  .وجوده

  :من الإجماع

                                                           

  .رة المائدةمن سو 48جزء من آية ) 1260(
  .3/177: شرح مختصر الروضة) 1261(
والذي " من حديث عبد االله بن ثابت رضي االله عنه ولفظه 1/126: ، والدرامي3/387: أخرجه أحمد) 1262(

ظي من الأمم، وأنا حظكـم مـن   نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لظللتم، أنتم ح
  "رجاله رجال الصحيح إلا أنّ فيه جابر الجعفي وهو ضعيف):" 1/173(ائد قال الهيثمي في مجمع الزو "الدين

  .235: ، شرح تنقيح الفصول2/217:التمهيد) 1263(
  :سبق تخريجه ص) 1264(
  .143: ، روضة الناظر1/522: ، المحصول2/399: المعتمد) 1265(



 ρإطباق الأمة قاطبة على أنّ هذه الشريعة ناسخة، وأـا شـريعة رسـولنا     
بجملتها، ولو تعبد بشرع غيرها لكان مخبرا، لا شارعا، ولكـان صـاحب نقـل، لا    

  .  )1266(صاحب شرع
 وجب نسخ وجوب الإيمـان،  الشريعة ناسخة لما خالفها فقط، وإلا: الجواب  

  .وتحريم الكفر لثبوما في تلك الشرائع
 :من المعقول 
مخاطبا بشرع من قبلنا لما توقف في الأحكام كالطهارة   ρلو كان الرسول -أ  

والصلاة والميراث، وغير ذلك من الأحكام التي توقف فيها منتظرا للوحي، لأنّ أحكام 
  .)1267(هذه الحوادث مبينة في التوراة

إنما توقف، لأنّ التوراة مغيرة مبدلة، فلم يمكن الرجوع إلى ما فيهـا،  : الجواب  
  .) 1268(فانتظر الحكم من جهة الوحي

كانوا يترددون في الحوادث بـين الكتـاب     ρإنّ أصحاب رسول االله  -ب  
  ) 1269(والسنة والاجتهاد، وكانوا لا يرجعون إلى الكتب المترلة على الأنبياء المتقدمين

امتنع ذلك عليهم من جهة أنّ أهل الأديان السابقة حرفوا كتبـهم،  : الجواب  
  .) 1270(وغيروها عن الوجوه التي نزلت عليها

  .) 1271(هم مختلفون في شرائعهم وعبادم، فلا يمكن اتباع الجميع-جـ  
إنما يجب المصير منها إلى ما لم يثبت فيه اختلاف، وما اختلف فيه من : الجواب  

  .) 1272(نها، كما يفعل ذلك في شرعناذلك عمل بالمتأخر م

                                                           

  .143:، روضة الناظر1/255: المستصفى) 1266(
  .1/319:، قواعد الأدلة1/531: شرح اللمع) 1267(
  .288: التبصرة) 1268(
  .316: ، تخريج الفروع1/332: البرهان) 1269(
  .1/332: البرهان) 1270(
  .1/531: شرح اللمع) 1271(
  .288:، التبصرة398:إحكام الفصول) 1272(



  :استنتاج
بعد عرض أدلة المذهبين والتأمل فيها يتضح أنّ مذهب القائلين بحجية شرع من   

قبلنا هو الراجح لقوة أدلته، ولأنّ المانعين من الاحتجاج بشرع من قبلنا كـثيرا مـا   
نوا لا إلى أدلتهم نصوصا تذكر أحكاما وردت في شرع من قبلنا، وإن كا–يضيفون 

يعتمدون عليها بصفة أصلية وإذا علمنا بأنّ شرع من قبلنا ليس دليلا مستقلا، بل لا 
  .بد من نص من القرآن والسنة يفيده أو يؤكده، تقررت حجيته

  .تفريع ابن الهمام على قاعدة شرع من قبلنا: المطلب الخامس
  .جواز جعل المنفعة مهرا*  
مال أو منفعة يمكن تسليمها شرعا يجـوز  والحاصل أنّ ماهو :" قال ابن الهمام  

التزوج عليها، وما لا يجوز، كخدمة الزوج الحر للمناقضة، أو حـر آخـر خدمـة    
تستدعي خلوة للفتنة، وتعليم القرآن لعدم استحقاق الأجرة على ذلـك كـالآذان   

، ) 1273(يجوز أخذ الأجرة على هذه فصح تسـميتها : والإقامة والحج، وعند الشافعي
روايات في رعي غنمها، وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه، واختلفت ال

 -عليهما السـلام –قصة شعيب وموسى  -سبحانه–وكون الأوجه الصحة لقص االله 
من غير بيان نفيه في شرعنا، إنما يلزم لو كانت الغنم ملك البنت دون شعيب، وهـو  

  .) 1274(منتف
  .الكفالة مشروعة*  
قѧولمن جѧاء بѧه حمѧل بعيѧر      [: وقوع شرعيتها قوله تعالىدليل :" قال ابن الهمام  

  .) 1276)(1275(]وأنابه زعيم
استدل على شرعية أصل الكفالة بالآية، مع أنّ هذا الخطاب وارد في شرع من   

  .قبلنا
                                                           

  .9/410، 2/52:الحاوي الكبير) 1273(
  .3/327: فتح القدير) 1274(
  .من سورة يوسف 72جزء من آية ) 1275(
  .7/153: فتح القدير) 1276(



  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :نتائج البحث

  :أجمل النتائج التي توصلت إليها فيما يلي  

به الأطروحة يثري الدراسة المقارنة في الأصـول،   إنّ هذا العمل الذي جاءت*
وذلك بطرح آراء الأصوليين للنظر والمقارنة، ثم الكشف عن منشأ التراع فيها، مـع  

  .إبراز تأثير الأصول في الفروع

اعتبر كثير من علماء الحنفية ابن الهمام من اتهدين بإطلاق، وكان يصـبو  *   
  .ل الضعف والأسقاملنيل أعلى مراتب الاجتهاد لولا طو

لابن الهمام اختيارات وترجيحات في القواعد الأصولية، إلا أنّ اختياراتـه في  *  
  .طريقة الحنفية أكثر منها في طريقة المتكلمين

وله أيضا اختيارات فقهية متعددة في مذهبه الحنفي، وله كذلك ترجيحـات  *  
  .من المذاهب الأخرى خالف ا مذهبه

لهمام في فتح القدير بالأمانة العلميـة والإنصـاف في   اتسمت مباحث ابن ا*  
  .المناقشة

إنّ ابن الهمام راسخ القدم في الأصول والفقه يظهر ذلك من خلال تحقيقاتـه  *  
  .واختياراته

لم يكن ابن الهمام متعصبا لمذهب الحنفية، بل كان يدور مع الحق أينما دار، *  
  .ويسير من الصواب أينما سار

  ".فتح القدير" مام لا تعدو تسعة، أجلها أثرا وتأثيرا آثار ابن اله*  



إنّ علماء الحنفية لم يبحثوا في المصالح المرسلة بحثا موضوعيا، يبينـون فيـه   *  
منهجهم وشرائطهم في رعايتها، وما ذاك إلا لعدم اعتبارهم لها مصدرا من مصـادر  

  .التشريع، لكنه عند التحقيق يتبين مراعام للمصلحة
  

  

 
 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  فهرس الآيات القرآنية          

  الصفحة  رقم الآية  السورة  الآية

  ) … ....أأشفقتم  أن تقدموا بين يدي نجواآم صدقات (
  183  13  المجادلة

  ) … .....أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (
  111  187  البقرة 

إذا تѧѧودي للصѧѧلاة مѧѧن يѧѧوم الجمعѧѧة فاسѧѧعوا إلѧѧى ذآѧѧر         (
  ) … .................................االله

  97  9  الجمعة 



  ) … ...........................اصطادوا (
  75  2  المائدة

  ) … .إن يكن منكم عشرون  صابرون يغلبوا مائتين (
  184  65  الأنفال

  ) … ............إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور  (
  305  44  المائدة

  ) …. .............مونإنا آنا نستنسخ ما آنتم تعل (
  179  29  الجاثية

  ) ….. ........إن الذين يأآلون أموال اليتامى ظلما (
  114  10  النساء

  ) … .......إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار (
  94  145  النساء

  ) … ..................أولئك الذين هدى االله  (
  305  90  الأنعام

  ) … ..................ليلثم أتموا الصيام إلى ال (
  183  187  البقرة

  ). … ..........ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم (
  306  123  النحل

  )....... … ....حرمت عليكم  أمهاتكم وبناتكم (
  281-117  23  النساء

  ) … ..............حرمت عليكم الميتة والدم (
  181-101  3  المائدة

  ). … ...........ما البيع مثل الربا ذلك بأنهم قالوا إن (
  90  275  البقرة

  .) … ................لا تؤاخذنا إن نسيناربنا  (
  131  286  البقرة



  ) …الزانية والزاني فاجلدوا آل واحد منهما مائة جلدة (
  176  2  النور

  125  21  الحديد )...................سابقوا إلى مغفرة من ربكم (

  ) …. ...........................سميع عليم (
  144  227  البقرة

شѧѧѧѧѧѧѧѧѧرع لكѧѧѧѧѧѧѧѧѧم مѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الѧѧѧѧѧѧѧѧѧدين مѧѧѧѧѧѧѧѧѧا وصѧѧѧѧѧѧѧѧѧى بѧѧѧѧѧѧѧѧѧه    (
  ) … ...............................نوحا

  306  13  الشورى

  ) … ................فأجمعوا أمرآم وشرآاءآم (
  195  71  يونس 

  ) … ..............فإن أحصن فإن أتين بفاحشة (
  232  25  النساء

  ) … ..........سويته ونفخت فيه من روحي فإذا (
  126  72  ص

  ). … ................فاعتبروا يا أولي الأبصار (
  296-229  2  الحشر

  80  5  التوبة ) …............فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم (

  ) … ......................فاقطعوا أيديهما (
  145  38  المائدة

  ) …..................فأمسكوهن في البيوت (
  185  15  النساء

فѧѧѧѧѧѧѧѧإن تنѧѧѧѧѧѧѧѧازعتم فѧѧѧѧѧѧѧѧي  شѧѧѧѧѧѧѧѧيء فѧѧѧѧѧѧѧѧردوه إلѧѧѧѧѧѧѧѧى االله     (
  ) … ............................والرسول

-229-202  59  النساء
234-256-

296  



  ) … ..........................فإن فاءوا  (
  144  226  البقرة

 .............................فإن آان له إخوة فلأمѧه السѧدس   (

… ( 

  191  11  النساء

  80  5  التوبة ) …. ..........فاقتلوا المشرآين حيث وجدتموهم  (

  145  38  المائدة ). … ......................فاقطعوا أيديهما (

فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧانكحوا مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا طѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاب لكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧم مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن   (
  ). … ..............................النساء

  91  3  النساء

  ). … .......................فإن االله غفور (
  145  226  البقرة 

  184  66  الأنفال ).........فإن يكن منكم مائة صابرة تغلبوا مائتين (

  )فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم (
  181  160  النساء

  ).. … .......................فتحرير رقبة (
  98  3  المجادلة

  ).. … ...................فتحرير رقبة مؤمنة (
  99  92  النساء

  ).. ….. ...................فصيام ثلاثة أيام (
  141-107  89  المائدة

  130  185  البقرة ).. … ..............فعدة من أيام أخر (



  ).. ….....فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب (
  115  25  النساء

  ).. ….. .................فقد صغت قلوبكما (
  145  4  حريمالت

  107  89  المائدة ).. … ..........فكفارته إطعام عشرة مساآين (

  108  35  محمد ).. .…......فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (

  184  185  البقرة ).. … ...........فمن شهد منكم الشهر فليصمه (

  ).. … ..........فول وجهك شطر المسجد الحرام (
  184  144  البقرة

  252  36  النور ).. … ............ ...في بيوت أذن االله أن ترفع (

  255  18  الزمر ).. … ......................فيتبعون أحسنه (

قѧѧѧل الحѧѧѧق مѧѧѧن ربكѧѧѧم  فمѧѧѧن شѧѧѧاء فليѧѧѧؤمن ومѧѧѧن شѧѧѧاء       (
 )..............................................فليكفر

  206  29  الكهف

حي إلي محرما على طاعم يطعمѧه إلا  قل لا أجد فيما أو (
 ).. … .........................أن يكون ميتة

  265-101  145  الأنعام

آتѧѧب علѧѧيكم  إذا حضѧѧر أحѧѧدآم المѧѧوت إذا تѧѧرك خيѧѧرا       (
 ).. … .............................الوصية

-185-182  180  البقرة
187  



 ) .................آتب عليكم القصاص في القتلى (
  301  178  البقرة

 ) ...............وآتبنا عليهم  فيها أن النفس بالنفس (
  301  45  المائدة

  199  143  البقرة ).. … .............وآذلك جعلناآم أمة وسطا (

  95  185  آل عمران ).. … ..................آل نفس ذائقة الموت (

  293-200  110  ل عمرانآ ).. …. ............آنتم خير أمة أخرجت للناس (

  79  24  الفتح ).. … .....لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين (

  229  83  النساء ).. … .............لعلمه الّذين يستنبطونه منهم (

  307  48  المائدة ).. .… ........لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (

  254-245  18  الزمر ).. .… ......الّذين يستمعون القول فيتعبون أحسنه(

للفقراء المهاجرين الذين أخرجѧوا مѧن ديѧارهم وأمѧوالهم      (
  ).. ............................يبتغون فضلا

  110  8  الحشر

  234  38  الأنعام ).. … ............ما فرطنا في الكتاب من شيء (

  126  12  الأعراف ).. … ...........ما منعك من ألا تسجد إذ أمرتك (



  181  106  البقرة ).. …..ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها (

  87  33  النور ).. … ...........وآتوهم من مال االله الذي آتاآم (

  ).. … ....واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم  من ربكم (
  255  85  الزمر

  180  187  البقرة ).. … .................وأتموا الصيام إلى الليل (

  86  275  البقرة ).. … ..............وأحل االله البيع وحرم الربا (

  181  101  النحل ).........................وإذا بدلنا آية مكان آية (

  117  82  يوسف ).. … ......................واسأل القرية (

  306  14  طه ).. … ...................أقم الصلاة لذآرىو (

  ).. … ............قومك يأخذوا وبأحسنهاوأمر  (
  245  145  الأعراف

  105  23  النساء ).. … ...................أمهات نسائكم و (

  95  6  التوبة ).. … .........وإن أحد من المشرآين استجارك (

  70  24  النساء ).. ..… ...........تبتغوا بأموالكم  محصنين نْ أو (

  108  61  الأنفال  ).. … ...جنح لها وتوآل على االلهوإن جنحوا للسلم فا (



  95  28  الفرقان ).. … ............أنزلنا من السماء ماء طهورا و (

  184  66  الأنفال ).. …. ...وإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين (

  101  6  المائدة ).. …. .................وأيديكم إلى المرافق (

  89  228  البقرة ).. … ................ردهنأحق ب نبعولتهو (

  100  92  النساء ).. … .......................وتحرير رقبة (

  ).. … ..............وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (
  112  15  الأحقاف

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصѧن بأنفسѧهن    (
 )...................أربعة أشهر وعشرا

  182  234  البقرة

والѧѧѧѧѧذين يتوفѧѧѧѧѧون مѧѧѧѧѧنكم ويѧѧѧѧѧذرون أزواجѧѧѧѧѧا وصѧѧѧѧѧية       (
 )...............................لأزواجهم

-181-91  240  البقرة 
182-188  

والѧѧذين يرمѧѧون المحصѧѧنات ثѧѧم لѧѧم يѧѧأتوا بأربعѧѧة شѧѧهداء    (
 )..............................فاجلدوهم

  91  4  النور

لمѧѧѧا قѧѧѧالوا  الѧѧѧذين يظѧѧѧاهرون مѧѧѧن نسѧѧѧائهم ثѧѧѧم يعѧѧѧودونو (
 ).. … .............................فتحرير رقبة

  102  3  المجادلة

  293  100  التوبة  )....... ..والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين(



 

  101-94  28  المائدة ).. ….......... فاقطعوا أيديهما والسارق والسارقة (

-126-125  183  آل عمران ).. … ...........وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (
128  

  ).. … ....وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (
  184  184  البقرة

  113  23  الإسراء ).. …. ...........وقضى ربك ألا تعبدوا إلا  إياه (

    45  المائدة ).. … ..........وآتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس (

  199  143  البقرة  ).. … .............وآذلك جعلناآم أمة وسطا (

  131  42  إبراهيم  ).. … ......ولا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون (

  257-234  36  الإسراء ).. … ..............ولا تقف ما ليس لك به علم (

  113  23  الإسراء ).. … .....................ولا تقل لهما أف (

  271  92  النحل ).. … ...........ولا تكونوا آالتي نقضت عزلها (

  131  131  طه ).. … .......ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا (

  131  102  آل عمران ).. … .............ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (



  131  22  النساء ).. … ......ولا تنكحوا ما نكح آباؤآم من النساء (

  95  101  الأنعام ).. … ..................ولم تكن له صاحبة (

  310-302  72  يوسف ).. … .........ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم (

  175  29  الحج ).. … ..........................وليطوفوا (

  257  10  الشورى ).. ..........وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى االله (

  133  7  الحشر ).. … ..................وما نهاآم عنه فانتهوا (

  102  92  النساء ).. … .....ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير  رقبة مؤمنة (

  253  12  فاطر ).. … ..............ومن آل تأآلون لحما طريا (

ومن يشѧاقق الرسѧول مѧن بعѧد مѧا تبѧين لѧه الهѧدى ويتبѧع           (
 )......................غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى

  199  115  النساء

  5  102  آل عمران  ).. … ........ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته (

  5  71-70  الأحزاب ).. … ...ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا (

  102  6  المائدة )..وجوهكم ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (



  183  3  المجادلة ).. ..........ناجيتم الرسولياأيها الذين آمنوا إذا  (

ياأيهѧѧѧا الѧѧѧذين آمنѧѧѧوا لا تسѧѧѧألوا عѧѧѧن أشѧѧѧياء إن تبѧѧѧد لكѧѧѧم     (
 ).. ….............................تسؤآم

  131-105  101  المائدة 

  234  1  الحجرات ).... .لا تقدموا بين يدي االله ورسولهياأيها الذين آمنوا  (

  182  7  التحريم  ).............تذروا اليومياأيها الذين آفروا لا تع (

  306  67  المائدة  ).. … ......ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك (

ياأيهѧѧѧѧا النѧѧѧѧاس اتقѧѧѧѧوا ربكѧѧѧѧم الѧѧѧѧذي خلقكѧѧѧѧم مѧѧѧѧن نفѧѧѧѧس       (
 ).. … .............................واحدة

  5  1  النساء

  185-182  11  نساءال ).. … ...............يوصيكم االله في أولادآم (

  النبويةفهرس الأحاديث 
  

  الصفحة   الحديث

  302 ....................................أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي

  111 ..................................................إذا أمن الإمام فأمنوا

  167 .......................................إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الحبث

  167 ......................................إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء

  299 ....................................إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام



  97 ........................................إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه

  115 ......أنصت والإمام يخطب فقد لغوت-يوم الجمعة–ت لصاحبك إذا قل

  197 ..........................إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا

  230 ........................................أرأيت لو كان على أبيك دين؟

  294 .....................................................أصحابي كالنجوم

  75 .............................................أغسلي عنك الدم وصلي

  213 ...........................................أقصرت الصلاة أم نسيتها؟

  178 .................................................أقضي ما يقضي الحاج

  71 ........................................الأولياء ألا لا يزوج النساء إلا

  272 ......................إنّ الشيطان يأتي أحدكم فيخيل إليه أنه قد أحدث

  265 ...............................إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت 

  151 .......................إن في الجسد مضعة إذا صلت صلح سائر الجسد

  187 .....................................إن االله قد أعطى كل ذي حق حقه

  121 ....................................................إن االله وضع عنهم

  306 ..................راجع التوراة في رجم الزانيين من اليهود   ρإن النبي 

  120 .....................شيء من كلام الناس إن هذه الصلاة لا يصلح فيها

  158-157 .........................أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل



  170 ..........................................شاهببارك االله لك، أو لم ولو 

-230-229-203 ............................................................بم تقضي؟
257-308  

  ........................................................ 69ذا أمرني ربي

  236 ......................................تعمل هذه الأمة برهة بكتاب االله

  68 .....................................................توضأ وخلل لحيته

  97 ................................لجمعة واجب على كل مسلم في جماعةا

  176 ............................................... خذوا عني البكر بالبكر

  294 .....................................خير القرون القرن الذي بعثت فيه

  122-121-116 ..........................................رفع عن أمتي الخطأ والنسيان

  236-235 ..................................ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة

  154 ..................شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه

  82 ...............................................صلى آخر صلاته قاعدا

  177 ... .............................................الطواف بالبيت صلاة

  100 ......................................زكاة الفطر  ρفرض رسول االله 

  100 . ...................................صدقة رمضان ρفرض رسول االله 

  161 .....................................................فصومي عن أمك

  172 ..................................................في سائمة الغنم زكاة



  185 ..............كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن

  68  ......................................................كان يخلل لحيته

  40 .........................................خفيفتان على اللسان  كلمتان

  134 ..................................................كنا نخابر أربعين سنة

  132 ............................................لا تتخذوا الدواب كراسي

  201 .............................................لا تجتمع أمتي على ضلالة

  203 ................................................لا ترجعوا بعدي كفارا

  201 ..............................لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق

  131 ..............................................لا تصلوا في مبارك الإبل

  231-230 ..................................جناح عليك، أرأيت إن تمضمضت لا

  99 .......................................لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

  99 ............................................لا نكاح إلا بولي وشاهدين

  206 ........................................لا يبولن أحدكم في الماء الدائم

  162 ................................................لا يصلي أحد عن أحد

  299 .....................................................لا يقطع في الطير

  87 ....................................لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

  203 ............................................تتبعن سنن من كان قبلكمل



  89 ....................................لها الصداق بما استحللت من فرجها

  161 ............................لو كان على أمك دين، أكنت قاضية عنها؟

  81 ........النتنى لتركتهم له لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء

  94 .............................................الماء طهور لا ينجسه شيء

  283-255-201 ..................................ما رآه المسلمون حسنا فهو عند االله 

  150  ......................يلبي حتى رمى جمرة العقبة  ρما زال رسول االله  

  308-307 ..........................................ما هذه ألم آتي ا بيضاء نقية؟

  251-92 .................................من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم

  70 .................من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا فقد استحل

  187 .............................................من أكل فليصم بقية يومه

  201 ...........................من خرج عن الطاعة فمات مات ميتة جاهلية

  150 .................................من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط

  195 ..............................من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له

  161 ....................................من مات وعليه صيام صام عنه وليه

  306 .........................من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

  168 .............من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليتم صلاته

  153 .....................................................من يحرسنا الليلة؟



  .............................................. 153ى عن بيع الحي بالميت 

  ............................................. 136ى عن السلم في الحيوان

  ............................................... 186يتكم عن زيارة القبور

  153-82  ..................................عن بيع اللحم بالحيوان ρي النبي  

  90  ...........................................هو الطهور ماؤه الحل ميتتة

  157 ....................................يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

  146 .................ى أريكته يحدث بحديثييوشك أن يقعد الرجل منكم عل

  فهرس الأعلام
  

 

  رقم الصفحة  العلم

  42  الأبرقوهي

  209-190-189-150  ابن أبان

  40  ابن أبي الشريف 

  57-55  أبن أبي حاتم

  300-299-206-56  ابن أبي شيبة 

  210  ابن أبي هريرة 

  64  )أبو البركات(ابن الأثير 

  65  )أبو الخسن(ابن الأثير 



  57  )أبو محمد(ابن الجارود 

  178-58  )أبو الفرج(ابن الجوزي 

-209-180-170-164-155-150-124-118  ابن الحاجب

270  

  46  )البرهان(ابن الحجاج 

  38  ابن الساعاتي

-246-180-172-170-164-162-155-152  ابن السبكي 
251-256-259-260-291  

  57  ) سعيد(ابن السكن 

  48  ) الوليد أبو(ابن الشحنة 

  42  ابن الشحنة 

  46  ابن الشيخة 

  58  ابن العربي 

  62  ) علي(ابن العطار 

  50  ابن القالاني 

  286-285-270-240-232-231-175  ابن القيم 

  151  ابن المسيب 

  45  ابن الملقن



-22-21-19-18-17-13-12-11-10-9-8-7  ابن الهمام 
25-27-30-31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-59-67-68-72-73-74-75-76-77-
78-79-80-81-82-83-89-91-82-97-98-

106-108-111-112-113-114-115-120-
124-129-130-132-135-136-140-142-
144-145-147-150-153-155-158-160-
161-162-163-167-176-187-192-197-
206-207-219-220-221-223-226-240-
241-247-259-264-274-283-287-288-

290-298-310  

  47-38  ابن أمير الحاج

  260-208  ابن بدران

  278-171-162-129  ابن برهان 

  40-39-37  ابن تغري بردي

  285-152-28  ابن تيمية

  42  ابن جماعة

  68-57  )محمد(ابن حبان 

  49-45-29  ابن حجر

-273-255-254-234-228-190-148-123  ابن حزم
291-304  

  57  ابن حزيمة



  53  ابن خلدون

  244  ابن خويز منداد

  63  ) تقي الدين(ابن دقيق العيد 

  56  )إسحاق(ابن راهوية 

  60  )إبراهيم(ابن رستم 

  64  )محمد(ابن سعد 

  232  ابن سيرين 

  69-68  ابن شقيق الأسدي

-152-150-147-140-133-124-118-38  الآمدي
155-170-180-196-209-212-232-270-

291-304  

  34  ابن عابدين 

  65-63  ) أبو عمر(ابن عبد البر 

  64  ) يحيى(ابن عبد المعطي 

  57  ) أبو أحمد(ابن عدي 

  65  ) علي(ابن عساكر 

  63  ) عبد الحي(ابن عطية 

  205  ابن عقيل



  299-168-134-121-100  ابن عمر 

  64  ) أبو الحسين(ابن فارس 

  48  ابن قاضي شهبة 

  285-269-245-212-165-163-98-63  )أبو محمد(ة ابن قدام

  48-39  ) قاسم(ابن قطلو بغا 

  37  )أحمد(ابن قورد 

  65  ) إسماعيل(ابن كثير 

  167-68-56  ابن ماجة 

  32  ابن مالك 

  55  ) أبو بكر(ابن مردوية 

  201-145-143-141-140-107  ابن مسعود 

  69  ابن معين 

  286-282-277-33  ابن نجيم

  38  نجيمابن 

  64  )أبو محمد(ابن هشام 

  46  ابن هشام الحنبلي

  20  أبو السعادات فرج 



  295-213-207-206-195  أبو بكر الصديق

  270  أبو ثور

  69  أبو حاتم

-250-249-248-149-129-107-56-52  أبو حنيفة
299-304-305  

  64  )أبو بكر(ابن دريد 

  176-153-89-82-70-59-56  أبو داود 

  44  ) أحمد( أبو زرعة

  54-53-35  أبو زهرة 

  282  أبو سنة

  57  أبو عوانة

  231  أبو موسى الأشعري 

  209  أبو هاشم 

  236-201-157-151-115-78  أبو هريرة 

  68  ) عامر بن شقيق( أبو وائل 

  278-209-118  أبو يعلى الفراء 

  57  أبو يعلى الموصلي 

  59  ) يعقوب(أبو يوسف 



  60  )لحسينأبو ا(أحمد بن محمد 

-121-107-104-83-82-73-72-70-56  أحمد
139-140-149-154-156-157-164-209-
220-240-246-254-287-288-290-291-

303-304  

  61  )علي(الإسبيجابي 

  73  )أبو يعقوب(إسحاق 

  209-148  الاسفراييني

  141  الإسنوي

  133  )أبو الحسن(الأشعري 

  180  )أبو مسلم( الأصفهاني 

  64-58  )أبو نعيم( الأصفهاني

  49-43  )الأمين(الأقصرائي 

  60  )أبو نصر( الأقطع 

  46  )جمال(الأقفهسي 

  106-38  )محمد أمين(أمير بادشاه 

  78-69-68  أنس بن مالك

  61  )الحسن(الأوز جندي 

  176  الأوزاعي



  62  )محمد(البابرتي 

  305-269-244-227-219-201-170  الباجي

  46  )ينناصر الد(البارانباري 

-226-225-209-170-148-140-133-124  الباقلاني
264-304  

  47  )العلاء(البخاري 

  61  )جمال الدين(البخاري 

  305-292-264-249-248-210-112-77  )عبد العزيز(البخاري 

  48  البدر الفيشي 

  48  البدر بن سلامة

  41-20  بربساي الأشرف

  290  البردعي

  20  برقوق

  46  )اد(البرماوي

  57  )أبو بكر(البزار 

 264-190-113-110-96-86-60-52-48-38  البزدوي

  47  )شمس الدين(البساطي 

  171  )أبو عبد االله( البصر 



  278-264-248-172-171-170-157-93  )أبو الحسن(البصري 

  263  البغا

  190-64  )أبو بكر(البغدادي 

  40-39-36  )إسماعيل باشا(البغدادي 

  55  )دأبو محم(البغوي 

  45  )السراج(البلقني 

  19  بيبرس

  226  البيضاوي

  60  )أبو القاسم(البيهقي 

  168-71-63-58  )أبو بكر(البيهقي 

  168  الترجماني

  43  )زين الدين(التركماني 

  176-69-68-58-56  الترمذي

  251-59  )سعد الدين(التفتازاني 

  44  )زين الدين(التفهني 

  179  التلمساني

  35  )محمد(التمرتاشي 



  46  التنوخي

  227  التهرواني 

  201  ثوبان 

  176-121  الثوري

  299  جابر الجعفي

  71-70  جابر بن عبد االله 

  212-209  الجبائي 

  210-150-88-55  الجصاص

  168  الجمحي

  64  )إسماعيل(الجوهري 

-291-262-261-220-155-140-125-124  الجويني

304  

  40-39-37  حاجي خليفة

  68-58  )أبو عبد االله(الحاكم 

  60  )أبو الفضل(الحاكم الشهيد 

  61  الحسام الشهيد

  176  الحسن بن صالح

  35  )عبد الوهاب(الحسيني 



  59  )إبراهيم بن محمد(الحلبي 

  56  )أبو بكر(الحميدي 

  42-32  )يوسف(الحميدي 

  60  )أبو بكر(الخصاف 

  58  )أحمد(الخطابي 

  240  الخلال

  168-71-58  )سنأبو الح(الدارقطني 

  56  )أبو محمد(الدارمي 

  270-228-209  داود

  292-264-88-59  )أبو زيد(الدبوسي 

  52  الدهلوي

  49-48-47-39-33  )سعد الدين(الديري 

  65-58  )أبو عبد االله(الذهبي 

  254-216-209-170-155  الرازي

  134  رافع بن خديج

  211  الروياني

  62  )نجم الدين(الزاهدي 



  43  تيالزراتي

  278  الزرقا مصطفى

  64-55  )محمود(الزمخشري 

  305-270-263  الزنجاني

  299  الزهري

  300  زهير بن محمد 

  153-82  زيد بن أسلم

  232  زيد بن ثابت

  62-59  )أبو محمد(الزيعلي 

  46  الزين الزركشي 

  300  السائب بن يزيد

  63  ) عبد االله(السامري

  48  )أبو بكر( السخاوي 

  49-40-38-37-34  ) شمس الدين(ي السخاو

-260-208-150-140-111-110-88-61  ) أبو بكر(السرخسي 
264-282  

  63  ) أبو محمد(السرقسطي 

  154-153-82  سعيد بن المسيب 



  56  سعيد بن منصور 

  187  سلمة بن الأكوع 

  300  سلمة بن عبد الرحمان

  60  ) أبو الوليد( السمرقندي 

  60  ) أبو الليث(السمرقندي 

  303-270-179-88-86-61  ) علاء الدين(السمرقندي 

-292-291-284-261-219-209-200-163  السمعاني 

304  

  286-284-50-40-38-37-36-29  السيوطي 

  284-279-254  الشاطبي 

-107-104-81-80-79-73-70-59-56-52  الشافعي 
118-121-124-129-132-139-140-141-
142-151-152-154-162-165-170-176-
209-210-240-146-250-254-257-258-

270-284-287-290-291-303-304-305  

  44  )شمس الدين(الشامي 

  62  ) محمد(الشبلي 

  211-121  شريح 

  206-151-121  الشعبي 

  49-47  ) تقي الدين(الشمني 



  48-42  الشمني كمال 

  291-270-251-197-147-118-38-37  الشوكاني 

-230-220-209-202-196-180-162-124  الشيرازي 
249-250  

  248-244-147-112  صدر الشريعة 

  46  ) الشهاب(الصنهاجي 

  270  الصيرفي 

  46  طاهر بن محمد 

  154  طاووس 

  57-55  ) أبو القاسم(الطبراني 

  57-55  )ابن جرير(الطبري 

  263  ) أبو الطيب(الطبري 

  61-57  ) أحمد(الطحاوي 

  221  طلحة 

  49  ) لشمسا(الطنتدائي 

  254-224-197-164  الطوفي 

  185-178-161-157-142-68  عائشة 

  176  عبادة بن الصامت  



  45  عبادة بن علي 

  156  ) القاصي(عبد الجبار 

  295-232-70  عبد الرحمان بن عوف 

  300  عبد الرحمان بن مهدي 

  299-56-55  عبد الرزاق بن همام 

  277  عبد العزيز الخياط

  299-230-193-191-177-161-150  ن عباس عبد االله ب

  300  عبد االله بن يسار 

  277  عبد الوهاب خلاف 

  56  عبد بن حميد

  168  عبيد االله بن عمر 

  61  ) أحمد(العتابي 

  300-295-221-191-143-69-68  عثمان 

  47-46-45  ) الحافظ(العراقي 

  154-151  عطاء 

  57  ) أبو جعفر( العقيلي 

  20  ) سعيد أبو( العلائي 



  20  العلائي الأشرف 

  221  علقمة بن أبي وقاص 

  299-233-232-214-121  علي بن أبي طالب 

  68  عمار بن ياسر  

-295-236-232-231-230-221-213-195  عمر بن الخطاب 

307  

  300-122-121  عمر بن عبد العزيز

  235  عوف بن مالك 

  62  ) محمود(العيني 

-162-148-140-133-124-124-118-39  الغزالي 
171-192-196-198-210-244-249-255-

278-291-292-304  

  220-162-156  الفتوحي 

  150  الفضل بن عباس 

  61  ) أبو عمرو(الفضلي 

  44  قاريء الهداية 

  227  القاساني 

  63  القاسم بن سلام 

  49  القاياني



  60-36-32  القدوري 

  304-284-260-226-224-155  ) شهاب الدين(القرافي 

  46  ) محمد(القرافي 

  58  )محمد(القرطبي 

  21-19  قَطَز 

  258  القفال 

  19  ) المنصور(قلاوون 

  22-20  ) الناصر(قلاوون 

  61  ) أبو بكر(الكاساني 

  48  ) سديد الدين(الكاشغري 

  62-59  ) قوام الدين(الكاكي 

  39-38  كحالة رضا 

-209-171-156-150-129-123-88-60  ) أبو الحسن(الكرخي 
244-249-292  

  47  )إبراهيم(الكردي 

  61  ) أبو الفضل(الكرماني 

  45  ) شهاب الدين(الكلوتاتي 

  291-270-245-198-164  الكلوذاني 



  45  ) عائشة(الكنانية 

  40-38-36-34  ) عبد الحي(اللكنوي 

  222-133-88-55  الماتريدي 

-139-121-107-82-80-79-73-72-70-56  مالك 
140-149-153-154-168-193-244-246-

287-290-299-304  

  211  الماوردي

  63  ) محمد(المبرد 

  150  محب االله بن عبد الشكور 

  62  ) عبيد االله(المحبوبي 

  82-59-56-36  محمد 

  50  محمد بن موسى الحنفي 

  40-36  ) مصطفى(المراغي 

  47  )أبو الوقت(المرشدي 

  62-36  ) برهان الدين(المرغيناني 

  62  ) ظهير الدين(المرغيناني 

  210  ) أبو إسحاق( المروزي 

  55  ) أبو الفضل(المروزي 



  63  ) حسين(المروزي 

  270-47  المزني 

  176-149-56  مسلم بن الحجاج 

  64  ) أبو الفتح(المطرزي 

  81  المطعم بن عدي المرغيناني

  308-257-230-229-203-78  معاذ بن جبل 

  120  معاوية بن الحكم 

  50  المقسي عثمان 

  20  الملك المنصور 

  47  ) شرف الدين(المناوي 

  60  ) أبو العباس( الناطفي 

  168  نافع 

  153-121-70  النخعي 

  161-57  ) عبد الرحمان(النسائي 

  61  ) أبو المعين( النسفي 

  64-61  ) أبو حفص( النسفي 

  62-32  )أبو البركات(النسفي 

  89  نضرة بن أكتم 



  228-198  ظام الن

  151  النعمان بن بشير 

  149-141-63-58  ) محي الدين(النووي 

  65  ) أبو الحسن(الواحدي 

  49  ) عبد القادر(الوروري 

  300  يزيد بن خصيفة 

  
  

  

  

  

  لآثارفهرس ا
  

  الصفحة   الأثر

  191 ..................................................الأخوان ليسا بإخوة

  232 ......................................سكر، وإذا سكر هذى إذا شرب

  ρ .............................. 206-207إنما كانت المؤلفة قلوم في عهد النبي 

  236 ...............................................إياكم وأصحاب الرأي 

  231 ............................................الفهم الفهم فيما أدلي إليك

  299 .......................كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام



  214 ........................................لا غرم عليك، إنما أنت مؤدب

  300 ......................................................لا قطع في الطير

  221 ....................................................ا فلبسا عليهمالبس

  233-232 .......................................لو أن شجرة انشعب منها غصن

  221  .....................................لي الخيار لأني بعت ما لم أره

  
  

  فهرس الأعلام
 

  رقم الصفحة  العلم

  42  قوهيالأبر

  209-190-189-150  ابن أبان

  40  ابن أبي الشريف 

  57-55  أبن أبي حاتم

  300-299-206-56  ابن أبي شيبة 

  210  ابن أبي هريرة 

  64  )أبو البركات(ابن الأثير 

  65  )أبو الخسن(ابن الأثير 

  57  )أبو محمد(ابن الجارود 

  178-58  )أبو الفرج(ابن الجوزي 



-209-180-170-164-155-150-124-118  ابن الحاجب

270  

  46  )البرهان(ابن الحجاج 

  38  ابن الساعاتي

-246-180-172-170-164-162-155-152  ابن السبكي 
251-256-259-260-291  

  57  ) سعيد(ابن السكن 

  48  ) أبو الوليد(ابن الشحنة 

  42  ابن الشحنة 

  46  ابن الشيخة 

  58  ابن العربي 

  62  ) علي(ابن العطار 

  50  ابن القالاني 

  286-285-270-240-232-231-175  ابن القيم 

  151  ابن المسيب 

  45  ابن الملقن

-22-21-19-18-17-13-12-11-10-9-8-7  ابن الهمام 
25-27-30-31-32-33-34-35-36-37-38-
39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-
50-51-59-67-68-72-73-74-75-76-77-
78-79-80-81-82-83-89-91-82-97-98-



106-108-111-112-113-114-115-120-
124-129-130-132-135-136-140-142-
144-145-147-150-153-155-158-160-
161-162-163-167-176-187-192-197-
206-207-219-220-221-223-226-240-
241-247-259-264-274-283-287-288-

290-298-310  

  47-38  ابن أمير الحاج

  260-208  ابن بدران

  278-171-162-129  ابن برهان 

  40-39-37  ابن تغري بردي

  285-152-28  ابن تيمية

  42  ابن جماعة

  68-57  )محمد(ابن حبان 

  49-45-29  ابن حجر

-273-255-254-234-228-190-148-123  ابن حزم
291-304  

  57  ابن حزيمة

  53  ابن خلدون

  244  ابن خويز منداد

  63   )تقي الدين(ابن دقيق العيد 



  56  )إسحاق(ابن راهوية 

  60  )إبراهيم(ابن رستم 

  64  )محمد(ابن سعد 

  232  ابن سيرين 

  69-68  ابن شقيق الأسدي

-152-150-147-140-133-124-118-38  الآمدي
155-170-180-196-209-212-232-270-

291-304  

  34  ابن عابدين 

  65-63  ) أبو عمر(ابن عبد البر 

  64  ) يحيى(ابن عبد المعطي 

  57  ) أبو أحمد(ابن عدي 

  65  ) علي(ابن عساكر 

  63  ) عبد الحي(ابن عطية 

  205  ابن عقيل

  299-168-134-121-100  ابن عمر 

  64  ) أبو الحسين(ابن فارس 

  48  ابن قاضي شهبة 



  285-269-245-212-165-163-98-63  )أبو محمد(ابن قدامة 

  48-39  ) قاسم(ابن قطلو بغا 

  37  )أحمد(ابن قورد 

  65  ) إسماعيل(ابن كثير 

  167-68-56  ابن ماجة 

  32  ابن مالك 

  55  ) أبو بكر(ابن مردوية 

  201-145-143-141-140-107  ابن مسعود 

  69  ابن معين 

  286-282-277-33  ابن نجيم

  38  ابن نجيم

  64  )أبو محمد(ابن هشام 

  46  ابن هشام الحنبلي

  20  أبو السعادات فرج 

  295-213-207-206-195  كر الصديقأبو ب

  270  أبو ثور

  69  أبو حاتم



-250-249-248-149-129-107-56-52  أبو حنيفة
299-304-305  

  64  )أبو بكر(ابن دريد 

  176-153-89-82-70-59-56  أبو داود 

  44  ) أحمد(أبو زرعة 

  54-53-35  أبو زهرة 

  282  أبو سنة

  57  أبو عوانة

  231  أبو موسى الأشعري 

  209  أبو هاشم 

  236-201-157-151-115-78  أبو هريرة 

  68  ) عامر بن شقيق( أبو وائل 

  278-209-118  أبو يعلى الفراء 

  57  أبو يعلى الموصلي 

  59  ) يعقوب(أبو يوسف 

  60  )أبو الحسين(أحمد بن محمد 

-121-107-104-83-82-73-72-70-56  أحمد
139-140-149-154-156-157-164-209-
220-240-246-254-287-288-290-291-



303-304  

  61  )علي(الإسبيجابي 

  73  )أبو يعقوب(إسحاق 

  209-148  الاسفراييني

  141  الإسنوي

  133  )أبو الحسن(الأشعري 

  180  )أبو مسلم( الأصفهاني 

  64-58  )أبو نعيم(الأصفهاني 

  49-43  )الأمين(الأقصرائي 

  60  )أبو نصر( الأقطع 

  46  )لجما(الأقفهسي 

  106-38  )محمد أمين(أمير بادشاه 

  78-69-68  أنس بن مالك

  61  )الحسن(الأوز جندي 

  176  الأوزاعي

  62  )محمد(البابرتي 

  305-269-244-227-219-201-170  الباجي

  46  )ناصر الدين(البارانباري 



-226-225-209-170-148-140-133-124  الباقلاني
264-304  

  47  )العلاء(البخاري 

  61  )جمال الدين(لبخاري ا

  305-292-264-249-248-210-112-77  )عبد العزيز(البخاري 

  48  البدر الفيشي 

  48  البدر بن سلامة

  41-20  بربساي الأشرف

  290  البردعي

  20  برقوق

  46  )اد(البرماوي

  57  )أبو بكر(البزار 

 264-190-113-110-96-86-60-52-48-38  البزدوي

  47  )لدينشمس ا(البساطي 

  171  )أبو عبد االله( البصر 

  278-264-248-172-171-170-157-93  )أبو الحسن(البصري 

  263  البغا

  190-64  )أبو بكر(البغدادي 



  40-39-36  )إسماعيل باشا(البغدادي 

  55  )أبو محمد(البغوي 

  45  )السراج(البلقني 

  19  بيبرس

  226  البيضاوي

  60  )أبو القاسم(البيهقي 

  168-71-63-58  )أبو بكر(هقي البي

  168  الترجماني

  43  )زين الدين(التركماني 

  176-69-68-58-56  الترمذي

  251-59  )سعد الدين(التفتازاني 

  44  )زين الدين(التفهني 

  179  التلمساني

  35  )محمد(التمرتاشي 

  46  التنوخي

  227  التهرواني 

  201  ثوبان 



  176-121  الثوري

  299  جابر الجعفي

  71-70  جابر بن عبد االله 

  212-209  الجبائي 

  210-150-88-55  الجصاص

  168  الجمحي

  64  )إسماعيل(الجوهري 

-291-262-261-220-155-140-125-124  الجويني

304  

  40-39-37  حاجي خليفة

  68-58  )أبو عبد االله(الحاكم 

  60  )أبو الفضل(الحاكم الشهيد 

  61  الحسام الشهيد

  176  الحسن بن صالح

  35  )عبد الوهاب(الحسيني 

  59  )إبراهيم بن محمد(الحلبي 

  56  )أبو بكر(الحميدي 

  42-32  )يوسف(الحميدي 



  60  )أبو بكر(الخصاف 

  58  )أحمد(الخطابي 

  240  الخلال

  168-71-58  )أبو الحسن(الدارقطني 

  56  )أبو محمد(الدارمي 

  270-228-209  داود

  292-264-88-59  )أبو زيد(الدبوسي 

  52  الدهلوي

  49-48-47-39-33  )سعد الدين(الديري 

  65-58  )أبو عبد االله(الذهبي 

  254-216-209-170-155  الرازي

  134  رافع بن خديج

  211  الروياني

  62  )نجم الدين(الزاهدي 

  43  الزراتيتي

  278  الزرقا مصطفى

  64-55  )محمود(الزمخشري 



  305-270-263  الزنجاني

  299  الزهري

  300  زهير بن محمد 

  153-82  زيد بن أسلم

  232  زيد بن ثابت

  62-59  )أبو محمد(الزيعلي 

  46  الزين الزركشي 

  300  السائب بن يزيد

  63  ) عبد االله(السامري

  48  )أبو بكر( السخاوي 

  49-40-38-37-34  ) شمس الدين(السخاوي 

-260-208-150-140-111-110-88-61  ) أبو بكر(السرخسي 
264-282  

  63  ) أبو محمد(السرقسطي 

  154-153-82  سعيد بن المسيب 

  56  سعيد بن منصور 

  187  سلمة بن الأكوع 

  300  سلمة بن عبد الرحمان



  60  ) أبو الوليد( السمرقندي 

  60  ) أبو الليث(السمرقندي 

  303-270-179-88-86-61  ) علاء الدين(السمرقندي 

-292-291-284-261-219-209-200-163  السمعاني 

304  

  286-284-50-40-38-37-36-29  السيوطي 

  284-279-254  الشاطبي 

-107-104-81-80-79-73-70-59-56-52  الشافعي 
118-121-124-129-132-139-140-141-
142-151-152-154-162-165-170-176-
209-210-240-146-250-254-257-258-

270-284-287-290-291-303-304-305  

  44  )س الدينشم(الشامي 

  62  ) محمد(الشبلي 

  211-121  شريح 

  206-151-121  الشعبي 

  49-47  ) تقي الدين(الشمني 

  48-42  الشمني كمال 

  291-270-251-197-147-118-38-37  الشوكاني 

-230-220-209-202-196-180-162-124  الشيرازي 



249-250  

  248-244-147-112  صدر الشريعة 

  46  ) الشهاب(الصنهاجي 

  270  الصيرفي 

  46  طاهر بن محمد 

  154  طاووس 

  57-55  ) أبو القاسم(الطبراني 

  57-55  )ابن جرير(الطبري 

  263  ) أبو الطيب(الطبري 

  61-57  ) أحمد(الطحاوي 

  221  طلحة 

  49  ) الشمس(الطنتدائي 

  254-224-197-164  الطوفي 

  185-178-161-157-142-68  عائشة 

  176  ت  عبادة بن الصام

  45  عبادة بن علي 

  156  ) القاصي(عبد الجبار 

  295-232-70  عبد الرحمان بن عوف 



  300  عبد الرحمان بن مهدي 

  299-56-55  عبد الرزاق بن همام 

  277  عبد العزيز الخياط

  299-230-193-191-177-161-150  عبد االله بن عباس 

  300  عبد االله بن يسار 

  277  عبد الوهاب خلاف 

  56  عبد بن حميد

  168  عبيد االله بن عمر 

  61  ) أحمد(العتابي 

  300-295-221-191-143-69-68  عثمان 

  47-46-45  ) الحافظ(العراقي 

  154-151  عطاء 

  57  ) أبو جعفر( العقيلي 

  20  ) أبو سعيد( العلائي 

  20  العلائي الأشرف 

  221  علقمة بن أبي وقاص 

  299-233-232-214-121  علي بن أبي طالب 



  68  عمار بن ياسر  

-295-236-232-231-230-221-213-195  عمر بن الخطاب 

307  

  300-122-121  عمر بن عبد العزيز

  235  عوف بن مالك 

  62  ) محمود(العيني 

-162-148-140-133-124-124-118-39  الغزالي 
171-192-196-198-210-244-249-255-

278-291-292-304  

  220-162-156  الفتوحي 

  150  الفضل بن عباس 

  61  ) أبو عمرو(الفضلي 

  44  قاريء الهداية 

  227  القاساني 

  63  القاسم بن سلام 

  49  القاياني

  60-36-32  القدوري 

  304-284-260-226-224-155  ) شهاب الدين(القرافي 

  46  ) محمد(القرافي 



  58  )محمد(القرطبي 

  21-19  قَطَز 

  258  القفال 

  19  ) المنصور( قلاوون

  22-20  ) الناصر(قلاوون 

  61  ) أبو بكر(الكاساني 

  48  ) سديد الدين(الكاشغري 

  62-59  ) قوام الدين(الكاكي 

  39-38  كحالة رضا 

-209-171-156-150-129-123-88-60  ) أبو الحسن(الكرخي 
244-249-292  

  47  )إبراهيم(الكردي 

  61  ) أبو الفضل(الكرماني 

  45  ) شهاب الدين( الكلوتاتي

  291-270-245-198-164  الكلوذاني 

  45  ) عائشة(الكنانية 

  40-38-36-34  ) عبد الحي(اللكنوي 

  222-133-88-55  الماتريدي 



-139-121-107-82-80-79-73-72-70-56  مالك 
140-149-153-154-168-193-244-246-

287-290-299-304  

  211  الماوردي

  63  ) محمد(المبرد 

  150  االله بن عبد الشكور  محب

  62  ) عبيد االله(المحبوبي 

  82-59-56-36  محمد 

  50  محمد بن موسى الحنفي 

  40-36  ) مصطفى(المراغي 

  47  )أبو الوقت(المرشدي 

  62-36  ) برهان الدين(المرغيناني 

  62  ) ظهير الدين(المرغيناني 

  210  ) أبو إسحاق( المروزي 

  55  ) أبو الفضل(المروزي 

  63  ) حسين(المروزي 

  270-47  المزني 

  176-149-56  مسلم بن الحجاج 



  64  ) أبو الفتح(المطرزي 

  81  المطعم بن عدي المرغيناني

  308-257-230-229-203-78  معاذ بن جبل 

  120  معاوية بن الحكم 

  50  المقسي عثمان 

  20  الملك المنصور 

  47  ) شرف الدين(المناوي 

  60  ) لعباسأبو ا( الناطفي 

  168  نافع 

  153-121-70  النخعي 

  161-57  ) عبد الرحمان(النسائي 

  61  ) أبو المعين( النسفي 

  64-61  ) أبو حفص( النسفي 

  62-32  )أبو البركات(النسفي 

  89  نضرة بن أكتم 

  228-198  النظام 

  151  النعمان بن بشير 

  149-141-63-58  ) محي الدين(النووي 



  65  ) بو الحسنأ(الواحدي 

  49  ) عبد القادر(الوروري 

  300  يزيد بن خصيفة 

  

  فهر س المصادر والمراجع

  
π أ ι  

  

بن الحسن الشيباني تحقيق أبي الوفاء الأفغاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  الآثار لمحمد*

  .م1993-هـ1413الطبعة الثانية 

وولده تاج الدين السبكي، دار الكتب العلمية،  الإاج في شرح المنهاج لتقي الدين السبكي،*

  .م1984-هـ1404بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن، مؤسسة *

  .م1982-هـ1402الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

الإسلامي للدكتور مصطفى ديب البغا، دار القلم، دمشـق،  أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه *

  .م1993-هـ1413سوريا، الطبعة الثانية، 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لعلي بن بلبان الفارسي، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط،   *

  .م1988-هـ1408مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 

العيد، دار الكتب العلميـة، بـيروت،   إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق *

  .لبنان



إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي، تحقيق عبد ايد تركي، دار الغـرب  *

  .م1986-هـ1407الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 

طبعة الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الأمدي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ال*

  .هـ1981-هـ1401الأولى، 

الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم الظاهري، تحقيق أحمد شـاكر، دار الآفـاق   *

  .م1983-هـ1403الجديدة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة، بيروت، *

  .م1979-هـ1399لبنان، 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، *

  .م1979-هـ1399دمشق، الطبعة الأولى، 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة *

  .هـ1328الأولى، 

الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد الباجي، تحقيق الدكتور محمد الإشارة في معرفة *

  .علي فركوس، المكتبة المكية، مكة المكرمة، السعودية، الطبعة الأولى

  .هـ1378الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي طبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة *

 ـ1387يم، طبعة مؤسسة الحلـبي، القـاهرة،   الأشباه والنظائر لزين الدين إبراهيم بن نج* -هـ

  .م1968

الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار صادر، مصر، الطبعة الأولى، *

  .هـ1910-هـ1328

  .أصول الفقه لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر*



  .ب الجامعة الإسكندريةأصول الفقه لبدران أبو العينين بدران، مؤسسة شبا*

أصول السرخسي لأبي بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي، تحقيق أبي الوفا الأفغاني، دار * 

  .المعرفة، بيروت، لبنان

  م1982-هـ1402أصول الشاشي لأبي علي الشاشي، دار الكتاب العربي، بيروت، *

-هـ1418فان، الطبعة الأولى، الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي، تحقيق سليم الهلالي، دار ابن ع*

  .م1997

الأعراف البشرية في ميزان الشريعة الإسلامية للدكتور عمر سليمان الأشقر، دار النفـائس،  *

  .هـ1993-هـ1413الأردن، الطبعة الأولى، 

  .م1980-هـ1400الأعلام لخير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة، *

العالمين لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، تحقيق محمد محي  أعلام الموقعين عن رب*

  .م1955-هـ1374الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى 

أقيسة الصحابة للدكتور محمد حامد عثمان، دار النشر الإسلامية، بيروت، لبنـان، الطبعـة   *

  .هـ1986-هـ1406الأولى 

  .م1973-هـ1393دريس الشافعي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، الأم لمحمد بن ا*

أنباء الغمر بأنباء العمر لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة   *

  .م1964-هـ1384الأولى، 

م، الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف لولي االله الدهلوي تحقيق محمد صبحي، دار ابن حـز *

  .بيروت، الطبعة الأولى



الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد لعلي بن سليمان المـرداوي،  *

 ـ1375تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، القاهرة، الطبعـة الأولى،   -هـ

  م1656

  π  بι  

دار الكتب العلمية، بيروت، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد محمد شاكر، *

  .م1951-هـ1370لبنان، الطبعة الثانية، 

  .البحر الرائق شرح كتر الدقائق لزين الدين بن نجيم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية*

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت، لببنان، الطبعة *

  .2000-هـ1421 الأولى،

بداية اتهد واية المقتصد لأبي الوليد بن رشـد، دار الجيـل، بـيروت، الطبعـة الأولى،     * 

  .م1989-هـ1409

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعـة،  *

  .م1981-هـ1401

علي الشوكاني، مطبعة السعادة، القاهرة،  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن*

  .م1929-هـ1348الطبعة الأولى، 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني، تحقيق الدكتور عبد العظيم الـدين، دار الوفـاء   *

  .م1997-هـ1418للطباعة، الطبعة الرابعة، 

الله محمـد، دار المطبوعـات   البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم أبي عبـد ا *

  .الجامعية، الجزائر

  .بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطي، دار المعرفة، بيروت، لبنان*



البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليـد بـن رشـد    *

  .م1984-هـ1404سلامي، بيروت، لبنان، القرطبي، تحقيق الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإ

π  تι  

  م1962التراجم في طبقات الحنفية لزين الدين قاسم بن قطلو بغا، مطبعة المعاني، بغداد،  تاج*

 ـ1385تاج العروس لمحمد مرتضي الزبيدى، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار الهداية، * -هـ

  .هـ1965

  .م1931-هـ1349دي، طبعة الخانجي، القاهرة، تاريخ بغداد لأحمد بن علي الخطيب البغدا*

التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بـيروت،  * 

  .م1986-هـ1406لبنان، الطبعة الأولى، 

  .التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار الباز، مكة المكرمة، السعودية*

ول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور حسن هيتـو، دار الفكـر،   التبصرة في أص*

  .م1980دمشق، الطبعة الأولى، 

التحصيل من المحصول لسراج الدين الأرموي، تحقيق الدكتور علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، *

  .م1988-هـ1408الطبعة الأولى، 

يل ابن كـثير، تحقيـق عبـد الغـني     تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب لإسماع*

  .هـ1406الكبيسي، دار حراء للنشر، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 

التحقيق في أحاديث الخلاف لعبد الرحمن بن الجوزي، تحقيق مسعد عبد الحميد السعدي، دار *

  .م1994-هـ1415الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

مود بن أحمد الزنجاني، تحقيق الدكتور محمد أديـب صـالح،   تخريج الفروع على الأصول لمح*

  .م1984-هـ1404مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة، 



تدريب الراوي في شرح تقريب النووي لجلال الدين السيوطي، تحقيق الدكتور أحمـد عمـر   *

  .م1989-هـ1409هشام، دار الكتاب العربي، بيروت، 

  .دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنانتذكرة الحفاظ لشمس الدين الذهبي، *

ترتيب القاموس المحيط للفيروز آبادي لأحمد الطاهر الزاوي، الدار العربية للكتـاب، الطبعـة   *

  .م1980الثالثة، 

  .م1971التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني، طبعة الدار التونسية للنشر، *

  .م1969-هـ1388اث العربي، بيروت، تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير، دار التر*

 ـ1308تقريب التهذيب لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، دار المعرفة، بـيروت،  * -هـ

  .م1961

  .تقريب الوصول إلى علم الأصول لأبي القاسم بن جزي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان*

  .دار الكتب العلمية التقرير والتحبير شرح التحرير لابن الهمام لابن أمير الحاج،*

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين أحمد بن حجر العسـقلاني،  *

  .م1964-هـ1384تعليق هاشم اليماني، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، 

  .التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان*

هيد في أصول الفقه لأبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق الدكتور محمد أبو عمشة والـدكتور  التم*

محمد علي بن إبراهيم، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعـة  

  .م1985-هـ1406الأولى، 

ن هيتـو،  الفروع على الأصول لجمال الدين الإسنوي، تحقيق الدكتور حسيد في تخريج التمه*

  .م1984-هـ1404مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 



التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر، نشر وزارة الأوقاف *

  .م1988-هـ1408والشؤون الدينية، المملكة المغربية، الطبعة الثالثة، 

العسقلاني، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميـة،  ذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر *

  .الهند، الطبعة الأولى

  .ذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان*

  .هـ1322التوضيح على التنقيح لعبيد االله بن مسعود، المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى، *

لابن الهمام لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه، دار الكتـب  تيسير التحرير على كتاب التحرير *

  .العلمية،  بيروت، لبنان

تيسير الوصول إلى قواعد الأصول لعبد االله بن صالح الفوزان، دار ابن حزم، بيروت، لبنـان،  *

  .م2001-هـ1422الطبعة الأولى، 

  .ابن تيمية لأبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر*

π  جι  

  .م1986امع لأحكام القرآن لمحمد بن أحمد القرطبي، دار القلم، الطبعة الثالثة، الج*

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند، الطبعة الأولى، *

  .م1952-هـ1371

طباعة جمع الجوامع لتاج الدين بن السبكي، طبع مع حاشية البناني على شرح المحلي عليه، *

  .مصطفى البابي الحلبي، مصر

منحة الخالق على البحر الرائق لمحمد أمين الشهير : حاشية ابن عابدين على البحر وهي المسماة*

  .بابن عابدين، المطبعة العلمية، مصر، الطبعة الأولى

  .حاشية العطار على جمع الجوامع للشيخ حسن العطار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان*



وي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن الماوردي تحقيق علي محمد معـوض  الحا*

-هـ1414والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .م1994

حدائق إحداق الأزهار ومصابيح أنوار الأنوار لمحمد بن إبراهيم التاذفي الحنفي، دار الكتـب  *

  .لعلمية، بيروت لبنانا

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي، تحقيق محمـد أبـو الفضـل    *

  .م1967-هـ1387إبراهيم، دار الكتب العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأحمد بن عبد االله الأصفهاني، مطبعـة السـعادة، مصـر،    *

  .م1932-هـ1351

π  خι  

، لتقـي  )الخطط والآثار في مصر والقاهرة والنيل وما يتعلق ا من الأخبار(خطط المقريزي *

  .هـ1270الدين أحمد بن علي المعروف بالمقريزي، دار الطباعة المصرية، بولاق، 

π  دι  

الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تعليق عبد االله هاشـم  *

  .اليماني، دار المعرفة، بيروت، لبنان

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، مطبعة المدني، القاهرة، *

  .م1967-هـ1378

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بـن فرحـون دار الكتـب    *

  .العلمية، بيروت، لبنان

π  ذι  



طبقات الحنابلة لابن رجب عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، مطبعـة السـنة المحمديـة    ذيل *

  .م1952-هـ1372

π  رι  

ابن بطوطة المسماة بتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائـب الأسـفار، المطبعـة    رحلة *

  .م1933الأميرية، القاهرة 

  .ترسائل ابن عابدين، محمد أمين، دار إحياء التراث العربي، بيرو*

  .الرسالة لمحمد بن ادريس الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الفكر*

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين بن السبكي، نجقيق علي محمد وعادل أحمد *

  .م1999-هـ1419عبد الموجود، عالم الكتب، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

سبع المثاني لشهاب الدين الألوسي، دار إحياء التراث روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وال*

  .العربي، بيروت، لبنان

  .روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي، طبع المكتب الإسلامي، دمشق*

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه لابن قدامة المقدسي، المطبعة السـلفية، القـاهرة،   *

  .م1972-هـ1392

π  سι  

سلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السبل *

  .م1960-هـ1379الرابعة، 

سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية، *

  .م1979-هـ1399



ة لجنة التأليف والترجمة والنشر، السلوك لمعرفة دول الملوك لأحمد بن علي المقريزي، مطبع*

  .م1956القاهرة، الطبعة الثانية، 

السنة لأبي بكر عمرو بن عاصم الشيباني، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، نشـر المكتـب   *

  .م1985-هـ1405الإسلامي، دمشق، الطبعة الثانية، 

مد شاكر، ومحمد لمحمد بن عيسى بن سورة، تحقيق أحمد مح) الجامع الصحيح(سنن الترمذي *

  .م1976-هـ1396فؤاد عبد الباقي، وإبراهيم عطوة عوض، طبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

 ـ1387سنن الدراقطني لعلي بن عمر الدارقطني، طبع دار المحاسن للطباعـة، القـاهرة،   * -هـ

  .م1967

  .نبويةسنن الدرامي لعبد االله الدرامي، تحقيق محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة ال*

سنن أبي داود لسليمان بن الأشعت، دار الكتب العلمية، يـيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى،    *

  .م1969-هـ1385

  .السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي، دار الفكر، بيروت، لبنان*

سنن ابن ماجة لأبي عبد االله القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، دار الكتـب العلميـة،    *

  .بيروت، لبنان

سنن النسائي لأبي عبد لرحمن أسد بن شعيب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنـان، الطبعـة   *

  .م1930-هـ1348الأولى، 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي، تحقيق جماعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بـيروت،  *

  .م1984-هـ1405

π  شι  



دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،   ت الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد الحنبلي،شذرا*

  .م1979-هـ1399الطبعة الأولى، 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق طه عبد *

  .م1973-هـ1393الرؤوف سعد، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

وط، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعـة  شرح السنة لأبي محمد البغوي، تحقيق شعيب الأرناؤ*

  .م1983-هـ1403الثانية، 

شرح العمد لأبي الحسين البصري، تحقيق عبد الحميد أبو زنيد، درا المطبعة السلفية، القاهرة، *

  .هـ1410الطبعة الأولى 

شرح الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق الـدكتور محمـد   * 

  .م1997-هـ1418والدكتور نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض،  الزحيلي

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور عبد ايد تركي، دار الغرب الإسـلامي،  *

  .م1988-هـ1408بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

شية البنـاني  شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي لشمس الدين المحلي، وعليه حا*

  .م1937-هـ1356وتقرير الشربيني، مطبعة البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

شرح مختصر الروضة لسليمان الطوفي، تحقيق عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، *

  .م1998-هـ1419الطبعة الثانية، 

 ـ1392الطبعة الثانيـة،  شرح مسلم لمحبي الدين النووي، دار الفكر، بيروت، لبنان، * -هـ

  .م1972

شرح معاني الآثار لأبي جعفر الطحاوي، تحقيق زهري النجار، دار المعرفة، بيروت، لبنـان،  *

  .م1979-هـ1399الطبعة الأولى، 



π  صι  

  .م1913-هـ1331لأبي العباس أحمد القلقشندي، المطبعة الأميرية، القاهرة،  صبح الأعشى-

لاحتاج به للدكتور عبد الرحمن الدرويش، مكتبة الرشد للنشر الصحابي وموقف العلماء من ا*

  .م1992-هـ1413والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى، 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبـد الغفـور   *

  .م1984-هـ1404عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، 

 ـ1401صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، * -هـ

  .م1981

صحيح الجامع الصغير وزيادته لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعـة  *

  .م1982-هـ1402الثالثة، 

الفكر، بيروت، لبنان، الطبعـة  صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، دار *

  .م1972-هـ1392الثانية، 

π  ضι  

  الجامع الصغير لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ضعيف*

ضعيف سنن أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرّياض، * 

  .م1989-هـ1409الطبعة الأولى، 

بن ماجة لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعـة الأولى،  ضعيف سنن ا*

  .م1988-هـ1408

  .الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان*

  



  

π  طι  

لأولى، طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة ا  *

  م1983-هـ1403

طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الفراء، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السـنة المحمديـة،   *

  .م1952-هـ1371القاهرة، 

في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلـو، طبـع   الطبقات السنية *

  .م1970-هـ1390الس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي، تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي، طبع *

  .م1964-هـ1383عيسى الحلبي، القاهرة 

طبقات الفقهاء لأبي اسحاق الشيرازي، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائـد العـربي،   *

  .م1970بيروت، لبنان، 

π  عι  

الفقه للقاضي أبي يعلى الفراء، تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المبـاركي،  العدة في أصول *

  .م1980-هـ1400مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

  .العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد فهمي أبو سنة، مطبعة الأزهر، القاهرة*

سليم، المطبعة النموذجية، مصـر  عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود زرق *

  .م1962المطبعة الثانية، 

  .العصر المماليكي لسعيد عبد الفتاح عاشور، دار النهضة العربية، القاهرة*

  .علل الحديث لابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي، دار المعرفة، بيروت، لبنان*



  

  

π  غι  

رموش، مكتب البحوث الثقافيـة،  غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول للدكتور محمود ه* 

  .م1994-هـ1414طرابلس، لبنان، الطبعة الأولى، 

π  فι  

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علـي الشـوكاني، دار   *

  .المعرفة، بيروت، لبنان

المهدي، دار الكتب فتح القدير على الهداية لكمال الدين بن الهمام، تعليق عبد الرزاق غالب *

  .م1995-هـ1415العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين لمصطفى المراغي، مكتبة المشهد الحسيني، القاهرة، الطبعـة  *

  .الأولى

فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي لشمس الدين السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، *

  .م1983-هـ1403لطبعة الأولى، لبنان، ا

فرق وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تحقيق الدكتور علي سامي النشار وعصـام  *

  .م1972-هـ1392الدين محمد بن مفلح، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

  .م1960-هـ1379الفروع لأبي عبد االله محمد بن مفلح، دار مصر للطباعة، الطبعة الثانية، *

  .الفروق لشهاب الدين القرافي، دار المعرفة للطباعة، بيروت، لبنان*

الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي، تصحيح إسماعيل الأنصاري، دار إحياء السـنة النبويـة،   *

  .م1975-هـ1395



  .م1971-هـ1391الفهرست لابن النديم، محمد بن إسحاق، تحقيق رضا تجدد، طبعة طهران، *

  .ية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروتالفوائد البه*

  

π  قι  

قواطع الأدلة في الأصول لأبي مظفر السمعاني، تحقيق محمد حسن إسماعيـل الشـافعي، دار   *

  .م1997-هـ1418الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

علي بن عباس البعلي المعـروف  القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام الفرعية ل*

بابن اللحام، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى،   

  .م1983-هـ1403

π  كι  

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة لشمس الدين الذهبي، تحقيق عزت علي عيد *

 ـ1392ة، القاهرة، الطبعـة الأولى،  عطية وموسى محمد علي الموشي، دار الكتب الحديث -هـ

  .م1972

الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر يوسف بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  *

  .م1987-هـ1408الطبعة الأولى، 

الكافي الوافي في أصول الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى سعيد الخـن، مؤسسـة الرسـالة،    *

  .م2000-هـ1421الأولى، بيروت، لبنان، الطبعة 

  .الكشاف عن حقائق غوامض التتريل لمحمود بن عمر الزمخشري، دار الكتاب العربي، لبنان*

كشف الأسرار شرح المنار لعبد االله بن أحمد النسفي، دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان،   *

  .م1986-هـ1406الطبعة الأولى، 



لعبد العزيز البخاري تعليق محمد المعتصـم   كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،*

  .م1991-هـ1411باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد االله، الشهير بحاجي خليفة، طبعة *

  .هـ1310استنبول، الطبعة الأولى، 

أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي، تحقيق الـدكتور  الكفاية في علم الرواية لأبي بكر *

  .م1985-هـ1405أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

π  لι  

لباب المحصول في علم الأصول لحسين بن رشيق المالكي، تحقيق محمد غزالي عمر جـابي، دار  *

، الإمارات العربيـة المتحـدة، الطبعـة الأولى،    البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

  .م2001-هـ1422

  .م1955-هـ1374لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور، طبعة دار صادر، بيروت، *

اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر، الطبعـة   *

  .م1957-هـ1377الثالثة، 

π  مι  

  .السرخسي، دار المعرفة، بيروت المبسوط لأبي بكر*

  .اموع شرح المهذب لمحي الدين بن شرف النووي، دار الفكر*

مجموع الفتاوى لأحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمان بن محمد بن القاسم العاصـمي،  *

  .م1977-هـ1398مطابع الدار العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

ائد لعلي بن أبي بكر الهيثمي، دار الكتاب العربي، بـيروت، لبنـان،   مجمع الزوائد ومنبع الفو*

  .م1982-هـ1402الطبعة الثالثة، 



المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لعبد الحق بن غالب بن عطية، تحقيق عبد السلام عبـد  *

  .م1993-هـ1413الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  تعليق سعيد عبد اللطيف فودة، دار البيارق،  صول في أصول الفقه لأبي بكر بن العربي،المح*

  . م1999-هـ1420الأردن، الطبعة الأولى، 

  .المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان*

  .دار الفكر، بيروت، لبنان مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق لجنة من العلماء،*

مختصر تاريخ البشر لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة  *

  .م1997-هـ1418الأولى، 

المدخل إلى الفقه الإسلامي لمصطفى بن أحمد الزرقا، مطبعة جامعة دمشق، الطبعة السـابعة،  *

  .م1963-هـ1383

م أحمد بن حنبل لعبد القادر بن بدران الدمشقي، تعليق الدكتور عبد المدخل إلى مذهب الإما*

  .م1991-هـ1411االله تركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، 

مذكرة أصول الفقه لمحمد الأمين بن المختار الشنقيطي، المكتبة السـلفية، المدينـة المنـورة،    *

  .السعودية

يمان بن الأشعت، تحقيق عبد العزيز عزالدين السيروان، درا المراسيل مع الأسانيد لأبي داود سل*

  .م1986-هـ1406القلم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ،

مسائل الإمام أحمد لأبي داود سليمان بن الأشعت، نشر محمد أمين دمج، بـيروت، الطبعـة   *

  .الثانية

لكتاب العـربي، بـيروت،   المستدرك على الصحيحين لأبي عبد االله الحاكم النيسابوري، درا ا*

  .لبنان



المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي، المطبعة الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، *

  .م1904-هـ1322

  .مسند الإمام أحمد بن حنيل، دار صادر، بيروت*

، مسند الإمام محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، الطبعـة الأولى  *

  .م1980-هـ1400

المسودة في أصول الفقه، تتابع على تصنيفها، مجد الدين أبو البركات وشـهاب الـدين أبـو    *

المحاسن، وتقي الدين أبو العباس، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتـاب العـربي،   

  .بيروت، لبنان

القلم، الطبعة الخامسـة،  مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف، دار *

  .م1982-هـ1402

  .م1987المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي، مكتبة لبنان، *

المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمان الأغظمي، المكتب الإسـلامي،  *

  .م1972-هـ1392الطبعة الأولى، 

بي شيبة، تحقيق عبد الخالق الأفغاني، الدار السلفية، المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أ*

  .م1979-هـ1399الهند، الطبعة الأولى، 

  .المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري، دار الكتب العلمية، بيروت*

المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق الدكتور محمود الطحان، مكتبة المعـارف،  *

  .م1985-هـ1405لأولى، الرياض، الطبعة ا

  .م1984-هـ1404معجم  البلدان لياقوت بن عبد االله الحموي، دار صادر، بيروت، *

  .معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت*



معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب العربيـة،  *

  .هـ1369الأولى القاهرة، الطبعة 

المغني شرح مختصر الخرقي لعبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيـق الـدكتور عبـد االله    *

  .هـ1409التركي، وعبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

المغني في أصول الفقه لجلال الدين الخبازي،  تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا، مركز البحـث  *

  .هـ1403لمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، الع

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني، مطبعة مصـطفى البـابي الحلـبي    *

  .م1958-هـ1377وأولاده، مصر، 

ى مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبر*

  .م1968زاده، مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة، 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني، تحقيق الدكتور محمد علـي  *

  .م1999-هـ1420فركوس، دار تحصيل العلوم، 

  .المقدمة لابن خلدون، عبد الرحمان بن محمد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة*

صولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي للدكتور فتحي الدريني، مؤسسـة  المناهج الأ*

  .م1997-هـ1418الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 

المنتقى شرح موطأ مالك لأبي الوليد الباجي، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتـب  *

  .م1999-هـ1420العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل لعثمان بن عمر المعروف بابن الحاجـب، دار  *

  .م1985-هـ1405الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر، *

  .م1980-هـ1400دمشق، سوريا، الطبعة الثانية 

منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والقدرية لأحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، المطبعـة   *

  .هـ1321الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، الطبعة الأولى، 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد لعبد الرحمان بن محمد العليمي، مطبعة المـدني،  *

  .م1965-هـ1384، القاهرة، الطبعة الأولى

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ليوسف بن تغري بردي، طبعـة دار الكتـب المصـرية،    *

  .م1956-هـ1375القاهرة، 

الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، ضبط وترقيم الأستاذ محمد عبد االله دراز، *

  .دار المعرفة، بيروت، لبنان

أنس، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبع عيسى البابي الحلبي، القـاهرة،  الموطأ للإمام مالك بن *

  .م1951-هـ1370

ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه لعلاء الدين السمرقندي، تحقيق الدكتور عبـد  *

  .م1987-هـ1407الرحمان السعدي، مطبعة الخلود، بغداد، الطبعة الأولى، 

رجال لأبي عبد االله الذهبي، تحقيق عي محمد البجاوي، دار المعرفـة،  ميزان الاعتدال في نقد ال*

  .بيروت، لبنان

π  نι  

نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منـون، مطبعـة التضـامن    *

  .هـ1345الأخوي، الطبعة الأولى، 



ردي طبعة الهيئة المصرية النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لأبي المحاسن يوسف بن تغري ب*

  .هـ1970العامة، 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر لابن بدران الدمشقي، مكتبة المعـارف، الريـاض،   *

  .م1984-هـ1404السعودية، الطبعة الثانية، 

نشر البنود على مراقي السعود لعبد االله بن إبراهيم الشنقيطي، دار الكتب العلمية، بـيروت،  *

  .م1988-هـ1408عة الأولى لبنان، الطب

نصب الراية لأحاديث الهداية لعبد االله بن يوسف الزيعلي، درا إحياء التراث العربي، بـيروت،  *

  .م1987-هـ1407لبنان، الطبعة الثالثة، 

  .م1977-هـ1397نظرية العرف للدكتور عبد العزيز الخياط، مكتبة الأقصى، عمان، *

ب الدين القرافي تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي نفائس الأصول في شرح المحصول، لشها*

  .م1997-هـ1418محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، 

  .م1982اية السول في شرح منهاج الأصول لجمال الدين الإسنوي، عالم الكتب *

قيق الشيخ خليـل مـأمون، دار   النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي البركات بن  الأثير، تح*

  . م2001-هـ1422المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات لعبد االله بن عبد الرحمان أبي زيـد  *

  .م1999القيرواني، تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لمحمد علي الشوكاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصـر،  *

  .هـ1380الطبعة الثالثة، 

الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل، تحقيق عبد االله التركـي، مؤسسـة الرسـالة،    *

  .م1999-هـ1420بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 



برهان البغدادي، تحقيق عبد الحميد علي أبو زنيد، مكتبة المعارف،  الوصول إلى الأصول لابن*

  .م1983-هـ1403الرياض، 

  .م1978-هـ1398وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين بن خلكان، دار صادر *
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